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يحتاج الفقه الإسلامي، كسائر العلوم البشرية، إلى إعادة هيكلة وتبويب كل فترة؛ لأنّ تبويب الفقه وتقسيم مباحثه ليس أمراً جزافياً أو اتفاقياً عادةً، وإنما يلعب دوراً في مسيرة العلم، أو يكشف عن تصوّر له، فقد يعيق حركته، وقد يدفعه إلى الأمام، كما قد يجعله مواكباً للواقع، وقد يصيّره أعجز عن أن يؤثر فيه أو يصاحبه، من هنا تحتاج العلوم ـ عادةً ـ إلى إعادة هيكلة تستجيب لطبيعة التطوّرات من جهة، كما تدفع العلم نفسه نحو مزيد من الإنتاج، من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار سنأخذ مباحث الجهاد من الفقه الإسلامي ــ سيما الشيعي ــ كي نحاول رصد الهيكلة والأهمية فيها.

1ــ النقطة الأولى التي تواجهنا في موضوع فقه الجهاد، ظاهرة عدم الاهتمام الفقهي الشيعي الجادّ بهذا الملف الهام، حيث نجد أن بعض الفقهاء حذف ــ كلياً ــ من دوراته الفقهية هذا البحث؛ فالمحقق النراقي (1254هـ) الذي لم يستعرض في كتابه القيّم «مستند الشيعة» مباحث الجهاد، نجده في حاشيته على كتاب الروضة البهية للشهيد الثاني (965هـ)، يُتمّ التعليق على كتاب الحج من الروضة، ثم يقفز لكتاب القضاء، دون أن يستعرض شيئاً من كتاب الجهاد الذي يقع في الروضة ما بين الحج والقضاء، فإذا كان باب الجهاد موجوداً في الروضة، وكان الكتاب في الأصل حاشيةً على الروضة، فلم تمّ القفز فوقه دون أي تعليقةٍ عليه؟!

وعلى المنوال عينه، السيد أحمد الخوانساري (1405هـ) صاحب كتاب «جامع المدارك»، فإنّ هذا الكتاب يمثل دورةً فقهيةً يعدّ كتاب «المختصر النافع» للمحقق الحلّي (676هـ) متناً لها، وفي المختصر النافع يوجد كتاب الجهاد، لكننا نرى أن السيد الخوانساري، عندما يصل إلى فقه الجهاد من المختصر، يقفز عنه، ولا يكتب حوله شيئاً، الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا على أساس التعمّد، لعدم احتمال السهو هنا.

والأمر عينه نجده مع الشيخ الصدوق (381هـ)، حيث حذف بشكل تام كتاب الجهاد من «المقنع»، فيما تعرّض له باختصار شديد في كتاب «الهداية»، وهما الكتابان الفقهيان الرئيسان له، تماماً كما حصل مع الشيخ المفيد (413هـ) في «المقنعة»، حيث دمج عنوان الجهاد والأمر بالمعروف مع بعضهما لكنه لم يتحدث عن الجهاد إطلاقاً رغم وضعه عنوانه في الأعلى.
ولست هنا بصدد استقصاء هذه الظاهرة، لكنني أعتقد أنها ذات دلالة، كما لا أقصد أن هناك تجاهلاً تاماً في الفقه الشيعي لمباحث الجهاد، فكتاب الجهاد في الفقه واضح موجود، إلاّ أنه لا يمكن مقارنة مباحث الطهارة به ولا مباحث البيع، فالاهتمام به كان من الدرجة الثالثة إن لم نقل: أقلّ.
وتؤكد هذه الظاهرة تجاهل فريق من الفقهاء لهذا الموضوع، ولعلّ السبب في ذلك يرجع إلى أن الفقه الإمامي لم يشعر أنه بحاجة إلى دراسة موضوع الجهاد، لقلّة بلواه به، سواء على مستوى الفرد الشيعي أو على مستوى الدولة أو الجماعة الشيعية، وما يعزّز ذلك أننا لاحظنا تدوين العديد من الرسائل الجهادية في الحقبة القاجارية، كالرسالة الجهادية للملا رضا الهمداني، كما نجد في الحقبة نفسها توسّع بحوث الجهاد، وأبرز أنموذجين على ذلك ما نلاحظه في كتاب «كشف الغطاء» للشيخ جعفر كاشف الغطاء (1227هـ)، وكتاب «رياض المسائل» للسيد علي الطباطبائي (1231هـ)، وهما من أبرز أعلام تلك الحقبة، حيث أفاضا في مباحث الجهاد؛ نظراً لابتلاء الدولة القاجارية آنذاك، وعلى مرحلتين، بحرب ضروس مع الروس، وهذا ما يؤكّد أن مسألة الابتلاء الشيعي بموضوع الجهاد وعدمه لعبت دوراً كبيراً في ضمور بحوث الجهاد أو توسّعها، ولهذا شاهدنا تراجعاً لمباحث الجهاد نهايات العصر القاجاري، كما أن السبب عينه هو ما يجعلنا نرى تطوّراً في دراسة موضوع الجهاد في الفقه السنّي، عندما نقارن ما كتبه السنّة بما كتبه الشيعة.

ومما يشير إلى مسألة الابتلاء ودورها ــ ولو إشارة فيها بعض الضعف ــ حذف السيد المرتضى (436هــ) كتاب الجهاد من «جمل العلم والعمل»، مع تعهّده بذكر ما عمّت به البلوى واحتاجه كلّ مكّلف، مما قد يوحي بعدم كون موضوع الجهاد موضوعاً ابتلائياً آنذاك.

2 ــ وعلى هذا الأساس، يُفترض إعادة تحريك ظاهرة الاهتمام بفقه الجهاد في الوسط العلمي؛ إذ الأمّة ــ من جهة ــ تعيش مفردات كثيرة لهذا الجهاد، وعلى صُعد مختلفة، داخلية وخارجية، كما أن المجتمع الشيعي مند بداية انطلاقة الثورة الإسلامية في إيران، والعراق، ولبنان.. شهد تجربةً جديدة، مليئة بالوقائع والابتلاءات والمستجدات والنوازل، فكيف يمكن بعد ذلك أن يتجاهل الفقهاء هذا البحث الهام، بعد كثرة الابتلاء به وعظيم الحاجة إليه؟! من هنا دعوتنا لمشاريع عمل فقهية فيما يخصّ «فقه الجهاد»، لا سيما على المستوى الشيعي.
3 ــ وهناك ما يفرض أحياناً إعادة قراءة باب الجهاد في الإسلام غير ظاهرة الابتلاء العام، وهو دخول موضوع الجهاد مجال السجال الفكري بين الغرب والإسلام، فمسألة الجهاد الابتدائي وحرية الرأي والمعتقد، وكذا موضوع الجزية والذميّة و.. ملفات ثقافية شائكة تحتاج إلى دراسة على ضوء آخر الأوضاع النقدية الموجودة، تماماً كمقولة انتشار الإسلام بالسيف، وأن العلاقات الدولية في الإسلام تؤسّس على الحرب، أو ما يسمّى بأصالة الحرب دون السلم، وفي هذا السياق يأتي دخول موضوع إهدار دماء الحربيين، بعد تعميم تعريفهم لكلّ من هو غير ذمّي ولا معاهد، مع دراسة مسألة المعاهدة على ضوء التعميم الذي مال إليه بعض الفقهاء المتأخرين من شمولها لمعاهدات الشعوب، أو لمعاهدة الأمم المتحدة، بحيث يؤدي ذلك إلى تغييرات جذرية تماماً في الموقف الفقهي على صعيد العلاقات مع غير المسلمين في العالم.

ولا نقصد بإعادة النظر تطويع الفقه الإسلامي للواقع، أو للآراء الجديدة الغربية وغيرها، وإنما التعامل معها على أساس الاحترام الفكري والجدية، ومن ثم فغياب مباحث الجهاد فترةً طويلة في ظلّ التطوّر المعرفي في العالم يستدعي حاجةً لقراءة جديدة غير انهزامية ولا تطويعية.
4 ــ وفي هذا السياق، نلاحظ دخول ظواهر مستجدة قد تفرض إعادة النظر في مباحث سابقة، وكمثال على ذلك موضوع تقسيم الغنائم بين المقاتلين، فإن هذا الأمر، قد يقال: إنه لم يعد له اليوم معنى؛ إذ لا معنى لتقسيم الدبابات والطائرات بين المقاتلين على رأي بعضهم، أو مسألة أحكام المبارزة التي لم يعُد لها معنى اليوم، أو إعطاء الأمان من أيّ مسلم لأيّ كافر على بعض المعاني على الأقلّ، أو مسألة القتال في الأشهر الحرم مع حرمة النسيء مما بات يفسّره بعضهم على أنه حكم خاصّ بوضع الجزيرة العربية اقتصادياً آنذاك، أو تعميم مفهوم المرابطة لمطلق قوى الأمن المتواجدة على الحدود وفي الموانئ والمطارات و...
ولا نقصد تصحيح هذه الآراء فعلاً، إلا أنّ طبيعة مباحث الجهاد تتحمّل الكثير منها؛ باعتبار حراكية هذا الموضوع الذي تتحوّل ظروفه بتغيّر الزمان والمكان؛ مما يستدعي إعادة قراءته بشكل جديد، شرط عدم تملّك الروح الانهزامية للباحث نفسه؛ فيحافظ ــ بذلك ــ على أصالة الفقه وحراكيّته في آن.

5 ــ على صعيد آخر، اختلفت منهجة البحث في الجهاد بين الفقهاء اختلافاً كبيراً، ويمكن القول: إن أكثر بحوث الجهاد لم تقع منظّمةً على أساس خارطة واضحة ومنتظمة مسبقاً، وإنما جاءت على شكل مسائل متتالية، ونلاحظ على هذا الصعيد أنّ بعض المصنفات الفقهية أدرجت بحث المحارب في كتاب الجهاد، والمفروض إدراجه في الحدود كما هو المتعارف، وكذا الحال في بحث الارتداد، أو سبّ النبي، وبحث الأمر بالمعروف، والإشكالية التي تظهر هنا أنه ليس كلّ استخدام للقوّة جهاداً، حتى تقحم موضوعات تتعلّق بالأمن الداخلي للدولة أو بالجهاز القضائي في دائرة موضوع الجهاد.

كما أدرجت بعض المصنّفات ــ مثل جواهر الكلام للنجفي (1266هـ) ــ بعض أحكام باب النكاح والمعاملات الواقعة مع أهل الذمّة في باب الجهاد، فيما المفروض أن يكون بحث الذمة المتعلّق بالجهاد مقتصراً على مبدأ الذمام وشروطه وما يوجب سقوطه، دون التفاصيل اللاحقة ــ عملياً ــ عليه، من أحكام مناكحتهم أو قضائهم أو.. مما غدا ينتمي إلى قضايا الدولة الداخلية لا إلى جهازها الدفاعي، ويتصل بباب فقهي جديد في تبويبه هو فقه الأقليات، سواء الدينية أو العرقية أو اللغوية أو.. وهو ما ينفتح على مفهوم المواطنة في الدولة الإسلامية.
وهكذا نجد أنّ بعض الكتب الفقهية تعرّضت بشيء من التفصيل لأحكام الأراضي في باب الجهاد، بل تعرّضت لإحياء الأرض الموات، كما تعرّضت لمبحث الأنفال وتفاصيله، وبعض مسائل الخمس، والمفروض في ذلك كلّه أن يُدرج في النظام المالي والاقتصادي للدولة، وأن يُقتصر في مباحث الجهاد على أولياته، وموجبات دخول الأموال في ملكية المسلمين أو الدولة الإسلامية، بسبب نزاع عسكري أو نحوه.
والملاحظة المستجدة حول الموضوع أن المباحث الفقهية ينبغي إعادة تنظيمها تبعاً لتطوّر الدرس القانوني وانشعاباته، فمباحث قد تكون اليوم في كتاب الجهاد تغدو غداً في كتابٍ آخر والعكس صحيح؛ إذ لا توجد صيغة توقيفيّة لتقسيم الأبواب والبحوث في الفقه الإسلامي؛ حيث نلاحظ أن ترتيب الفقه ــ مثلاً ــ قبل صاحب الشرائع في القرن السابع الهجري كان مختلفاً عن ترتيبه بعده وهكذا.
من هنا، يفترض في التقسيم المقترح أن يرعى هذا الجانب، لذا نلاحظ أن المقصود بالجهاد هو فقه الحرب والسلم بما يشمل العلاقات العسكرية بين الدولة الإسلامية وما هو خارج جغرافيتها، إلى جانب الحرب التي تشنّها الدولة مستخدمةً القوّة العسكرية ضدّ حركات التمرّد، أو تستخدمها الحركة الإسلامية ضدّ النظام الحاكم بصورةٍ مسلّحة.

ومعنى ذلك أن البحث عن تأسيس نظام إسلامي في عصر الغيبة وشرعية هذا النظام وشكله خارجٌ عن دائرة بحث الجهاد، والداخل فيه خصوص النشاط المسلّح لإسقاط نظامٍ ما دون الحديث عن البديل ونوعه.
6 ـ ويبقى ــ في نهاية المطاف ــ موضوع ثقافة الجهاد في الوعي المجتمعي عند المسلمين، فهناك أزمة حقيقيّة على هذا الصعيد؛ حيث نجد تضارباً في وجهات النظر حاداً، بقدر حدّة المنعطفات التي تعيشها الأمة الإسلامية، ففريق يصرّ على جعل الأولوية القصوى لنوعٍ واحد من الجهاد، هو الكفاح المسلّح، متناسياً أن القرآن الكريم في بعض نصوصه المكية ــ أي قبل تشريع الجهاد ــ كان قد عبّر عن الجهود الدعوية و.. بالجهاد، فلا يصحّ الاستهتار بالجهود غير العسكرية في هذه الأمة، ووصمها دوماً بالتخاذل والعمالة، لصالح ــ أحياناً ــ أسلوب عنيف في الجهاد، لم يجرّ على الأمة سوى الموت والدمار وتشويه صورة الإسلام في العالم، بقتل الأبرياء، وذبح المدنيين، فهذا ليس جهاداً، بقدر ما هو انفجار احتقان الإحباط في هذه الأمة، تضفى عليه عناوين دينية.

وفي المقابل، ثمة من يطوي صفحة الجهاد بالمرّة، وكأن الجهاد الدفاعي حكم تاريخي، لم يعد له موضوع اليوم في ظلّ هجمات الاستكبار العالمي على الإسلام والمسلمين! وكأن الأساليب السلمية كانت ناجعةً دوماً في تحقيق المطلوب.

إذن، هناك حاجة لنشر ثقافة الجهاد الصحيح المتوازن في الأمة، الذي يقدّر حساب الأمور دوماً، ويزن المصالح والمفاسد بوعي، فلا يتهوّر في اندفاعه، ولا يجبن في انكفائه، وبهذا تتمكّن الأمّة من النهوض ــ بمختلف الأشكال ــ للدفاع عن نفسها من ظلم وجور الجائرين الفاسدين، بحولٍ من الله سبحانه.
(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ(
] الحج: 39[.
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فقه البنوك
دراسة في أحكام البنك على ضوء الشريعة الإسلامية
القسم الأوّل
السيد محمّد باقر الصدر
السيد محمّد باقر الصدر(*)
بقلم: السيد كاظم الحائري
بعد فراغه من كتابة مؤلّفه القيّم >البنك اللاربوي في الإسلام<، شرع آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر في تدريس بعض البحوث الفقهية المتعلّقة بالبنوك، وذلك أيام التعطيل في شهر رمضان عام 1389هـ، فشرع بسلسلة دروس من الرابع منه وحتى التاسع والعشرين، وقد قرّر هذه الدروس سماحة آية الله السيد كاظم الحائري(، أحد خلّص طلاب السيد الشهيد، وقد قدّم لمجلّة >الاجتهاد والتجديد< ـ مشكوراً ـ هذه الدراسة التي تُنشر للمرّة الأولى >مركزُ الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر< في مدينة قم الإيرانية، وقد قام الشيخ حيدر حبّ الله بتحقيق وتصحيح هذه المحاضرات العلميّة؛ عبر تقويم نصّها، واستخراج مصادرها، وعنونة موضوعاتها، كما يراه القارئ هنا، واعدين القارئ بنشر سلسلةٍٍ من بحوث السيد الصدر لم يسبق نشرها من قبل، آسفين لتأخّر نشرها إلى اليوم، بعد عقدين ونصف على استشهاده ( (التحرير).
مقدّمة ومباحث تمهيدية
سيدور كلامنا هنا حول المعاملة القرضية المتعارفة في البنوك، وهي تارةً تكون بإيداع المال في البنك مع أخذ الربح، وأخرى بالاستقراض منه مع إعطاء الربح، والربح في الثاني أكبر ــ عادةً ــ منه في الأول، ومقدار التفاوت هو الذي يشكّل منفعة البنك.
والكلام يقع في أنّه: هل يمكن إخراج هذه المعاملة عن العنوان المحرّم، وهو القرض الربوي، وإدخالها في عنوان غير محرّم أو لا؟
ولأجل ذلك، نحن بحاجةٍ هنا إلى تمهيد أبحاث ثلاثة، مقدّمةً لتنقيح المقصود في المقام، وهذه الأبحاث هي: 
1 ــ حقيقة القرض.

2 ــ حقيقة الربا في القرض.

3 ــ الواقع الخارجي للمعاملات البنكية.

أولاً: حقيقة القرض وتعريفاته في الفقه الإسلامي
أما البحث الأول ــ وهو الكلام في حقيقة القرض ــ فلم ينفتح الحديث عنه في كلمات الأصحاب، إلا أنّ الشيخ الأعظم الأنصاري ( ذكر عبارةً لدى بيانه حقيقة القرض في باب البيع، الذي عرّفوه بأنه مبادلة مال بعوض، إذ بمناسبة الحديث عن ما سجّل من ملاحظات على ذاك التعريف بالنقض بالقرض، قال: إنّ القرض تمليكٌ بضمان(
).
وعلى أيّ حال، فما قيل أو يمكن أن يقال في تعريف القرض ــ وهو معاملةٌ عقلائية أمضيت شرعاً ــ تعريفات أربعة:
1 ـ مبادلة مال بعوض
إنّ القرض ــ أيضاً ــ مبادلة مال بعوض، وهذا هو مبنى من جعل القرض نقضاً على تعريف البيع بمبادلة مالٍ بعوض، إلا أنه من الطبيعي أن لا تكون كلّ مبادلة مال بعوض قرضاً، بل هو قسمٌ خاص من هذه المبادلة؛ حيث يؤخذ فيه شرطان:
1 ــ أن يكون العوض ذمّياً لا عيناً خارجيةً.

2 ــ أن يكون العوض من سنخ باب ضمان الغرامة، لا من سنخ باب ضمان المعاوضات، التي يُلحظ فيها جهات خارجية أيضاً، دخيلة في غرض المتعاملين، إضافةً إلى القيمة الأصلية للعين.

ومع فقدان أحد الشرطين لا تعدّ المبادلة ــ بحسب الارتكاز العقلائي ــ قرضاً.

وقد أورد الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري ( على هذا التعريف إشكالاً، حاصله: لو كان القرض مبادلة مالٍ بعوض، لدخل فيه ربا المعاوضة، والحال أنّه لا يدخل فيه(
)، وقد كان مقصوده ( أنّ المرتكز في ذهن الأصحاب من معنى القرض ليس ما ذكر؛ فإنّهم لم يتعرّضوا فيه لربا المعاوضة، ولم يحتملوه فيه، مع أنّهم بحثوا في جواز الربا وعدمه في مطلق المعاوضة غير البيع، ومنهم من قال بحرمته أو احتملها.
وقد ذكر السيد الأستاذ (الخوئي) ــ مدّ ظله ــ في مقام تفسير كلام الشيخ الأعظم(، على ما في تقريرات بحثه: إنّ الربا في الربا المعاوضي تلحظ فيه الزيادة الكميّة لا الزيادة في القيمة؛ فلو أبدل فضّةً بفضةٍ أكثر، كان ذلك رباً غير جائز، ولو فرض تساوي العوضين في القيمة، وهذا ما لا يأتي في باب القرض؛ فلو أبدل هناك الريال العراقي ــ الذي يساوي أربعة دراهم ــ بأربعة دراهم؛ لم يكن ذلك رباً، وإن كانت الفضّة في الدراهم الأربعة أكثر منها في الريال(
).

نقد التعريف الأوّل

ما هو المقصود من مبادلة الريال بأربعة دراهم في باب القرض؟

أ ــ فإن قصد بذلك أنّ تعيين البدل أخذ في نفس المعاملة القرضية ففرض في نفس إنشاء القرض كون البدل أربعة دراهم فليس هذا قرضاً حتى عند من أدخل القرض في باب مبادلة المال بعوض؛ لفقدان الشرط الثاني، وإنما هو بيع، ويكون ربوياً محرّماً حتماً.

ب ــ وإن قصد بذلك أنه أعطي ــ في مقام الوفاء ــ أربعة دراهم بدلاً عن الريال، دون أخذ ذلك في إنشاء المعاملة القرضية؛ فالقرض ــ إذاً ــ لم يدخل فيه الربا بأيّ وجهٍ من الوجوه، نعم يبقى الكلام في هذا الوفاء نفسه؛ فإن بنينا على أن الوفاء ليس سوى تطبيقٍ لما في الذمّة على العين الخارجيّة، كما هو الصحيح، فلا إشكال في الوفاء أيضاً، وإن قلنا أنّ الوفاء معاوضةٌ مستقلة بين ما في الذمّة والعين الخارجيّة جاء إشكال الربا فيه، سواء فرضنا القرض معاوضةً أم لا.

وهناك تفسيرات أخرى يغضّ الشيخ الأعظم ( النظر عنها.

بدورنا نقول ــ في مقام إبطال هذا التعريف للقرض، مضافاً إلى أنه خلاف المرتكز العقلائي في بابه على ما سوف يأتي توضيحه ــ : إنّ هذا مخالفٌ لما يُستفاد من الروايات الواردة في باب بيع المثل بالمثل، والدالّة على أنه إذا كان الشيء مكيلاً أو موزوناً لم تجرِ فيه الزيادة، سواء كان المعوّض حالاًّ أو في الذمة، وإذا كان معدوداً فصّل بين فرض كون العوض حالاًّ وفرض كونه في الذمّة، فالذي يظهر من هذه الروايات أنّ سنخ المعاملة ــ سواء كان العوض حالاً أو في الذمة ــ شيءٌ واحد، وهو البيع.
2 ـ هبة العين مع استئمان المالية، تعريف المحقق الإيرواني
ذكر المحقّق الإيرواني ( أنّ القرض هبة العين مع الاستئمان على المالية؛ فلا يجب عليه ردّ العين؛ لأنه وهبها إيّاه، بل يجب ردّ الماليّة؛ لأنها كانت أمانةً عنده، ويجب ردّ الأمانات.
مناقشة التعريف الثاني

ويرد عليه: أنّه ما هي المالية التي استأمنه عليها؟ هل هي المالية الموجودة في ضمن هذه العين، أو المالية في الذمّة، أو ذات المالية بلا تقييدها بظرف الخارج ولا الذمّة؟

أ ــ فإن قيل بالأول، ورد عليه أنّه لا إشكال في أنّ المقترض مالكٌ لكلّ ما أخذه خارجاً. ولو فرض أنّ ماليّته باقية على ملك المقرض، ويدُ المقترض أمانة عليها لزم الشركة بين المقرض والمقترض فيما هو الموجود خارجاً، وليس الأمر كذلك حتماً.

ب ــ وإن قيل بالثاني، لزم فرض ثبوت ماليّة في ذمّة المقترض في المرتبة السابقة؛ حتى يعقل فرض الاستئمان عليها، ونحن نتكلّم في أنه كيف ثبتت المالية في ذمّة المقترض؟

ج ــ وإن قيل بالثالث، قلنا: إن المالية بلا تعيين طرفٍ لها خارجي أو ذمّي ليست إلا مفهوماً من المفاهيم، لا قيمة له، ولا معنى للاستئمان عليه.

3 ـ التمليك على وجه الضمان، نظرية الأنصاري والخوئي(
ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري ( أنّ القرض تمليكٌ على وجه الضمان، والمقصود ــ على ما فسّره السيد الأستاذ مدّ ظله، واختاره هو ــ أنه يملّك المقرض العينَ للمقترض، لا مجاناً؛ حتى لا يكون عليه شيء، ولا في مقابل ورود شيء آخر في عهدته، كالمثل أو القيمة؛ حتى يكون هذا مبادلة مال بمال، بل في مقابل ورود نفس هذا الشيء في عهدته، كما هي الحال في الغاصب الذي يغصب شيئاً؛ فيقع نفس ذلك الشيء ــ بمجرّد الغصب ــ في عهدته.

والفرق بين ما نحن فيه وبين الضمان الثابت في باب الغصب، أنه هناك تصبح العين بذاتها وعينيّتها في عهدة الغاصب، فإذا تلفت بقيت ماليّتها ونوعيتها في عهدته، أمّا فيما نحن فيه فتدخل العين في عهدة المقترض بمقدار المالية والنوعية من أوّل الأمر، وذات العين بما هي عين معيّنة لا تدخل في عهدته؛ فليس عليه إرجاع العين، بل إرجاع المالية(
).

التعريف الثالث، وقفة نقدية

ويرد عليه، أولاً: إن المالية والنوعية تارةً تفرض شيئاً مستقلاً في قبال العين، وأخرى تفرض وجوداً تنزيلياً لها، فإن فرضت وجوداً تنزيلياً للعين، قلنا: إنّ العرف إنما يعتبرها وجوداً تنزيلياً ومسامحياً لها حينما ينزّل من العين إلى المراتب المتأخرة من النوعية والمالية بالاضطرار، كما هي الحال في باب الغصب؛ فإنه يجب عليه ــ أولاً وبالذات ــ العين، ومن باب الاضطرار وعدم وجودها؛ لتلفها، يتنزل إلى وجود مسامحي وتنزيلي لها، وهو ما يماثلها من المثل أو القيمة؛ ولذا لو رجعت العين وجب عليه أداؤها.

أمّا في المقام، فالمفروض أنه ليس عليه أداء العين وان كانت موجودةً، وإنما أداء النوعية والمالية، فيما ذات العين أضحت مملوكةً له لا يجب عليه ردّها، وهذا معناه أنّ النوعية والمالية لوحظت مستقلّةً، من قبيل لحاظ الكلّي في مقابل الفرد، وهذا يرجع إلى المبادلة؛ فإنّ المبادلة ليست متقوّمةً بكونها بين مالين متباينين، بل يمكن أن تكون بين المصداق والكلّي، كأن يبيع أوقية من الحنطة معيّنةً بأوقية كلّية في الذمّة.

ثانياً: إن ما ذكره ــ دام ظلّه ــ خلطٌ بين باب العهدة والذمة؛ فإنّ العهدة إنما هي ظرف وجوب الشيء على الشخص، والذمّة ظرف استقرار المال عليه، وهما قد يجتمعان، كما فيمن غصب شيئاً وأتلفه؛ فقد اشتغلت ذمّته بالمال ووجب عليه أداؤه، وقد يفترقان، كما فيمن غصب شيئاً ومازالت العين المغصوبة موجودةً بعدُ؛ فيجب عليه ردّها دون أن يكون في ذمّته شيء، فالعهدة هنا موجودة فيما الذمّة غير موجودة، وكما فيمن اشترى شيئاً والبائع بعدُ لم يسلّم العين، فالمشتري ذمّته مشغولةٌ بالثمن، لكن لا يجب عليه أداؤه ما لم يسلّم البائع العين، فالذمة هنا موجودةٌ فيما العهدة مفقودة.

وفي باب القرض، تصبح الذمّة مشغولةً كما يجب عليه الأداء، لا أنه يثبت في عهدته وجوب الأداء فقط، فما ذكره السيد الأستاذ ــ مدّ ظله ــ في تعريف القرض لا يفسّر كيفية اشتغال الذمّة، وغاية ما هناك أنّ المالك جعل هذه العين ــ بمقدار ماليّتها ونوعيّتها ــ في عهدة المقترض.
4 ـ التملّك بالحيازة والضمان باليد، التعريف المختار

والمختار في تعريف القرض أنّ التملّك فيه يكون بالحيازة ويكون الضمان باليد، فيما شغل المالك تعيين لون اليد ونوعها.

وتوضيح المقصود: أنّ لليد اقتضاءين طوليين:

1 ــ التملّك بالحيازة.

2 ــ الضمان في طول تملّك شخص آخر بالحيازة؛ فإذا تملّك أحدٌ شيئاً بالحيازة، ثم وضع شخص آخر يده على ذلك المال، كان لهذه اليد اقتضاءان:

الاقتضاء الأول: التملّك بالحيازة، إلا أن هذه اليد باعتبارها مسبوقةً بيد أخرى، لا تؤثر هذا الأثر إطلاقاً؛ لكون ذلك مخالفاً لحرمة الحيازة السابقة والمالك الأول، فيصبح تأثير هذه اليد مشروطاً برضا المالك الأول بذلك وإذنه به؛ حتى لا يكون منافياً لحرمة ملكه وسلطنته.

الاقتضاء الثاني: الضمان، إلا أنّ هذا حيث كان بلحاظ حرمة ملك المالك الأول يكون ــ أيضاً ــ مشروطاً بعدم رضاه وإذنه في عدم الضمان، وإلا فلا ضمان؛ فالمالك هو الذي يعيّن مصير اليد الثانية ولونها من كونها مؤثرةً الأثرين السالفين: الملكية والضمان، أو غير موثرة لشيء منهما، أو مؤثرة لأحدهما دون الآخر.

فالصور العقلية هنا أربع:
الصورة الأولى: أن تجعل اليد الثانية غير مؤثرة في التملك ولا الضمان، وهذه على قسمين:

القسم الأول: أن يعطي صاحب اليد الأولى المالَ إلى اليد الثانية من باب فرضها كأنها هي اليد الأول، أي بعنوان الاستنابة والأمانة، وذلك كما في الوديعة والتوكيل؛ فاليد الثانية لا تؤثر الملك ولا الضمان من باب السالبة بانتفاء الموضوع؛ إذ كأنّها ليست يداً أخرى حتى تؤثر أثراً جديداً.
القسم الثاني: أن لا يكون عدم تأثير اليد الثانية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، كما في القسم الأول، بل من باب أن صاحب اليد الأولى لم يجوّز التملّك، فلا تؤثر اليد الثانية أثر التملّك، كما يرضى بعدم الضمان؛ فلا تؤثر اليد الثانية في الضمان أيضاً؛ وذلك كما في باب العارية.

وبما ذكرناه ظهرت النكتة الفنية للفرق الذي ذهبوا إليه بين الوديعة والعارية؛ من أن شرط الضمان في باب الوديعة يلغو، وفي باب العارية ينفذ(
)، وتلك النكتة هي أنه في باب الوديعة يكون عدم الضمان من باب أن يد الثاني فرضت نائبةً عن اليد الأولى في الحفظ؛ فكأنّها هي اليد الأولى؛ فلا موضوع للضمان؛ فالشرط يلغو؛ أمّا في باب العارية فعدم الضمان من باب أن صاحب اليد لم يُرد الضمان؛ فإذا أراده وسجّله بالشرط تعيّن وثبت لا محالة.

الصورة الثانية: أن لا تؤثر اليد الثانية أثر الملك؛ بأن لا يرضى صاحب اليد الأولى بذلك، لكنّها تؤثر أثر الضمان؛ بأن لا يرضى صاحب اليد الأولى بأن يذهب ماله هدراً؛ وذلك كما في باب الغصب؛ فالغاصب لا يملك؛ لعدم إذن المالك في ذلك، وهو يضمن إذا تلفت العين في يده؛ لعدم رضا المالك بأن يذهب ماله هدراً.
الصورة الثالثة: أن تؤثر اليد الثانية أثر الملك؛ بأن يرضى صاحب اليد الأولى بذلك، ولا تؤثر الضمان؛ لرضا المالك بذهاب ماله مجاناً وهدراً، وذلك كما في باب الهبة؛ فالتملّك في الهبة يكون بالحيازة من قبل اليد الثانية، وعقد الهبة شُغلُه تعيين لون اليد وإبراز رضا المالك بذلك، وهذه هي النكتة الفنّية في كون قوام الهبة بالقبض.

الصورة الرابعة: أن تؤثر اليد الثانية الأثرين؛ فالمالك يرضى بتملّك صاحب اليد الثانية، لكنه لا يرضى بذهاب ماله هدراً؛ فاليد الثانية تؤثر كلا أثريها من التملك بالحيازة والضمان باليد، إلا أن الضمان هنا يكون بمجرّد الأخذ، بخلاف باب الغصب الذي كان الضمان فيه بالتلف؛ وذلك لأن هذا المال قد تلف على المالك بمجرّد أخذه منه؛ إذ قد أصبح بذلك ملكاً للثاني بالحيازة.

وما ذكرناه يفسّر لنا أمرين ارتكازيين في باب القرض، هما:

الأمر الاول: عدم رجوع القرض إلى المبادلة، مع كونه في الوقت عينه موجباً للضمان.

الأمر الثاني: كون قوام القرض بالقبض؛ فإن هذا أيضاً أمرٌ ارتكازي عقلائي على طبق القاعدة، فإنه وإن أمكن أحياناً كون القبض شرطاً تعبدياً في بيع الصرف، لكن من البعيد جداً كونه كذلك في باب القرض؛ فإنّ لزوم القبض في القرض أمرٌ تطابقت عليه تمام الاتجاهات الفقهية ــ الشيعية وغير الشيعية ــ وكذا القوانين العقلائية منذ آلاف السنين، الرومانية والفرنسية والألمانية إلى يومنا هذا، وهو المرتكز في ذهننا العقلائي، ومن البعيد جداً كونه أمراً تعبّدياً حصل التطابق العجيب عليه صدفةً بين الاتجاهات الفقهية جميعها على اختلافها، والقوانين العقلائية على تضاربها، وهذا التطابق نفسه حاصلٌ أيضاً في الهبة والعارية والوديعة.

ويؤيّد ذلك المعنى اللغوي للقرض؛ فإن اقترض فسّر بمعنى أخذ وتناول، كما فسّر أقرض بمعنى أعطى وناول منتظراً للمجازاة(
)؛ وهذا كلّه بابه باب الأخذ والعطاء، لا باب إنشاء التمليك والتملّك.

فالتعريف المختار للقرض يفسّر لنا تمام الارتكازات العقلائية في هذا الباب.

ثانياً: حقيقة الربا في القرض

ونبحث هنا عن أمرين:

أولاً: حرمة الربا في القرض إطلاقاً.

ثانياً: تصوير أساليب أخذ الربا في القرض.
1 ـ الحرمة الإطلاقية للربا القرضي
قد يستشكل في حرمة الربا في غير موارد ربا المعاوضة، بأن يخصّص ذلك بخصوص المكيل والموزون، كما هي الحال في ربا المعاوضة؛ وذلك لأحد إشكالين:

الإشكال الأوّل: إجمال المطلقات وقصور الأدلّة الخاصّة، قراءة نقدية

لا يمكن إثبات حرمة الربا القرضي على الإطلاق، لا بالأدلّة العامّة من قبيل الآية الشريفة، ولا بالأدلّة الخاصة.

أ ــ أما الأدلّة العامة، فلإجمالها؛ إذ لو بنينا على إطلاقها لزم حرمة مطلق الزيادة التجارية؛ إذ الربا ــ لغةً ــ بمعنى الزيادة، وهو ما يستلزم تخصيص الأكثر؛ إذ التاجر عادةً إنما يتاجر بداعي الزيادة والربح، ولا إشكال في جواز الزيادات والأرباح المتعارفة في التجارات.
ب ــ وأما الأدلة الخاصّة، فما يمكن الاستدلال به على المقصود روايات أربع:

الرواية الأولى: رواية داود الأبزاري، قال: «لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت منها»(
).

ويرد على الاستدلال بها على المقصود:

أولاً: أنه ليس فيها شرط الأجودية والزيادة، وإنما هي نهيٌ عن أخذ الأجود في مقام الاستيفاء، وقد ورد النهي عن ذلك في نفسه في عدّة روايات، وهو محمولٌ على الكراهة بقرينة روايات الرخصة في ذلك.
ثانياً: إنّ الرواية تختصّ بالمثليات، ولا يستفاد منها الحرمة على وجه الإطلاق؛ وذلك بقرينة قوله: «وتأخذ أجود منها»؛ فإنه فرض أخذ شيء من جنس ما أعطاه، ولم يفرض أخذ القيمة.

ثالثاً: ضعف السند بداود الأبزاري.

الرواية الثانية: رواية حفص بن غياث، عن أبي عبدالله ( قال: «الربا رباءان ــ إلى أن قال ــ : وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام»(
)، وهذه أحسن من سابقتها لوجود الشرط فيها.

ويرد على الاستدلال بها:

أولاً: إنّها ــ أيضاً ــ مختصّة بالمثلي؛ بقرينة قوله: «يرد أكثر مما أخذه»؛ فإنّ هذا التعبير يشتمل مثل ما إذا أعطى جاريةً وأخذ آلاف الدنانير.
ثانياً: ضعف السند بالقاسم بن محمّد.
الرواية الثالثة: رواية إسحق بن عمار، عن أبي الحسن (: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً، فيعطيه الشيء من ربحه؛ مخافة أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه، قال: «لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً»(
).

ويرد على الاستدلال بها:

أولاً: إنه قد يدّعى اختصاصها بالمثلي؛ بقرينة قوله: «فيأخذ ماله»، فإنّ هذا تعبيرٌ يقال في الدرهم والدينار، باعتبار أن ما يأخذه كأنّه نفس ما أعطاه؛ إذ لا يلحظ فيه إلا ماليّته، فلا يشمل هذا التعبير القيميَّ الذي يسترجع ثمنه.
ثانياً: ضعف السند بموسى بن سعدان في طريق الشيخ، وعلي بن إسماعيل في طريق الصدوق.

الرواية الرابعة: رواية إسحق بن عمّار، قلت لأبي ابراهيم (: الرجل يكون له على الرجل المال قرضاً، فيطول مكثه عند الرجل، لا يدخل على صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء، كراهية أن يأخذ ماله، حيث لا يصيب منه منفعةً، أيحلّ ذلك؟ قال: «لا بأس إذا لم يكن يشرط»، وفي طريق آخر: «إذا لم يكونا شرطاه»(
).

وهذه أحسن من سوابقها؛ لأنّ سندها معتبر.

لكن مع ذلك، يرد على الاستدلال بها أنّ المقصود منها المثلي؛ بقرينة قوله: «كراهية أن يأخذ ماله»، هذا إذا لم يدّع أن نفس المال في أمثال هذه الموارد ينصرف إلى النقد، والا فأيّ شيء يأخذه وينمّيه، فما يتعارف أخذه وتنميته هو النقد.

والتحقيق حلّ المشكلة عن طريق تتميم دلالة المطلقات ومنع إجمالها، وتوضيح ذلك: إن تلك المطلقات لا تشمل الأرباح التجارية المتعارفة؛ فإنّ ربا الشيء بمعنى زيادة ذلك الشيء، وهذا لا يصدق في مثل مبادلة عينٍ قيمتُها دينار بألف دينار؛ إذ هنا لم تحصل زيادةٌ في ذلك الشيء نفسه، وإنّما استبدل القليل بالكثير.

وعليه، فحصول الربا ــ بمعنى الزيادة في الشيء نفسه ــ يكون بثلاثة مصاديق:
المصداق الأول: الزيادة في القرض في مقابل التأجيل؛ بأن كان له في ذمّة زيد مقدار من المال؛ فيمهله بشرط أن يكون له في ذمّته أكثر ممّا كان بدينارٍ مثلاً، إذ هنا تصدق ــ حقيقةً ــ الزيادة في الشيء نفسه؛ حيث زاد ما كان له في ذمّته.

المصداق الثاني: الزيادة في القرض نفسه ابتداءً في مقابل التأجيل، كما لو أقرض ديناراً بشرط أن يُرجع إليه دينارين، وهذه ليست ــ بحسب الحقيقة ــ زيادة في ذلك الشيء نفسه، فإن فسّرنا القرض بالتفسير الأول الراجع إلى المعاوضة، رجع إلى ربا المعاوضة؛ فتشترط فيه المثلية، على ما سوف يظهر في المصداق الثالث، وإن فسّرناه بأحد التفسيرات الأخرى التي يوجد لها جامع، وهو رفع المقرض يده عن خصوصيّة العين في المثليات وعن خصوصيتها النوعية أيضاً في القيميات مجاناً، كان الشيء الذي بقى عبارة عن المالية التي فرض فيها الزيادة؛ فيصدق ــ عرفاً وبالمسامحة ــ زيادة الشيء نفسه.

المصداق الثالث: الزيادة في المعاوضة، بشرط كون الثمن مثل المثمن ومن جنسه، كالحنطة بالحنطة؛ فإنه وإن لم يصدق ــ أيضاً ــ زيادة الشيء حقيقةً؛ لما عرفت من أن الزيادة في المبادلة ترجع إلى إعطاء شيء قليل وأخذ شيء كثير في مقابله، وهذا غير زيادة الشيء، إلا أنّه مع ذلك تصدق الزيادة عرفاً بالمسامحة؛ باعتبار أنّ خصوصية العين ليست تحت الأغراض العقلائية النوعية؛ فيغضّ النظر عنها، ويُقصَرُ على جنس ذلك الشيء وماليّته؛ فإنهما الدخيلان في الأغراض النوعية العقلائية؛ فكأنّه يقال في المقام: إنّ الحنطة قد زادت.
إذا عرفت ما ذكرناه، تعلم أن الأخذ بإطلاق أدلّة حرمة الربا لا يستلزم تخصيص الأكثر، نعم يخرج منه بعض الموارد، من قبيل بيع غير الموزون والمكيل، لكنّ هذا ليس تخصيصاً للأكثر.

وبما ذكرناه اتضح بطلان ما ذهب إليه تيّارٌ سُنّي هنا، من عدم تمامية المطلقات بالبيان الماضي أو ما يشبهه، أما أخبارهم الخاصّة، ففي غاية التشويش، وهو ما أدّى ببعضهم إلى إنكار حرمة القرض الربوي.

كما اتضح ــ أيضاً ــ بطلان ما ذهب إليه تيّارٌ شيعيّ في المقام، يقول: إنّ القدر المتيقّن من الأدلة المطلقة لحرمة الربا، هو الربا المعاوضي؛ حيث عرفت أنّ القدر المتيقّن منها هو الربا القرضي في مقابل التأجيل؛ إذ هو الزيادة الحقيقية للشيء وتشمل بإطلاقها الربا القرضي الابتدائي والربا المعاوضي على كلام في خصوص الآية الشريفة باعتبار جعلها الربا في مقابل البيع، فقد يقال: إنها تختصّ بالربا القرضي، ولا تشمل ربا البيع.
الإشكال الثاني: تعارض نصوص المكيل والموزون مع أدلّة الحرمة الإطلاقيّة للربا القرضي
ثمّة روايات تقول: لا ربا إلا في المكيل والموزون، وقد يدّعى أنها شاملة للربا المعاوضي والقرضي معاً؛ فتتعارض ــ في غير المكيل والموزون ــ مع مطلقات حرمة الربا، وتقدّم عليها بالأخصّية، كما تعارض الروايات الدالّة على حرمة الربا بالقرض بالخصوص والعموم من وجه.

وهذه المشكلة لم يتعرّض لها في الفقه الشيعي، كما لم يتعرّض للمشكلة الأولى فيه أيضاً، لكنّ الفقه السنّي الذي كان متعرّضاً للمشكلة الأولى لم يتعرّض أيضاً لهذه المشكلة هنا؛ وذلك لعدم وجود روايات عندهم تقول: لا ربا إلا في المكيل والموزون، فهذا الإشكال إنما يتصوّر على مذهبنا.
ويمكن هنا الاعتذار عن المشهور باعتذارين غير صحيحين، هما:
الاعتذار الأول: إنّ الربا الحقيقي عند الفقهاء إنما هو الربا البيعي، أمّا القرض الذي فرض فيه الزيادة، فليس بربا، وإنما هو حرام بدليلٍ خاص دلّ على حرمته، إذاً فدليل حلّية الربا في غير المكيل والموزون لا يمتُّ إلى القرض الربوي بصلة، وهذا الاعتذار متناسب جداً مع التيار العام الشيعي الذي نقلناه آنفاً.
وجوابه ما مضى من أن القرض الذي فيه الزيادة، إن كانت الزيادة فيه في مقابل التأجيل كان هو القدر المتيقن من الربا، بل كان هو الربا الحقيقي، وإن كانت الزيادة ابتدائيةً كان داخلاً أيضاً ــ بحسب الفهم العرفي ــ في عنوان الربا.
الاعتذار الثاني: قد  تمّ عند المشهور الإطلاق في الربا القرضي في الروايات الخاصّة، فأوقعوا المعارضة بالعموم من وجه بينها وبين روايات لا ربا إلا في المكيل والموزون، وتوضيح ذلك أنّ روايات (لا ربا إلا في المكيل والموزون) لها معارضان:

المعارض الأوّل: روايات حرمة الربا المعاملي، والنسبة بينهما هي العموم من وجه.

المعارض الثاني: روايات حرمة الربا القرضي، والنسبة بينهما هي العموم من وجه أيضاً.
لكنّ بعض روايات تجويز الربا في غير المكيل والموزون ورد في خصوص البيع، حيث يقول: لا بأس بمعاوضة المتاع مع الزيادة إذا لم يكن كيلاً ووزناً؛ إذاً فإطلاق روايات حرمة الربا المعاملي يسقط من هذه الناحية، وتبقى المعارضة بالعموم من وجه بين روايات حرمة الربا القرضي وروايات تجويز الزيادة في غير المكيل والموزون على وجه الإطلاق.
وهنا، إما إن نقول بترجيح أدلّة حرمة الربا القرضي بلحاظ أداة العموم في الرواية النبوية المنجبرة بعمل الأصحاب، وهي: «كلّ قرض جرّ منفعةً حرام»، فهذه الرواية قيل: إنها نبويّة، والجابرون يقولون بانجبارها بعمل الأصحاب، والحال أنّها ليست نبويةً أصلاً، وإنما هي مروية عن أميرالمؤمنين ( عن طريق السنّة..

وعلى أيّة حال:

أ ــ إما أن يقال بتقديم هذه الرواية المنجبرة بعمل الأصحاب؛ لاشتمالها على أداة العموم.

ب ــ أو لا نقبل ذلك؛ لعدم قبول ترجيح أداة العموم على الإطلاق، أو لعدم الموافقة على الانجبار بعمل الأصحاب، أو لعدم معلومية استناد الأصحاب إلى هذه الرواية؛ فنقول بترجيح روايات حرمة الربا القرضي باعتبار موافقتها لإطلاق الكتاب المحرّم للربا، بناء على مرجّحية الكتاب في مورد المتعارضين ولو بالعموم من وجه.

ج ــ أو نقول: إن الطائفتين تعارضتا وتساقطتا؛ فنرجع إلى أدلّة تحريم الربا إطلاقاً، نعم لولا الدليل الخاصّ على جواز الزيادة في غير المكيل والموزون في البيع لكان لأخبار: (لا ربا في المكيل والموزون) معارضان ــ كما مرّ ــ : أحدهما دليل حرمة الربا القرضي، والثاني دليل حرمة الربا المعاملي، ولا يمكن تقديم كليهما على أخبار: لا ربا إلا في المكيل والموزون؛ إذ لا يبقى له موردٌ؛ فيقع التعارض بين نفس دليلي حرمة الربا في القرض وحرمته في البيع، ولا يمكن الرجوع إلى العام الفوقاني؛ لأنّه مُخصّصٌ بأخبار: لا ربا إلا في المكيل والموزون، هذا هو محصّل الاعتذار الثاني.
لكن هذا الاعتذار غير صحيح أيضاً؛ إذ هذه الصناعات إنما تكون إذا لم يكن دليل نفي حرمة الزيادة بلسان الحكومة، وأما إذا كان بلسانها، كما في قوله: «لا ربا إلا في المكيل والموزون»، المفروض فيه نفيه لحرمة الربا في غير المكيل والموزون بلسان الحكومة، فهو مقدّم على كلّ ما يعارضه، سواء كان هذا أخصّ منه وجهاً أو أخصّ منه مطلقاً.
والتحقيق في حلّ المشكلة: إنه إمّا أن يُحمَل قوله: لا ربا إلا في المكيل والموزون على أنه نفي حقيقي واقعي، أي أنه يبيّن أنّ الزيادة لا تتحقق حقيقةً في غير المكيل والموزون، فحينئذٍ لابد أن نقول: إنّ المراد من المكيل والموزون هنا المثلي، وأن تكون هذه الرواية إشارة إلى النكتة العقلائية التي بيّناها سابقاً من أن الزيادة في باب البيع إنما تتحقق ــ عقلائياً ــ في المثلي، أما القيمي فلا تتحقّق الزيادة فيه غالباً؛ فتختصّ هذه الروايات ــ لا محالة ــ بالبيع، ولا تجري في القرض، وإنما عبّر بالمكيل والموزون؛ لأنه لم يكن ــ إلى عصر الأئمة ( ــ في الفقه الإسلامي وجودٌ لاصطلاحي: المثلي والقيمي على ما يبدو بالتتبّع الكامل، فكلمة المثلي والقيمي غير موجودة في شيء من الروايات في باب الضمانات وغيرها، وأحد التفسيرات الأولية للمثلي والقيمي في الفقه الإسلامي هو المكيل والموزون، حيث يقولون: المثلي والقيمي يعنيان المكيل والموزون، وهو ما يشهد على أنّ سَير اصطلاحات ولغة الفقه الإسلامي كان بهذا النحو، أي أنه حينما كان يراد التعبير عن المثلي يعبّر عنه بالمكيل والموزون، ولهذا حينما جاء ــ بعد ذلك ــ اصطلاح المثلي والقيمي بقي تعريف المثلي بالمكيل والموزون على أساس أنهما أوضح مصاديق المثلي، وبالجملة: لو قلنا بهذا التفسير للروايات في المقام، يشفع له عقلائية مفادها ــ اختصّت الروايات حينئذٍ بباب البيع.
أمّا إذا لم نقل ذلك، بل حملناها على النفي بلسان الحكومة من باب نفي الموضوع، من قبيل: هذا العالم جاهل أو الجاهل عالم، ونحو ذلك مما استبعد جداً وقوعه في لسان الروايات، فنقول: إن روايات نفي الربا في غير المكيل والموزون وردت بثلاثة تعابير:

1 ــ «لا ربا في المكيل والموزون»(
).
2 ــ «لا ربا إلا فيما يُكال أو يوزن»(
).
3 ــ «لا ربا إلا في ما إذا كان فيه كيل أو وزن»(
).

والتعبير الثالث ظاهرٌ في أنه ليس المقصود من ذلك أنّه لا ربا في أيّ معاملة تقع على أيّ مال إلا ذاك المال الذي لو بيع لبيع بالكيل أو الوزن حتى يكون هذا بإطلاقه شاملاً للقرض الربوي، وإنما المقصود أنه لا ربا في معاملةٍ تطرء على مالٍ لا يكون مكيلاً وموزوناً في تلك المعاملة نفسها، أي لا يكون محتاجاً إلى الكيل والوزن فيها؛ إذاً لابد أن تكون تلك المعاملة سنخ معاملةٍ يكون المكيل والموزون فيها محتاجاً إلى الكيل والوزن، وغير المكيل والموزون غير محتاج إلى ذلك، وهو البيع، هذا حال التعبير الثالث، وأنا ادّعي أن التعبيرين الأولين أيضاً ظاهران في هذا المطلب، وإن لم يكونا ظاهرين فيه فلا أقلّ من الإجمال، وإذا لم نقبل هذا الكلام بأن لم نقل بظهور هذه التعابير في إرادة الكيل والوزن بالفعل في هذه المعاملة، ولم نقل بالإجمال أيضاً، قلنا: إنّ هذه الروايات ــ إذاً ــ تتعارض مع الآية الكريمة وتسقط عن الحجيّة؛ إذ ليست نسبتها إلى الآية الكريمة في مقام نفي حرمة الربا القرضي في غير المكيل والموزون نسبة المقيّد إلى المطلق؛ ذلك أنّ مركوزيّة نكتة حرمة الربا القرضي في ذهن العقلاء تجعل ملازمةً بين حرمة الربا القرضي في المكيل والموزون وحرمته في غيرهما، بحيث لا يكون تقييد الآية تقييداً مقبولاً، من سنخ سائر تقييدات الإطلاقات، ولا يكون التفكيك بينهما عقلائياً.
2 ـ أساليب أخذ الزيادة في القرض

يقع البحث في أساليب أخذ الزيادة في القرض على مرحلتين:
المرحلة الأولى: الأساليب المتصوّرة لجعل الفائدة حدوثاً في القرض بغضّ النظر عن الأجل.

المرحلة الثانية: الأساليب المتصوّرة لجعل الفائدة بقاءً، أي في مقابل الأجل.

أ ـ أساليب جعل الفائدة حدوثاً

والأساليب المتصوّرة في ذلك في بادئ الأمر ثلاثة:

الأسلوب الأوّل: أن تؤخذ الزيادة بنحو الجزئيّة من البدل، تمليكاً أو تملّكاً، وبتعبير آخر: بما هو فعل إلى أن يملّك درهماً، وبما هو نتيجة إلى أن يُملك درهماً.

الأسلوب الثاني: أن تؤخذ الزيادة بنحو الشرطية.

الأسلوب الثالث: أن تؤخذ الزيادة بنحو التعليق؛ بأن يعلّق القرض على إعطاء الزيادة.

وفرق الأخير عن الأول واضحٌ، وفرقه عن الثاني أنّ الشرط في الثاني كان يقصد بالمعنى الفقهي، بمعنى الالتزام في الالتزام، فلو شرط مثلاً في البيع خياطةَ ثوبه لم يكن البيع معلّقاً على خياطة الثوب، أما الثالث فقد قصد به الشرط بالمعنى العقلي والمنطقي، أي أنّ القرض لا يكون إلا بشرط الزيادة.
1 ــ أما الأسلوب الأول:

أ ــ فمن الواضح معقوليّته في القرض بالتعريف الأول من التعاريف الماضية له؛ إذ القرض كان ــ على ذاك التعريف ــ مبادلةً؛ فقد يبادل الدينار بدينار، وقد يبادله بدينارٍ ودرهم.

ب ــ كما أنّه من الواضح عدم معقوليّته، بناء على تعريف المحقق الإيرواني؛ إذ ليس القرض عنده سوى هبة مع استئمان المالية، أما الهبة فمجانيّة لا يعقل فرض شيءٍ في مقابل ما وهبه، بزيادةٍ أو بلا زيادة، وأمّا الاستئمان فليس معاوضةً أيضاً، حتى يكون في مقابل بدلٍ يؤخذ فيه الزيادة بنحو الجزئية.

ج ــ وأمّا بناءً على مبنى السيد الأستاذ، من أنّ القرض تمليكٌ في مقابل الضمان، فهنا يعقل أخذ الزيادة جزءاً، فهو وإن لم يكن مبادلة، لكنّه على أيّ حال قد تصوّر مقابلاً للتمليك وهو الضمان، فيعقل تصوير جعل الفائدة بنحو الجزئية، بأن يقال: إنّ المقرض يملّك هذا المال في مقابل أن تضمنه، وأن تشتغل ذمّتك بدرهم.

د ــ وأمّا على المبنى الرابع المختار من أن التملّك والضمان يكونان بنفس اقتضاء الحيازة واليد، وأما المالك فهو يعيّن لون اليد، أي أنه يأذن في التملّك مع الضمان، فقد يقال: إنه لا يتصوّر أخذ الزيادة بنحو الجزئية؛ إذ الضمان ليس بجعل المالك، إنما هو ضمان اليد الثابت ــ على القاعدة ــ بوضع اليد وإتلافها للمال، حيث إنه بمجرّد وضع اليد تلف المال على المالك بالتملّك، فلا معنى لجعل الزيادة جزءاً من ذلك، وغاية ما بيد المالك أنّ التملك والضمان يتمّان بإذنه.
إلا أن الصحيح معقولية الجزئية في المقام؛ وذلك لأن الضمان هنا وإن كان ضمان الغرامة الثابت عقلائياً بنفس اليد والإتلاف، إلا أنّ ضمان الغرامة العقلائي إنما يكون ضماناً بالمثل أو القيمة بلا زيادة ولا خصوصية أخرى، إن لم يتفق الآذن والمأذون له مسبقاً على كون الضمان بنحوٍ مخصوص؛ ولذا قالوا: إنّه لو تبانيا في المثلي على كون الضمان بالقيمة أو بالعكس صحّ ذلك، والحاصل أنه لو اتفق الضامن والمضمون له على بدلٍ آخر غير المثل والقيمة الثابت بالطبع الأولي، تعيّن ذلك، لا بمعنى تعيّنه بجعل المالك، بل بمعنى أنه يثبت بنفس قانون ضمان الغرامة؛ فقانون ضمان الغرامة يُثبت أن كلّ من وضع يده على مال الغير فهو ضامن له وتشتغل ذمّته بالبدل الواقعي ما لم يكن توافق على بدل آخر، وإلا فباليد الأخرى، إذاً يمكن في المقام أن يتفقا على بدل آخر تكون الزيادة جزءاً منه.
2 ــ وأما الأسلوب الثاني: وهو الشرط، فهو معقول على المباني الثلاثة الأولى، وغير معقول على المبنى المختار، وذلك بناءً على المباني المشهورة في الشرط والتي أمشي عليها الآن، ولا يسع المجال لتحقيق بديلها.

وتوضيح ذلك: إنّ الشرط ــ بناءً على المباني المشهورة ــ يتقوّم بأن يكون مأخوذاً في ضمن عقد، وقد قسّم الفقهاء العقود إلى عقود إذنية وعقود عهدية؛ فالعقود الإذنية عبارة عن المعاملات التي لا يرجع محصّلها إلا إلى الإذن والترخيص، من قبيل الوديعة والعارية والإذن في التصرّف والإذن في البيع والشراء وحتى الوكالة على قول. أمّا العقود العهدية فهي العقود التي تتكوّن من التزامين من قبل الطرفين، أحدهما معقودٌ بالآخر ومرتبط به، فالقسم الأول من العقود قالوا فيه: إنّه ليس عقداً حقيقةً؛ إذ ليس فيه عقدٌ وربط بين التزامين من قبل شخصين؛ إذاً فليس عقداً في اللغة، وإنما يسمّى عقداً بالاصطلاح، والعقد الحقيقي ليس سوى العقود العهدية؛ من هنا خصّصوا الشروط التي تكون شروطاً حقيقةً بخصوص الشروط التي تقع ضمن العقود العهدية.

وعلى هذا نقول: إنّ القرض ــ بناء على المبنى الرابع ــ إنما هو من العقود الإذنية؛ إذ ليس للمالك سوى الإذن في التملّك مع الضمان؛ فلا يتعقّل فيه الشرط، وهذا بخلاف المباني الثلاثة الأولى؛ فعلى المبنى الأول يكون القرض معاوضةً؛ فيعقل فيه الشرط كسائر الشروط في المعاوضات، ويترتب عليه أحكام الشرط، لولا أدلّة تحريم الربا، وكذا الأمر على المبنى الثاني، وهو كون القرض تمليكاً مجانياً للعين مع استئمان المالية، فإنّ هذا عقدٌ من العقود أيضاً، فيه جنبةٌ معاملية، ولا يقلّ عن عقد الهبة، فكما يصحّ الشرط في ضمن عقد الهبة من قبل الواهب على المتهب، كذلك يصحّ الشرط هنا من قبل المقرض على المقترض، وكذلك الحال على المبنى الثالث، وهو كون القرض تمليكاً على وجه الضمان.
3 ــ وأما الأسلوب الثالث: وهو التعليق، فهو غير معقول ولا صحيح في نفسه، بغضّ النظر عن أدلّة حرمة الربا، على المباني الثلاثة الأولى؛ لما ذكروا من كون التعليق مبطلاً للعقد.

ويمكن أن يقال: إنه معقول وصحيح في نفسه ــ بغض النظر عن أدلة حرمة الربا ــ بناءً على المبنى الرابع؛ إذ عمدة الدليل على مبطلية التعليق في العقد إنما هو الإجماع، والمتيقن منه هو العقود العهدية، أمّا مجرّد الإذن فبالإمكان أن يكون معلّقاً على أمر ومشروطاً به؛ فيقول ــ مثلاً ــ : أنت مأذونٌ في التصرّف في المال إذا كنت تعمل العمل الفلاني، كالرواح إلى كربلاء مثلاً، والقرض على المبنى الرابع ليس إلا مجرّد إذنٍ في التملّك مع الضمان؛ فلا مانع من التعليق فيه.
إلا أنّ الإنصاف أنّ التعليق غير صحيح في المبنى الرابع أيضاً، لا للإجماع على مبطليّة التعليق في العقود، حتى يقال: إنه ــ أي الإجماع ــ مختصّ بالعقود العهدية، بل لأن التعليق في القرض ليس عقلائياً؛ فالعقلاء لا ينشؤون ــ مثلاً ــ القرض معلّقاً على نزول المطر، وأدلّة صحة القرض شرعاً إنما تدلّ على إمضاء المعاملة العقلائية المألوفة بين الناس، دون أن يكون لها إطلاق أزيد من ذلك؛ وعليه فلا دليل على صحّة هذا القرض في نفسه بغض النظر عن دليل حرمة الربا.
هذا كلّه لو غضضنا النظر عن دليل حرمة الربا، وقد تبيّن أن أخذ الزيادة بنحو الجزئية يصحّ فيما عدا المبنى الثاني، وبنحو الشرطية يصحّ فيما عدا المبنى الرابع، وبنحو التعليق لا يصح مطلقاً.
أمّا بالنظر إلى دليل حرمة الربا، فلا إشكال في أنّ هذا الدليل يحرّم القسم الأول والثاني من الأخذ بنحو الجزئية أو الشرطية؛ إذ الربا ليس إلا عبارة عن الإلزام بالزيادة عن طريق رأس المال الذي يعطيه، أما القسم الثالث ــ وهو الأخذ بنحو التعليق، بناءً على صحّته في نفسه ــ فيشكل إثبات حرمته بأدلّة حرمة الربا، إذ ليس هذا إلزاماً بالزيادة؛ لأنّ القرض معلّق على الزيادة، والمعلّق لا يُلزم بالمعلّق عليه، إذ ينتفي بانتفائه، نعم، يترتب على ذلك تمام مفاسد الربا، فليس هذا إلا حيلةً من الحيل للتهرّب من الربا، ونحن نقول في كلّ عملية لا تقع دائماً إلا متقمّصةً قميص الحيلة للتهرّب عن حرمة الربا ويترتب عليها تمام مفاسده، أي بالإمكان ــ دائماً أو غالباً ــ إرجاع الربا إليها.. تثبت حرمة تلك العملية بأدلّة حرمة الربا؛ بالملازمة العقلائية، إلا أن هناك فرقاً بين هذه الحيلة بالخصوص وسائر الحيل، وهو أنّ سائر الحيل يُلزم ــ بحسب النتيجة ــ الشخص بإعطاء الزيادة، لكنّ هذه الحيلة بالخصوص لا تُلزمه بذلك، غاية الأمر أنه لو لم يعط الزيادة يكشف عن أن القرض كان باطلاً، لكن مع ذلك لا يبعد القول بتمامية الملازمة العقلائية في المقام. وعلى أي حال، فقد عرفت أن القرض بنحو التعليق في نفسه غير صحيح، بغض النظر عن دليل حرمة الربا.

ب ـ أساليب جعل الفائدة بقاءً
يتصوّر هذا على نحوين:

النحو الأول: أن يُلزِمَ المدين بالزيادة في مقابل الأجل، وذلك بأحد أساليب ثلاثة:
1 ــ جعل المبادلة بين التأجيل والزيادة.

2 ــ جعل الزيادة بنحو الجعالة، بأن يقول: من أجّل ديني فله درهم، من قبيل قوله: من ردّ عليّ ضالّتي فله درهم.

3 ــ إلزام الدائن للمدين إلزاماً تكليفياً بالجامع بين وفاء الدين فوراً وإعطائه للزيادة بنحو العطيّة.

ودليل حرمة الربا يحرّم تمام هذه الأقسام الثلاثة، سواء كانت المقابلة بين الزيادة والأجل بنحو إسقاط حقّ الفور للدائن ــ بناء على أنّه حقّ للدائن قابل للإسقاط، على كلام مربوط ببحث النقد والنسيئة ــ أو بنحو إيجاد حقّ التأجيل للمدين فيسقط حقّ الدائن ــ بناء على إمكان إيجاد حقّ من هذا القبيل للمدين، على كلام مربوط ببحث النقد والنسيئة ــ أو لم تكن الزيادة في مقابل إسقاط حقّ أو إيجاد حقّ، بل في مقابل أن لا يطالبه بالفعل بدينه، فإنه على أي حال يكون إلزاماً بالزيادة، وهذا هو الربا الذي دلّ الدليل على حرمته.
النحو الثاني: أن لا تجعل الزيادة في مقابل الأجل، بل يشترط التأجيل في ضمن بيع محاباتي، بأن يبيع المدين ــ مثلاً ــ شيئاً تكون قيمته ألف دينار بخمسمائه دينار من الدائن، ويشترط في ضمن العقد تأجيل ما عليه من الدين، وهذا أيضاً ربا محرّم؛ إذا كان الدائن قد ألزمه بذلك، بأن ألزمه بالجامع بين وفاء الدين فوراً والبيع المحاباتي، فإن البيع المحاباتي شيء له مالية عقلائية، فإلزامه به إلزامٌ بالزيادة عن طريق ماله من رأس المال، وهذا هو الربا المحرّم.
وقد وردت بعض الروايات بجواز ذلك، وعمل بها جملةٌ من الفقهاء، إلا أنّ الصحيح عدم إمكان العمل بها؛ وذلك لأن الظاهر منها ــ كما فهمه العاملون بها ــ أن هذا ليس تخصيصاً في دليل حرمة الربا، وإنما هو علاج للفرار منه، ولهذا تعدّى العاملون بها إلى أسلوب آخر، وهو أن يهبه شيئاً ويشترط في ضمن الهبة تأجيل الدين.

إذن، فمفاد هذه الروايات تحويل الحرمة المستفادة من الآية الشريفة من مصبّها الذي يفهم عرفاً من كلمة الربا، وهو الإلزام بالزيادة الشامل لمثل الإلزام بهذا البيع المحاباتي، إلى مصبّ آخر كالمبادلة بين الأجل والمال مثلاً، فكأنّها تقول: إنّ بيع الأجل غير جائز من قبيل ما يقال من أن بيع المصحف غير جائز مثلاً أو أن بعض الحقوق غير قابل للبيع كحقّ الحضانة وحقّ الشفعة، ولا يكون ذلك مربوطاً بحرمة الإلزام بالزيادة، فتكون هذه الروايات مخالفةً لظاهر العنوان المأخوذ في الكتاب، لا مقيّدةً له؛ فتسقط عن الحجيّة بمخالفتها القرآن، على أنّ جملةً من تلك الروايات لا تشتمل على قصّة إلزام الدائن للمدين بذلك، ومن المعلوم أنه لا إشكال في البيع المحاباتي إذا لم يكن بإلزام من قبل الدائن، كما لو لم يطالب الدائن بالأداء، وكان يسمح بالتأخير، لكن المدين خاف أن يرجع الدائن في رأيه عن ذلك؛ فأوقع معه بيعاً محاباتياً مشترطاً في ضمنه تأجيل القرض، فإنّ هذا ليس من الربا في شيء، وإن وجد في تلك الروايات ما يشتمل على مسألة الإلزام التي بها قوام الربا، فلا يوجد في أكثر من روايتين، فنسقطهما عن الحجية بالمعارضة مع الكتاب الكريم، فإنها ليست كثيرةً حتى يستغرب سقوطها لاستفاضتها مثلاً.
وقد ظهر ممّا ذكرناه الحال في أخبار العينة التي يسأل فيها الراوي الإمام ( عن أنه يحلّ أجل الدين، فأذهب إلى الدائن وأشتري منه ما يسوى بمثل عشرة دنانير باثني عشر بثمن مؤجّل إلى ستة أشهر، ثم أبيعه إياه بعشرة بثمن نقدي، وقد كنت مديوناً له بعشرة دنانير فأوفيه العشرة، ويبقى عليّ اثنا عشر ديناراً مؤجلاً إلى ستة أشهر، فيقول الإمام: لا بأس بذلك، فإنّ هذه الأخبار أكثرها لا يستبطن الإلزام من قبل الدائن، وإنما المدين هو الذي يسأل عن فعل ذلك، وعلى تقدير أنّ فيها ما يستبطن الالزام تسقط بالمعارضة مع الكتاب فيما يقرّه من قانون: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ(.
الواقع الخارجي للمعاملات البنكية (
)
لا بأس هنا باستعراضٍ مختصر لتاريخ عمل الصيارفة في النظام الرأسمالي الأوروبي فنقول: كان عمل الصيارفة منذ البدء أن يقضوا حاجة الناس في تبديل عُملةٍ بأخرى، ويرتزقوا عن هذا الطريق، فكان لابد لهم من ادّخار مقدار من النقود بعملات مختلفة، وهو ما يحتاج إلى صناديق حديدية وأقفال حديدية محكمة، تدّخر فيها الأموال؛ لكي تسلم من سرقة السرّاق، في وقت لم يكن النظام الأوروبي فيه على درجة يمنع من كثرة السرقة، فهيّئوا صناديق وأقفالاً حديدية لذلك.

ثم أصبح الإقطاعيون المتموّلون يفكّرون في إيداع أموالهم عند هؤلاء الصيارفة؛ لأنهم يملكون مكاناً مأموناً لحفظ هذا الأموال؛ فبدؤوا يودعون الأموال عندهم، لكي تحفظ في صناديقهم بدلاً عمّا كان يُصنع فيها سابقاً، من دسّها في جوف الأرض أو الحائط، وكان الصيارفة يأخذون أجرةً على هذا الحفظ، تختلف ــ قلّةً وكثرة ــ حسب اختلاف المال المستودع.

ثم رأى الصيرفي ــ بحسب تجاربه ــ أنّ ما يودع عنده لا يُسترجع منه أزيد من العُشر عادةً على سبيل البديل، بل قد يكون أقلّ إلى أن يصل إلى نسبة الواحد من المائة، وذلك عندما لا توجد حروب بين الإقطاعيين تكلّفهم سحب شيء من أموالهم من عند الصيارفة وصرفها، فأخذوا يعرضون تسعة أعشار الودائع إلى التجار مع أخذ الفائدة، بالرغم من أنهم لا يمكلون ذلك من تلك الودائع، وسعر الفائدة يختلف حسب قانون العرض والطلب، كما هي الحال في سائر السلع، ثم رأى هذا الصيرفي أنّ التجار يقترضون منه، وبدلاً من أن يسحبوا ما اقترضوه يأخذون سندات ويتعاملون بها عن طريق الحوالة على الصيرفي، ولا يسحبون ما اقترضوه إلا نادراً، وحيث يحتاجون أحياناً إلى استهلاك عين المال لمصرف الزواج ونحوه، أخذ يقرض قدراً أكبر مما عنده بعشر مرّات، والنتيجة أنه حينما يستودع من شخص عشرة دنانير يُقرض بقوّة ذلك تسعين ديناراً.
ثم جاء دور الصناعات الكبيرة والمشاريع الضخمة، من قبيل استخراج النفط ونحو ذلك، واحتاج أصحابها إلى أموال هائلة لإنجاز المشروع، ولا يمكنهم جمع المال من الناس بسلطتهم جبراً وقهراً عليهم؛ لأنّ ذلك خلاف منطق الرأسمالية، كما لا يمكنهم جمعها عن طريق التبرّعات إذ قد تربّى الناس على العقلية المصلحية، وكلّ واحد منهم إنما تعاون واشترك في إمضاء قوانين الرأسمالية وإنجازها بدافعٍ من مصلحته الخاصّة؛ فمتى يسوغ لهم بذل المال في مشروع مجاناً بداع التبرّع؟!
وهنا قال الصيرفي: إنّني أستطيع أن أجمع لكم فاضل أموال الناس؛ ففتح باب أخذ المال من الناس بعنوان الاقتراض مع إعطاء الفائدة، بدلاً عما كان يصنعه سابقاً من أخذ الودائع مع تقاضي الأجرة على حفظ المال؛ فأخذ الناس يدفعون فاضل أموالهم، بل أخذوا يحبّذون الضغط على أنفسهم في المعيشة حرصاً على أخذ الفائدة، وأخذ الصيرفي يقتصر في إعطاء الفائدة على أقلّ قدر ممكن منها، مما يفي بجلب أموال الناس، ثم يعطي هذه الأموال الهائلة إلى أصحاب تلك المشاريع مع أخذ الربا منهم.
وقد تمخّض هذا الدور عن لا مساواة غريبة بين الناس؛ فاجتمعت الأموال الهائلة والمنافع الكثيرة في جيوب جماعةٍ معينين منهم هم الصيارفة، بل أصبحوا بذلك يتحكّمون في البلاد، ويؤثرون على العباد بغية سنّ قوانين لصالح معاملاتهم الربوية، وقد كان ذلك في البلاد الأوروبية في ظلّ شروط خاصّة وحالات نفسية معينة، ولو أنه طُبّق في مكان آخر ــ يختلف عنها في هذه الظروف والخصوصيات ــ قانونُ الشركة في التجارة بدلاً عن الودائع الربوية، وذلك بأن يكون نفس أصحاب الأموال مشتركين في ذلك المشروع أو تلك الصناعة أو المؤسّسة، فيكون لهم ما لصاحب المشروع من منافع وعليهم ما عليه من خسائر؛ لحصلت الفوائد عينها، ومشى المشروع ولم تحصل تلك المضارّ الهائلة.

ومن المفاسد التي ترتّبت على الربا انحسار التجارة عمّا لا يكون ربحه أكثر من سعر الفائدة الربوية، بينما قد يكون ذلك الشيء أهمّ من مشروع آخر يتّجه إليه التجار، لكون ربحه أكثر بكثير من سعر الفائدة الربوية، ومن المفاسد أيضاً أنّ المرابي حينما يعطي المال لا يفكّر في نجاح المشروع وإنجاحه والظروف التي يعيشها المشروع ومن يتبنّاه إلا بالقدر الدخيل في قدرة المدين على دفع الفائدة الربوية إن لم يكن قادراً على الدفع عن طريق آخر، بينما لو كانت المعاملة على أساس الشركة في التجارة لكان دافع المال إلى ذلك التاجر يفكّر ــ أيضاً ــ في نجاح المشروع وإنجاحه.
على أنّ الحركة الربوية تناقض دائماً الحركة التجارية والمصلحة التجارية؛ إذ يجري المرابون على سعر الفائدة قانون العرض والطلب؛ فحينما يشتدّ احتياج التجّار إلى المال يمتنعون عن بذله إلا بسعرٍ غال، وحينما يقلّ احتياجهم يضعون الأموال على المسرح ويبذلونها بفائدةٍ رخيصة.
وقد أثر رواج الربا على هذا المنوال في علم الاقتصاد والفكر الاقتصادي أيضاً؛ فأخذوا ينسجون من وجهة النظر العلمية مبرّرات للربا، وإذا تسنّت الفرصة لنا وبقي مجال، نعقد في آخر البحث خاتمةً نستعرض فيها جملةً من تلك المبررات التي نسجوها في المقام.

وبالرغم من كون المرابين طفيليين على مائدة أموال الناس، والمترقب أن يكون حظّهم أقلّ من حظّ أصحاب الموائد أنفسهم، إلا أنّه ــ أي حظّهم ــ أصبح أكثر؛ وذلك لصيرورة نفعهم مضموناً، سواء ربحت التجارة أو خسرت؛ فهم يرون أنفسهم مالكين لمالين طوليين: أحدهما نفس المال الذي يُقرضونه، وثانيهما الأجل، فكأنّ المال تلقائياً ينمو بمضيّ الزمن عليه في ذمة الناس، بلا حاجة إلى أيّ تعب من قبل صاحب المال، فيرون لأنفسهم حقّ إلزامين طوليين: أحدهما الإلزام بوفاء الدين مع القدرة، والثاني الإلزام بالفائدة عند عدم الوفاء.

والإسلام ــ اجتذاذاً لأصول الربا وفكرة استحقاق هذا الإلزام ــ لم يقتصر على المنع عنه، بل منع ــ رأساً ــ عن إيقاع المعاوضة على الأجل، ولو مع رغبةٍ من المدين ودون إلزامٍ له.
وبهذا ينتهي الكلام في المباحث التمهيدية الثلاثة التي عقدنا العزم على بحثها، لننتقل ــ بعد ذلك ــ إلى استعراض التخريجات الفقهية فيما يخصّ المعاملات البنكية السائدة.
ـ يتبع ـ

*     *     *
الهوامش 

علاقة الإرث بين المسلم والكافر، معالجة فقهيّة مقارنة على ضوء المذاهب الإسلامية
علاقة الإرث بين المسلم والكافر
معالجــة فقهيّــة مقارنــة على ضــوء المـذاهب الإسلاميــة
الشيخ جعفر السبحاني
الشيخ جعفر السبحاني(*)
تمهيد
للإرث في الفقه الإسلامي موجبات وموانع، أمّا الموجبات فلها سببان: النسب والسبب. وقد قيل:

الإرث في الشرع بأمرين وجب 
بالنسب الثابــــت شرعاً وسبب

وأمّا الموانع، فهي الكفر والقتل والرقّ، ونُهمِلُ هنا الكلامَ عن المانعين الأخيرين، ونركّزه على المانع الأوّل، وذلك ضمن محورين من البحث:

المحور الأول: إرث الكافر للمسلم

لا يرث الكافرُ المسلمَ مطلقاً، إجماعاً محقّقاً بين المسلمين، مع تضافر الروايات فيه، قال المفيد في «المقنعة»: ولا يرث كافر مسلماً على حال(
)، وقال الطوسي في «المبسوط»: والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف(
)، وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أنّ الكافر لا يرث المسلم(
).

وبما أنّ هذه المسألة ممّا لم يختلف فيه اثنان، فهي مورد اتفاق الفريقين: الشيعة والسنّة، نكتفي بهذا القدر، ونركّز الحديث على المحور الثاني.

المحور الثاني: إرث المسلم للكافر

اختلفت كلمات الفقهاء في هذه المسألة؛ فالإمامية ولفيف من غيرهم على أنّه يرث الكافر، لكن الأكثرية من غيرهم على المنع.

وتحقيق الكلام في هذه المسألة التي أصبحت مثار بحث وجدل واسع بين المذهبين، يتم ببيان أمور:

استعراض كلمات الفقهاء

1 ــ قال الشيخ الطوسي: ذهبت الإمامية قاطبة، تبعاً لأئمة أهل البيت (، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابة، ومسروق وسعيد وعبدالله بن معقل، ومحمد بن الحنفية، وإسحاق بن راهويه من التابعين، إلى أنّ المسلم يرث الكافر، وقال جمهور الصحابة والفقهاء على أنّه لا يرث المسلم الكافر(
).

2 ــ وقال ابن قدامة: قال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر، يروى هذا عن أبي بكر، وعثمان، وعلي، وأسامة بن زيد، وجابر بن عبدالله، وبه قال عمرو بن عثمان، وعروة الزهري، وعطاء، وطاووس، والحسن، وعمر بن عبدالعزيز، وعمرو بن دينار، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وعامّة الفقهاء، وعليه العمل.

وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية أنّهم ورَّثوا المسلم من الكافر، ولم يورِّثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبدالله بن معقل، والشعبي، والنخعي، ويحيى بن يعمر، وإسحاق؛ وليس بموثوق به عنهم، فإنّ أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أنّ المسلم لا يرث الكافر(
).

والجدير بالذكر أنّهم ينسبون عدم الإرث إلى علي ( وعلي بن الحسين المعروف بزين العابدين (، مع أنّ روايات أئمة أهل البيت متضافرة على خلافه، كما سيوافيك.

الكتاب حجّة قطعية لا يعدل عنه إلا بدليل قطعي

إنّ الكتاب حجّة قطعية ــ سنداً ودلالة ــ في غير المجملات والمبهمات والمتشابهات، ولا ترفع اليد عن مثله إلا بدليل قطعي آخر، فإنّ كون الكتاب حجّة ليس ككون خبر الواحد حجّة، بل هو من الحجج القطعية التي لا يعادلها شيء إلا نفس كلام المعصوم، لا الحاكي عنه، الذي يحتمل أن يكون كلام المعصوم أو موضوعاً على لسانه، وقد سمّاه النبي ( في حديث الثقلين بالثقل الأكبر، ومعه كيف يمكن رفع اليد عن ظاهر القرآن بخبر الواحد وإن كان ثقة؟!

ولذلك قلنا في أصول الفقه: إنّ رفع اليد عن إطلاق الكتاب وعمومه بمجرّد ورود خبر ثقة مشكل جدّاً، إلاّ إذا احتفّ الخبر بقرينة توجب اطمئنان الإنسان بصدوره من المعصوم بما يجعله بمثابة ما تسكن النفس إليه؛ ولأجل ذلك لم تجوّز طائفة من الأصوليّين تخصيص القرآن بخبر الواحد، قال الشيخ الطوسي ــ بعد نقل الآراء في تخصيص الكتاب وتقييده بخبر الواحد ــ : والذي أذهب إليه أنّه لا يجوز تخصيص الكتاب بها ]بأخبار الآحاد[ على كلّ حال، سواء خُصّ أم لم يخصّ، بدليل متّصل أو منفصل، والذي يدلّ على ذلك أنّ عموم القرآن يوجب العلم، وخبر الواحد يوجب غلبة الظن، ولا يجوز أن يترك العلم بالظن على حال، فوجب بذلك أن لا يخصّ العموم به(
)، وقد أيّده المحقّق الحلّي فقال: لا نسلّم أنّ خبر الواحد دليلٌ على الإطلاق؛ لأنّ الدلالة على العمل به هي الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة، فإذا وجدت الدلالة القطعية سقط وجوب العمل(
).

وحاصل كلامهما وجود الشكّ في سعة دليل حجّية خبر الواحد، وأنّه هل يعمّ ما إذا كان في المورد دليلٌ قطعي مثل الكتاب؟! إنّ كثيراً من الأصوليّين وإن كانوا يتعاملون مع الكتاب العزيز معاملة سائر الحجج، أعني السنّة الحاكية، لكنّ الكتاب أعظم شأناً من أن يكون عِدْلاً لأمثالها، بل هو حجّة قطعية، فعموم القرآن وإطلاقاته حجّة على المجتهد، إلا إذا وقف على حجّة أخرى تسكن النفس إليها ويطمئن بها المجتهد، فعند ذلك يقيّد عموم القرآن وإطلاقاته به.

إذا عرفت ذلك؛ فلندخل في صلب الموضوع، ونقدّم أدلّة القائلين بالإرث على أدلّة نفاته.

نظرية إرث المسلم للكافر، الأدلّة والشواهد
استدلّ القائلون بأنّ المسلم يرث الكافر مطلقاً، كتابياً كان أو وثنياً، بوجوه:

الوجه الأوّل: إطلاقات الكتاب العزيز، فإنّ مقتضى إطلاقات الكتاب وعموماته، هو التوارث في الحالتين، دون فرق بين إرث الكافر المسلم وبالعكس، قال سبحانه: (يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ( (النساء: 11)، وقال سبحانه: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أو دَيْنٍ...( (النساء: 12)، وقال سبحانه: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ..( (النساء: 176).
غير أنّ الدليل القطعي، وهو اتّفاق المسلمين، قام على إخراج إرث الكافر من المسلم عن تحت هذه الإطلاقات والعمومات، أمّا إرث المسلم من الكافر فخروجه رهن دليل قطعي تسكن إليه النفس، حتّى يعدّ عديلاً للقرآن في الحجيّة ويخصّص الكتاب أو يقيّد به، فلابد من دراسة الروايات التي استدلّ بها على عدم توريث المسلم من الكافر، وأنّه هل هي بهذه المثابة أو لا؟
الوجه الثاني: إجماع الإمامية على الإرث، فقد اتّفقت الإمامية على أنّ المسلم يرث الكافر مطلقاً، ولم يختلف فيه اثنان منهم، وقد جاءت الإشارة إلى إجماع الطائفة في كلام الشيخ الطوسي، كما تقدّم، ولنذكر غيره؛ حتّى يتّضح اتّفاقهم في المسألة.

1 ــ قال المفيد (336 ــ 413هـ): ويرث أهل الإسلام ــ بالنسب والسبب ــ أهل الكفر والإسلام، ولا يرث كافر مسلماً على كلّ حال؛ فإن ترك اليهودي، أو النصراني، أو المجوسي، ابناً مسلماً وابناً على ملّته، فميراثه عند آل محمد لابنه المسلم دون الكافر؛ ولو ترك أخاً مسلماً وابناً كافراً، حجب الأخُ المسلم الابنَ في الميراث وكان أحقّ به من الابن الكافر، وجرى الابن الكافر مجرى الميت في حياة أبيه، أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث(
).

2 ــ وقال السيد المرتضى (355 ــ 436هـ) في «الانتصار»: وممّا انفردت به الإمامية عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة وإن كان لها موافق متقدّم الزمان، القول بأنّ المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر المسلم، وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا علي بن الحسين ( ومحمد بن الحنفية، وعن مسروق، وعبدالله بن معقل المزني، وسعيد بن المسيب، ويحيى بن يعمر، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان(
).

3 ــ وقال الطوسي (385 ــ 460هـ): والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، والمسلم يرث الكافر عندنا، حربياً كان أو ذمّيّاً، أو كافراً أصلياً، أو مرتداً عن الإسلام(
).

4 ــ وقال ابن زهرة (511 ــ 585هـ): إنّ الكافر لا يرث المسلم، فأمّا المسلم فإنّه يرث الكافر عندنا وإن بعُد نسبه، ويدلّ على ذلك الإجماع الماضي ذكره، وظاهر آيات الميراث؛ لأنّه إنّما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليلٌ قاطع(
).

5 ــ وقال ابن إدريس (539 ــ 598هـ): قد بيّنا فيما مضى أنّ الكافر لا يرث المسلم، فأمّا المسلم فإنّه يرث الكافر عندنا وإن بعُد نسبه، ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا.

6 ــ وقال الكيدري (600هـ): المسلم يرث الكافر، وإن بعُد نسبه، أمّا بالعكس فلا، كما مضى(
).

7 ــ وقال المحقّق الحلي: (602 ــ 676هـ): ويرث المسلم الكافر، أصلياً ومرتداً، ولو مات كافر وله ورثة كفّار، ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم(
).

8 ــ وقال الشهيد الثاني ــ معلّقاً على كلام المحقّق: «ويرث المسلم الكافر» ــ : هذا موضع وفاق بين الأصحاب(
).

إلى غير ذلك من الكلمات التي يجدها الباحث في مظانّها، ولا حاجة إلى نقلها تفصيلاً.

وهذا النوع من الإجماع الموسوم بالإجماع المحصّل حجّةٌ بنفسه حسب أصول المخالفين من أهل السنّة، وكاشف عن رأي المعصوم على أصولنا، وهو حجّة قطعية لا يعدل عنها إلى غيرها.

الوجه الثالث: الروايات المتضافرة عن أئمة أهل البيت (؛ فقد تضافرت الروايات على أنّ المسلم يرث الكافر ولا عكس، وقد جمعها الشيخ الحرّ العاملي في كتاب الفرائض، في الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، وهي تناهز العشر روايات، وإليك استعراضها:

1 ــ أخرج الصدوق بسند صحيح عن أبي ولاّد، قال: سمعت أبا عبدالله ( يقول: «المسلم يرث امرأته الذمّيّة، وهي لا ترثه» (
).

ومورد الرواية إرث المسلم زوجته، لكن المورد غير مخصّص، خصوصاً بقرينة ما يأتي من المطلقات والعمومات.

2 ــ أخرج الصدوق عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله ( قال: «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه».

وعلى ذلك، فلو كان للكافر ابنٌ كافر وأخ مسلم، يحجب الأخ إرث الابن الكافر؛ والكلام في المقام في إرث المسلم الكافر، وكونه ــ وراء ذلك ــ حاجباً عن إرث الكافر مسألة ثانية، ولا ملازمة ــ عقلاً ــ بين المسألتين؛ إذ يمكن الفصل بين المسألتين عقلاً، بأن يكون وارثاً، لا حاجباً.

نعم، دلّت الروايات على كونه حاجباً أيضاً، فيحجب إرث الكافر من الكافر، سواء كان الحاجب متّحداً مع الممنوع في الطبقة أو متأخّراً عنه، فالولد المسلم يحجب الولد الكافر، كما أنّ الأخ المسلم يحجب إرث الولد الكافر.

3 ــ أخرج الشيخ بسندٍ معتبر عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله ( قال: «لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء»(
).

4 ــ أخرج الشيخ عبدالرحمن بن أعين، عن أبي جعفر(، في النصراني يموت وله ابن مسلم، أيرثه؟ قال: «نعم، إنّ الله عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلا عزّاً، فنحن نرثهم وهم لا يرثوننا» (
).

5 ــ ما أخرجه الصدوق ــ بسند موثق ــ عن سماعة، عن أبي عبدالله ( قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال (: «نعم، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم»(
).

6 ــ أخرج الفقيه ــ بسندٍ معتبر ــ عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (، قال: سمعته، يقول: «لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى»(
).

7 ــ أخرج الشيخ في «التهذيب» عن أبي العباس (البقباق) قال: سمعت أبا عبدالله ( يقول: «لا يتوارث أهل ملّتين (يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا) إلا أنّ المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم» (
).

8 ــ أخرج الكليني بسندٍ صحيح عن جميل وهشام، عن أبي عبدالله (، أنّه قال: فيما روى الناس عن النبي ( أنّه قال: لا يتوارث أهل ملّتين، قال: نرثهم ولا يرثونا، إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلاّ شدّة، وفي رواية الشيخ الطوسي: «إنّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً في حقّه».
ثمّ إنّ الرواية السابعة والثامنة تفسّران ما رواه الجمهور عن النبي ( من أنّه لا يتوارث أهل ملّتين كما سيوافيك بيانه، وحاصل التفسير أنّ نفي التوارث كما يحصل بعدم إرث كلّ منهما للآخر، يتحقّق أيضاً بعدم إرث الكافر المسلم دون المسلم الكافر.

وبذلك أيضاً يفسّر بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت بنفس اللفظ النبوي أو قريب منه، نظير الروايات التالية:

9 ــ أخرج الشيخ بسندٍ معتبر عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله ( قال: سألته يتوارث أهل ملّتين؟، قال: «لا».

10 ــ ونظيره ما رواه علي بن جعفر (، عن أخيه موسى بن جعفر (، قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، فهل يرث، فقال: «لا يرث أهل ملّة»، وفي المصدر: لا يرث أهل ملّة ملّة(
)، وهو محمول على عدم التوارث من الطرفين، فلا ينافي إرث المسلم الكافر.

إلى هنا، تمّت دراسة ما دلّ من الروايات على إرث المسلم الكافر، وهي متضافرة تفيد الاطمئنان بالصدور.

الروايات المعارضة

لكن هناك روايات ربّما يتراءى التعارض بينها وبين ما سبق، لا تعارضاً مطلقاً، بل تعارضاً نسبياً، وهي القول بإرث المسلم الكافر إلا في مورد الزوج والزوجة أو خصوص الزوجة، ومقتضى صناعة الفقه تخصيص المطلقات السابقة بهذه الروايات المتعارضة، إلا أنّها فاقدة للحجّية فيطرح تخصيصها بها، وإليك ما يعارضها بظاهره.

1 ــ ما رواه الصدوق مرسلاً، قال: قال أبو عبدالله (، في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثمّ يموت أحدهما؟ قال: «ليس بينهما ميراث»(
).
2 ــ رواية عبدالملك بن عمير القبطي، عن أميرالمؤمنين (، أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: «بضعها في يدك، ولا ميراث بينكما»(
).

3 ــ رواية عبدالرحمن البصري، قال: قال أبو عبدالله (: «قضى أميرالمؤمنين ( في نصراني، اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة: أنّها في دار الإسلام لا تخرج منها، وأنّ بضعها في يد زوجها النصراني، وأنّها لا ترثه ولا يرثها» (
).

4 ــ رواية عبدالرحمن بن أعين قال: قال أبو جعفر (: «لا نزداد بالإسلام إلا عزّاً، فنحن نرثها ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا، فلا نراه إلا في الولد والوالد، ولا نراه في الزوج والمرأة».

وهذه الروايات لا يعتمد عليها في مقابل ما تظافر؛ وذلك:
أ ــ أمّا الأولى، فهي مرسلة الصدوق في «المقنع»، وليست مسندةً إلى المعصوم.

ب ــ وأمّا الثانية، فهي ــ مضافاً إلى كونها مرسلة لما في سندها من قوله: عن أمّي الصيرفي أو بينه وبينه رجل، عن عبدالملك بن عمير القبطي ــ أنّ عبدالملك لم يوثق.

ج ــ وأمّا الثالثة، فسندها وإن كان موثقاً ومقتضى الجمع الصناعي هو تخصيص ما دلّ على إرث المسلم الكافر بهذه الرواية؛ فتكون النتيجة: إرث المسلم الكافر، إلا الزوجة المسلمة، فإنّها لا ترث الزوج الكافر، لكنّ العمل بها في مقابل ما تظافر وتواتر عنهم غير صحيح؛ مضافاً إلى أنّ مقتضى التعليل الوارد في رواية عبدالرحمن بن أعين عن أبي عبدالله (: «لا يتوارث أهل ملّتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، إنّ الله عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلا عزّاً» (
)، هو عدم الفرق بين الزوجة وغيرها؛ لأنّ التعليل آبٍ عن التخصيص.

د ــ أمّا الرواية الرابعة، فيرد عليها أمران:

الأوّل: إنّ ظاهرها عدم إيمان أبي طالب، وهذا ممّا اتّفق أئمة أهل البيت على خلافه.

الثاني: إنّ إخراج الزوجة والزوج خلاف مقتضى التعليل الوارد في الرواية نفسها، أضف إلى ذلك إعراض المشهور عن هذه الروايات الأربع ومخالفتها لصحيح أبي ولاّد (الرواية الأولى) على نحو التباين.

وبهذا تكون النتيجة أنّ الرأي السائد عند أتباع أئمة أهل البيت ( هو إرث المسلم الكافر، دون فرق في المسلم بين كونه زوجاً أو زوجة، وأمّا هذه الروايات الأربع، فهي بين الضعيفة كمرسلة الصدوق ورواية عبدالملك بن عمير، والمخالفة للتعليل الآبي عن التخصيص، كالرواية الثالثة، أو المخدوش في مضمونها لاشتماله على كفر أبي طالب، مضافاً إلى أنّ إخراج الزوج والزوجة خلاف التعليل الوارد فيها وخلاف صحيحة أبي ولاّد.
الوجه الرابع: الآثار المروية في السنن، حيث وردت آثار مروية عن الصحابة تؤيّد موقف الإمامية في المسألة، وإليك بعض ما وقفنا عليه:

1 ــ أخرج أبو داود، عن عبدالله بن بريدة، أنّ أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورّث المسلمَ منهما، وقال: حدّثني أبو الأسود إنّ رجلاً حدّثه، إنّ معاذاً حدثه، قال: سمعت رسول الله ( يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم(
).

2 ــ أخرج أبو داود، عن عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدؤلي: إنّ معاذاً أتى بميراث يهودي وارثه مسلم، بمعناه عن النبي ((
).

3 ــ أخرج الدارمي عن مسروق قال: كان معاوية يورِّث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم، قال: قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحبّ إليّ منه، قيل لأبي محمد: تقول بهذا، قال: لا(
).

قال السيد المرتضى بعد نقل قضاء معاذ: ونظائر هذا الخبر موجودة كثيرة في رواياتهم.

وعلى كلّ تقدير، ففي الكتاب مع ما تظافر من الروايات عن أئمة أهل البيت ( وفي هذه الآثار كفاية لمن رام الحقّ، لكن لا يتمّ الإفتاء إلا بدراسة دليل المخالف.
الوجه الخامس: حرمان المسلم خلاف الامتنان، فمن درس موارد الحرمان في الإرث يقف على أنّه إمّا للإرغام، أو لضِعة الوارث، والأوّل، كما في القاتل، فلا يرث المقتول؛ وذلك أنّه حاول بقتله أن يرثه معجّلاً، فانعكس الأمر وصار محروماً بتاتاً، والثاني، كما في الرقّ، حيث لا يرث الحرّ لضعة مرتبته ودرجته، وعلى ضوء ما ذكرنا يجب أن يرث المسلمُ الكافرَ دون العكس، وإلا يلزم أن يكون حرمان المسلم إرث الكافر إرغاماً له، وهو كما ترى.

وإن شئت قلت: إنّ التشريع الإسلامي قائم على الترغيب والترهيب، ففي الموضع الذي يكون المورِّث كافراً والوارث على وشك اعتناق الإسلام، لو قيل له: أنت لو أسلمت يكون جزاء إسلامك حرمانَك من عطايا والدك وأمّك التي يتركها لك، فهو يرجع إلى الوراء ويتعجّب من هذا التشريع الذي يُرهِّب مكان التغريب، ويبعِّد بدل التقريب إلى الإسلام، ويعدّه على طرف النقيض من الترغيب.

نظرية عدم إرث المسلم للكافر، الأدلّة والمستندات
استدلّ القائلون بعدم إرث المسلم للكافر بأحاديث وآثار، نشير إلى جميعها، وهي:
الدليل الأوّل: حديث عمرو بن شعيب، فقد أخرج أبو داود، بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله (: «لا يتوارث أهل ملّتين شتى» (
).

وأخرج الدارقطني بسنده عن عمرو بن شعيب، قال: أخبرني أبي، عن جدّي عبدالله بن عمرو، أنّ رسول الله ( قام يوم فتح مكة، قال: «لا يتوارث أهل ملّتين»(
)، وأخرجه البيهقي بالسند عينه، قال: لا يتوارث أهل ملّتين شتّى. وفي لفظ آخر، ولا يتوارثون أهل ملّتين(
)، ورواه أيضاً ابن ماجة في سننه(
)، ونقله الدارمي عن عمر مرسلاً عن النبي، وعن أبي بكر وعمر موقوفاً، أنّ رسول الله وأبا بكر وعمر قالوا: لا يتوارث أهل دينين، ونقل عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملّتين(
).

لكنّ الاستدلال غير تام دلالةً وسنداً:
أ ــ أمّا الدلالة، فقد أشير إليه في غير واحد من روايات أئمة أهل البيت (، وحاصله: أن الحديث بصدد نفي التوارث، لا الإرث من كلّ جانب، ويصدق نفي التوارث بعدم توريث الكافر من المسلم دون العكس، فلو قيل: ما تضارب زيدٌ وعمرو، كفي في صدقه عدم الضرب من جانب واحد.
ب ــ وأمّا السند، فقد تفرّد بروايته عمرو بن شعيب وأبوه وجدّه عن رسول الله(، أفيمكن ترك الكتاب بالخبر الذي تفرّد به هؤلاء؟! على أنّ عمرو بن شعيب مطعون به، فقد ترجم له ابن حجر في «التهذيب» ترجمةً ضافية على نحو يسلب سكون النفس إلى روايته، حيث قال: قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: حديثه عندنا واهٍ، وقال علي عن ابن عيينة: حديثه عند الناس فيه شيء، وقال أبو عمرو بن العلاء: كان يُعاب على قتادة وعمرو بن شعيب أنّهما كانا لا يسمعان شيئاً إلا حدّثا به، وقال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: له أشياء مناكير، وإنّما يكتب حديثه يعتبر به، فأمّا أن تكون حجّة فلا، إلى أن قال: وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: إذا حدّث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه فهو كتاب، ومن هنا جاء ضعفه(
).

وعليه، فمن قرأ ترجمته المتصلة في هذا الكتاب وأقوال العلماء المتضاربة في حقّه، يقف على أنّه لا يمكن تقييد الكتاب الكريم وتخصيصه بروايته.

الدليل الثاني: حديث أسامة، فقد أخرج البخاري عن أبي عاصم، عن أبن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أنّ النبي( قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»(
)، وأخرج مالك عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد، أنّ رسول الله ( قال: لا يرث المسلم الكافر(
)، وأخرج مسلم أنّ النبي ( قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم(
)، وأخرجه البيهقي في سننه(
)، إلى غير ذلك من المصادر.

ويلاحظ على الاستدلال:

أوّلاً: إنّه خبر واحد تفرّد بنقله أسامة بن زيد، كما تفرد بنقله من نقل عنه، وطبيعة المسألة تقتضي أن يقوم بنقلها غير واحد من الصحابة والتابعين، لا سيما في العهد النبوي ومن بعده؛ حيث إنّ شرائح كبيرة من المجتمع كانت تبتلي بتلك الظاهرة، فتفرّد أسامة بسماع الحكم دون غيره يورث الشكّ بالرواية.

ثانياً: إنّ الزهري ينقل عن علي بن الحسين، وهو عن عمرو بن عثمان عن أسامة أنّ رسول الله ( قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (
)، مع أنّ أئمة أهل البيت (، ومنهم علي بن الحسين (، كانوا يروون ويفتون على خلاف ذلك، فقد عُرف أنّ آل محمّد متفرّدون بذلك الرأي.
ثالثاً: إنّ الدارمي نقل الحديث عن علي بن الحسين عن أسامة بحذف عمرو بن عثمان من السند(
)، وقد نقل المرتضى في «الانتصار» أنّ الزهري نقله عن عمرو بن عثمان، ولم يذكر علي بن الحسين، فالاختلاف في السند يوجب الطعن في الرواية(
).

رابعاً: إنّ أحمد بن حنبل ينقل عن مالك، عن الزهري، عن علي بن الحسين (، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي (: «لا يرث المسلم الكافر» (
) من دون أن يرويه عن النبي ( مباشرة، وهذا أيضاً اختلاف واضطراب في الرواية، يحطّ من الاعتماد عليها.

الدليل الثالث: حديث عامر الشعبي، فقد روى أنّ رسول الله ( وأبا بكر وعمر قالوا: لا يتوارث أهل دينين.

لكنّ الرواية مرسلة؛ لأنّ الشعبي(
) ولد بالكوفة سنة 19هـ، وقيل: سنة 21هـ، ورأى الإمام عليّاً وصلّى خلفه، فكيف ينقل عن النبي (؟! والمعروف أنّ الشعبي كان من الموالين لبني أميّة أعداء أهل البيت (، فكيف يمكن الاعتماد على روايته؟!

الدليل الرابع: الاستدلال بالآثار المروية عن الصحابة، فقد استدلّ بالروايات الموقوفة على الصحابة دون أن تُسند إلى النبي (، وهي كثيرة:

1 ــ أخرج الدارمي عن عامر الشعب، عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملّتين(
).

2 ــ عن عامر أنّ المغيرة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس، وكانت عمّته، إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملّتان.

3 ــ عن ابن سيرين، قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث ملّتان شتّى، ولا يحجب من لا يرث.

ويلاحظ على الاستدلال بهذه الآثار: أنّها موقوفات لم تُسند إلى النبي ( فهي حجّة على أصحابها، على أنّ قوله: «لا يتوارث أهل ملّتين» أو قوله: «لا يتوارث ملّتان شتّى» لا يصلح دليلاً على عدم توريث المسلم من الكافر، لما عرفت من أنّه يهدف إلى نفي التوارث، ويكفي في صدقه عدم توريث الكافر من المسلم. نعم فهم الخليفة وأضرابه، نفي الإرث من كلّ جانب، ففهمهم حجّة على أنفسهم دون غيرهم.

ولذلك يمكن أن يقال: إنّ الحرمان من كلا الطرفين كان سنّة للخليفة لمصلحة رآها، وليس ذلك ببعيد، فإنّ له نظيراً غير هذا المورد، فقد أخرج مالك في موطّئه عن الثقة عنده، أنّه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحداً من الأعاجم، إلاّ أحداً ولد في العرب(
)، قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو ووضعته في أرض العرب، فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات.

وبذلك يعلم أنّ ما نسب إلى سعيد بن المسيب أنّه قال: مضت السنّة أن لا يرث المسلم الكافر(
)، لعلّ مراده من السنّة فيه سنّة الخلفاء لا سنّة الرسول، وإلاّ لنسبها إليه (.

أمّا ما رواه البيهقي في سننه عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنّ عمر بن الخطاب قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا(
)، فهو مخدوش؛ لأنّ المعروف أنّ سعيد بن المسيب ممّن يقول بالإرث، وقد نقله عنه غير واحد من الفقهاء، وفي الحاوي: وحكي عن معاذ بن جبل ومعاوية أنّ المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وبه قال محمد بن الحنفية، وسعيد بن المسيب، ومسروق، والنخعي، والشعبي، وإسحاق بن راهويه(
)، ونقله أيضاً النووي في شرح صحيح مسلم(
).

الدليل الخامس: انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم، فقد استدلّ القائل بنفي التوريث مطلقاً بقوله سبحانه: (الَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ(؛ فإنّ الآية بصدد بيان نفي الولاية بين الكفّار والمسلمين، فإنّ كان المراد به الإرث فهو إشارة إلى أنّه لا يرث المسلم الكافر، وإن كان المراد به مطلق الولاية ففي الإرث الولاية لأحدهما على الآخر(
).

قال ابن حجر: إن التوارث يتعلّق بالولاية، ولا ولاية بين المسلم والكافر؛ لقوله تعالى: (لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ((
).

ويلاحظ عليه بأمرين:

أوّلاً: إنّ الإرث من آثار الولاية في العتق وضمان الجريرة، فميراث المعتَق للمعتِق لأجل الولاء، وهكذا الأمر في ضمان الجريرة، أمّا الوراثة في غير هذين الموردين فلم يعلم أنّها من آثار الولاية، بل من آثار النسب والسبب.

والذي يدلّ على ذلك أنّ التوارث أمرٌ عقلائي لا يختصّ بأصحاب الشرائع، بل يعمّ قاطبة البشر، والملاك عند الجميع هو العلقة التكوينية بين أصحاب النسب أو الاعتبارية في السبب، ووجود الولاية بين الوالد والولد أو غيرهما وإن كان أمراً ثابتاً مع العلقة التكوينية، لكن ليس كلّ مقرون بها يكون موضوعاً للوراثة.

والذي يوضح ذلك أنّ الفقهاء يذكرون عند بيان أسباب الإرث، السببَ والنسَب مقابل الولاء.

	أسباب ميراث الورى ثلاثة
وهي نكاح وولاء ونسب

	
	كل يفيد ربّه الوراثة
ما بعدهن من مواريث سبب(
)



ثانياً: إنّ كون الولاية هي سبب الميراث يخالف ما عليه الحنفية ومن تبعهم من أنّ المسلم يرث المرتدّ مع انقطاع الولاية بين المسلم والمرتد.

قال النووي في شرح المهذب: قال أبو حنيفة والثوري: ما اكتسبه قبل الردّة ورث عنه، وما اكتسب بعد الردّة يكون فيها(
)، وقال النووي في شرح صحيح مسلم: أمّا المسلم فلا يرث المرتدّ عند الشافعي، ومالك، وربيعة، وابن أبي ليلى، وغيرهم، بل يكون ماله فيئاً للمسلمين، وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف(
).

وقال في الشرح الكبير عن أحمد ما يدلّ على أنّ ميراث المرتدّ لورثته من المسلمين، يروى ذلك عن أبي بكر الصدّيق، وعلي، وابن مسعود (، وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، وعمر بن عبدالعزيز، وعطاء، والشعبي، والحكم، والأوزاعي، والثوري، وابن شبرمة، وأهل العراق، وإسحاق(
).

ومن غريب القول: إنّ المسلم لا يرث الكافر، لكنّ الكافر يرث عتيقه المسلم، وهو منقول عن أحمد، كما في الموسوعة الفقهية(
).

إلى هنا تمّت دراسة أدلّة المانعين، وهي على أقسام:

1 ــ غير تامّة دلالةً، أعني ما يركّز على نفي التوارث الذي يصدق بنفي الإرث من جانب الكافر فقط.

2 ــ تامّة سنداً ودلالة، مثلما أخرجه البخاري، لكنّه خبر واحد لا يقاوم الكتاب.

3 ــ غير تامّة سنداً، كرواية عمرو بن شعيب، وقد عرفت ضعفها.

4 ــ آثار موقوفة ليست حجّةً إلا على أصحابها.

ونكتفي بهذا المقدار من البحث، ولعلّ فيه غنى وكفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد، أمّا الكلام في الفروع الأخرى، أعني: 1 ــ حجب المسلم الكافر. 2 ــ إسلام الكافر قبل القسمة وبعدها. 3 ــ اشتراط عدم حجب المسلم الكافر في عقد الذمّة، فنحيل الكلام فيها إلى مجال آخر، فإنّ هذه الفروع اختلفت فيها كلمة الفريقين بخلاف الفرع الأوّل، فجماهير أهل السنّة على المنع والإمامية على الجواز، وقد دام هذا الخلاف إلى يومنا هذا، ولعلّ الله يُحدث بعد ذلك أمراً.

*     *     *
الهوامش 

إرث الزوجة من الرجل عند انحصار الوارث بها، دراسة علمية استدلاليّة
إرث الزوجة
من الرجل عند انحصار الوارث بها
دراسة علمية استدلاليّة
الشيخ يوسف الصانعي
الشيخ يوسف الصانعي(*)
ترجمة: حيدر حب الله

المقدمة

ثمّة في القانون المدني (الإيراني) مادّة تتعلّق بإرث الزوج والزوجة، يوافقها رأي مشهور فقهاء الشيعة، جاء في هذه المادة: «عندما لا يكون هناك وارث آخر غير الزوج أو الزوجة، يأخذ الزوج تمام تركة زوجته المتوفاة، أما المرأة فتأخذ ــ في هذه الحال ــ نصيبها، فيما تظلّ بقية تركة الزوج محكومةً بحكم المال الذي لا وارث له»(
).
وبمجرّد ملاحظة هذه المادّة القانونية، يسارع إلى الذهن سؤالٌ عن سبب هذا الاختلاف وعدم المساواة في الحكم؟ فإذا كنّا نمنح الزوج ــ عندما يكون هو الوارث الوحيد لزوجته ــ مازاد على سهمه من الإرث، فلماذا لا يُتخذ هذا الإجراء نفسه في حقّ الزوجة، فتأخذ بدورها تمام الإرث الذي بناه زوجها بمساعدتها ووقوفها إلى جانبه، بل يظلّ محكوماً بحكم المال الذي لا وارث له؟
لا نجد جواباً مقنعاً للإنسان الباحث عن العدالة يسكته ويهدّؤه، من هنا، يضطرّ الفقيه الذي يرى الإسلام قائماً على العدالة، والعدالة قائمة عليه، أن يتّجه ناحية مستند هذا الحكم، فهل مستنده حكم الشرع، والشريعة هي التي أرادت ذلك، وهناك مصالح دقيقة وعميقة رصدت له، أم أن منشأ هذا الحكم استنباط فريق من الفقهاء امتزج بحكم الشرع فأنتج هذا الحكم المذكور؟ وإذا ما كان مستند هذا الحكم مجرّد اجتهاد فقهي فمن الضروري حينئذ تغييره وتبديله.
من الواضح أنه لا يمكن للفقيه أو الحقوقي أن يطلق العنان لنفسه في السعي وراء العدالة، بل لابد أن تكون مُثُلُه العليا متبلورةً داخل نظامه الفقهي أو الحقوقي، وأغلب القواعد المتصلة بالإرث صريحة في أنه لا توجد إمكانية لإجراء تعديلات فيها على أساس من المصالح، وليس هناك فقيه يكرّ ويفرّ في هذا الباب.
أما ما بعثنا على أن لا نعرض عن البحث في هذا الموضوع، فهو المدارك والمستندات التي اعتُمدت هنا، والتي نراها بحاجة إلى إعادة قراءة ودراسة فقهية معمّقة، رغم أنّ إعادة قراءة مثل هذه الأحكام يحتاج إلى أن نشير إلى بعض النقاط اللازمة:
النقطة الأولى: لا شك في أنّ رأي الفقيه وفتواه إنما يكون حجةً عقليةً وشرعية على من اتّبعه على نحو اللزوم والوجوب.
النقطة الثانية: لا ريب في ضرورة شكر وتقدير التراث العظيم الذي تركه لنا الفقهاء السابقون ــ قدس الله أسرارهم ــ كما وتقدير الجهود المضنية التي بذلوها في سبيل حفظ الدين والفقه وصيانتهما فـ «الفضل لمن سبق».
النقطة الثالثة: لابد من التمييز بين رأي الفقيه وبين الشريعة الواقعية، وهذه ضرورة لازمة؛ إذ بدونها لا يمكن القيام بأيّ تغيير في النظام الفقهي، وكذا الحقوقي، بمعنى أنه ما دام هذا التصوّر راسخاً في الأذهان، مهيمناً عليها، أي اعتقاد التطابق والتماهي بين الشريعة والسنّة من جهة وفتوى الفقيه من جهة ثانية، فسوف تظلّ الشريعة الحقيقيّة رهينةً ومنحصرة بفتوى الفقيه، فتكون أيّ مخالفة ــ نظريّة أو عملية ــ له مخالفةً لأحكام الله تبارك وتعالى، ومن ثم ستكون أيّ محاولة مغايرة في هذا المجال تعدّياً على حريم لا يجوز التعدّي عنه، وهذا ما سيفقدنا أيّ قدرة على الإصلاح أو التغيير في الفقه الإسلامي، بل سيعني ذلك انسداد باب الاجتهاد أو موت البحث والتحقيق، والختم على الفقه بختم النهاية، وتعطيل الحوزات العلمية ــ صانها الله من الحدثان ــ والحال أنه لابد لنا أن نقرّ بأنّ قسماً كبيراً من المصادر الشرعية قد اختلط بمرور الأيام بفتاوى الفقهاء السابقين، حتى صارت إعادة قراءتها أمراً معضلاً ومشكلاً، وصارت الأحكام الناتجة عن الاستنباطات العقلية والأفكار الخاصّة بالفقهاء وقيمهم ومفاهيمهم لمدّة زمنية طويلة مزيجاً مع الشرع، مما جعل مخالفتها مخالفةً له، لا مخالفةً لنظرٍ ورأي وفتوى.
النقطة الرابعة: إنّ الحركة داخل النظام الفقهي، ومراعاة المصادر والموازين الاجتهادية الصحيحة، مع الإقرار بالاجتهاد الحراكي الحيّ مع الزمان والعصر، من ضرورات العصر ومتطلّباته; ذلك أن المناخات الجديدة والتحوّلات الحديثة صارت بحاجة إلى اجتهاد يقبل بتأثير عنصري الزمان والمكان، وتأثيرهما يحتاج بدوره إلى معرفة بالاجتماع والمجتمع، والإقرار بتأثيرات الفتاوى اجتماعياً على حياة الناس، وهو ما يمكنه أن يقدّم إجابات عديدة جداً للمشكلات المستجدّة، وهي المشكلات التي يؤدّي أخذها بعين الاعتبار إلى بث روح جديدة في الفقه، وفتح أفق جديد له، أمّا تجاهل ذلك كلّه فلن يجرّ سوى إلى التخلّف عن الحركة المتواصلة الدؤوبة للمجتمع كلّه.
جولة في النظريات واستعراض لمستنداتها
عندما ينحصر وارث الميّت بأحد شخصين: إما الزوج أو الإمام (، فهناك أقوال عدّة للفقهاء هي:
القول الأول: حرمان الإمام من الإرث، وردّ ما فضل أو زاد عن الفرض إلى أحد الزوجين، تحت عنوان «الردّ»، بلا فرق في ذلك بين زمان حضور الإمام المعصوم ( وغيبته.
ومن جملة الشواهد على هذه النظرية الرواية الصحيحة الواردة عن أبي بصير، والتي جاء فيها: عن أبي عبدالله (، قال: قلت له: رجلٌ مات وترك امرأته، قال: «المال لها» قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال له»(
).
ومن القائلين بهذه النظرية الشيخُ المفيد في كتاب «المقنعة»؛ حيث ذكر في هذا المجال: «إذا لم يُوجَد مع الأزواج قريبٌ ولا سببٌ للميت ردّ باقي التركة على الأزواج»(
).
القول الثاني: إنّ ما زاد على فرض الزوجين يرجع إلى الإمام (; بلا فرق في ذلك بين زمان الحضور والغيبة.
ومستند هذه النظرية: الأصل، وظاهر الآية، ورواية جميل بن درّاج عن الإمام الصادق ( قال: «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة»(
).
ولا تنسب هذه النظرية إلى فقيهٍ بعينه، إلاّ أنّ العلامة الحلّي في كتاب «قواعد الأحكام» ذكر كلمة: «قيل» لدى سرد هذه النظرية; ممّا يدلّ على أنه لا يلغي احتمال وجود قائل بها ولا يستبعده(
)، وفي كتاب الإيضاح جاء التعبير: «عن بعض أصحابنا: أنه يكون الباقي للإمام»، ممّا يؤيّد من جانبه وجود قائل به(
)، ومنشأ هذا الكلام جملة لسلاّر بن عبدالعزيز في كتاب «المراسم العلوية»(
)، مع أن صاحب مفتاح الكرامة ردّ احتمال وجود قائل مصرّح بهذا الرأي، وذلك لدى قوله: «لم أقف عليه مصرّحاً به لأحد من الأصحاب»(
).
القول الثالث: إذا كان شريك الإمام ( هو الزوج فتعطى إليه التركة بتمامها، بلا فرق في ذلك بين زمان الحضور والغيبة، أما إذا كانت الزوجة فإن الزائد عن فرضها يكون للإمام ( بلا فرق في ذلك ــ أيضاً ــ بين حضور الإمام ( وغيبته.
والمستند لهذه النظرية ــ إضافةً إلى الإجماع المحكيّ عن السرائر، والانتصار، والتنقيح(
) ــ مجموعة من الروايات، ينقل أكثرَها أبو بصير(
)، وهذه هي النظرية المشهورة بين الفقهاء.
القول الرابع: إن الزوجة ترث تمام ما زاد على فرضها في هذه الحال، في زمان الغيبة، أمّا في عصر الحضور فلا ترث ذلك، على خلاف الحال مع الزوج، فهو يرث مطلقاً تمام المال.
ومستند هذه النظرية الجمعُ بين الأخبار التي دلّ بعضها على حرمان الزوجة من إرث باقي التركة، فيما دلّ بعضها الآخر على إرثها ذلك.
ومن جملة أنصار هذه النظرية: الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه(
)، والعلامة الحلي في تحرير الأحكام الشرعية(
)، وإرشاد الأذهان(
)، والشهيد الأول في اللمعة(
)، وكذا ما حكي عن المحقق الثاني، أنه قوّى هذا الرأي في حاشية النافع(
).
ويمكن القول ــ بناءً على ما تقدم ـ : إنّ هناك ثلاثة اتجاهات ترتبط بموضوع إرث الزوجة مازاد على فرضها، وهو الموضوع الرئيس للبحث هنا، وهذه الاتجاهات هي:
1 ــ الإنكار. 2 ــ القبول. 3 ــ القبول أو الرفض المحدودين.
الاتجاه الأوّل (الإنكار): أي عدم قبول إرث الزوجة لما زاد عن فرضها، بل نعطي ذلك للإمام وبيت المال.
الاتجاه الثاني (القبول): أي القبول بإرثها، كالرجل الذي لا وارث للزوجة غيره، فتأخذ ما زاد على الفرض، فلا اختلاف هنا بين الرجل والمرأة.
الاتجاه الثالث (الإنكار والقبول المحدودان): بمعنى أننا لا نقبل إرثها لباقي التركة بالمطلق، كما لا نرفضه بالمطلق، وإنما نقول بإرثها في عصر الغيبة كالرجل، فتملك التركة بتمامها، أما في عصر الحضور فلا تملك إلا فرضها، ويكون الزائد للإمام (.
مقدّمات لاستعراض الرأي المختار
وبعد بيان الأقوال المختلفة والقائلين بها، وذكر بعض أدلّتهم، نشرع في ذكر القول المختار مستدلّين عليه، لكن قبل ذلك، لابدّ من الإشارة إلى بعض الأمور وهي:
الأمر الأوّل: إن القول الثالث، أي ردّ ما زاد عن فرض الزوج للزوج، وما زاد عن فرض المرأة للإمام ( في زماني الحضور والغيبة، هو النظرية المشهورة التي اعتمد عليها القانون المدني (الإيراني) في باب الميراث؛ فقد جاء في المادّة رقم: 949 من القانون المدني، في ميراث الزوج والزوجة ما نصّه: «في صورة عدم وجود أيّ وارث آخر غير الزوج أو الزوجة، يأخذ الزوج تمام تركة الزوجة المتوفاة، أما الزوجة، فلا تأخذ إلا نصيبها، فيما يصبح الباقي من تركة الزوج بحكم مال من لا وارث له، فيتبع المادة رقم: 866».
وفي المادة رقم: 866 جاء: «في صورة انعدام الوارث، يرجع أمر تركة المتوفى إلى الحاكم».
الأمر الثاني: إن القسم الأول من القول الثالث، أي النظرية المشهورة، يؤكّد على ردّ ما زاد على فرض الزوج إليه، وهو المنصوص عليه في القانون (الإيراني) أيضاً، هذا القسم مشترك بين القول الثاني والثالث والرابع، وهو مقبول لا ترد أيّة ملاحظة على أدلّته، بل قد ادّعى كلّ من الشيخ المفيد في الإعلام(
)، وتلميذه السيد المرتضى في الانتصار(
)، وتلميذه الشيخ الطوسي في الاستبصار(
)، والإيجاز(
)، وكذا ابن زهرة في الغنية(
)، وابن إدريس الحلي في السرائر(
).. ادعوا الإجماع عليه.
الأمر الثالث: طبقاً لما جاء في القرآن الكريم حول سهام الإرث، وفرض كلٍّ من الزوج والزوجة من تركة الآخر، يستحقّ الزوج من زوجته نصف تركتها على تقدير عدم وجود ولد لها، أما على تقدير وجود ولد لها فيكون له الربع من تركتها، وفي المقابل تستحقّ الزوجة ــ على تقدير عدم وجود ولد للزوج ــ ربع تركته، أما على تقدير وجود ولد، فيكون لها الثمن حينئذ.
ولا شكَّ في وضوح ما تفيده الآية وصراحته، ولا مجال لتغييره في النظام الحقوقي الإسلامي، وما ندرسه هنا فعلاً إنما هو مسألة ردّ ما زاد على فرض الزوجة إليها على تقدير عدم وجود أيّ وارث نسبي أو سببي غيرها.
النظرية المختارة، تساوي الزوج والزوجة في الإرث في صورة الانحصار
والنظرية المختارة لنا من بين الأقوال الأربعة السابقة هي القول الأول، أي أننا نميل إلى الاتجاه الذي يأخذ بتساوي الرجل والمرأة، أي أنه في صورة انحصار الورثة بأحد الزوجين فإن الزائد على الفرض يعطى لهما تحت عنوان «الردّ»، وبناءً على ما نذهب إليه، نرى أن هذا الرأي هو أقوى الآراء وأقربها للواقع، وعلى تقدير عدم القبول بهذا الرأي نضع القول الرابع في الدرجة التالية، وهو الرأي القائل باستحقاق الزوجة الزائد عن فرضها في زمان غيبة الإمام (.
أدلّة النظرية المختارة
ومستندنا في ذلك روايةٌ صحيحة رواها الشيخ الطوسي (460هـ) في التهذيب والاستبصار، عن أبي بصير، عن الإمام الصادق ( جاء فيها: عن أبي عبدالله ( قال: قلت له: رجلٌ مات وترك امرأته، قال: «المال لها» قلت: امرأةٌ ماتت وتركت زوجها، قال: «المال له»(
).
وقد جاء في «كتاب من لا يحضره الفقيه» نظير هذه الرواية بسندٍ موثق عن أبي بصير(
)، وسبب تعبيرنا عنها بالموثقة وجود أبان بن عثمان في سندها، حيث اعتبره الكشّي من أصحاب الإجماع(
)، منسوباً ــ في الوقت عينه ــ إليه القول بالوقف أو الفطحية أو الناووسية.
نعم، الرواية الموثقة الواردة في «الفقيه» تختلف اختلافاً طفيفاً عمّا جاء في التهذيب والاستبصار، وذلك على مستوى التقديم والتأخير بين حكم الرجل والمرأة، وكذا في التعابير التي استخدمت، ففي رواية «الفقيه» جاء في مورد إرث الرجل ــ الذي لا يرث زوجته غيره ــ بعد كلمة «المال» كلمة «كلّه»، وهي من أدوات التوكيد.
وموثقة أبي بصير هي: عن أبي عبدالله (، في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه له» قلت: الرجل يموت ويترك امرأته، قال: «المال لها».
مناقشة المقدّس الأردبيلي لأدلّة النظرية المعتمدة
ويناقش المحقق الأردبيلي في الاستدلال هنا بصحيحة أبي بصير من ناحيتي: السند والدلالة؛ فيقول: «ويمكن أن يقال: صحّة رواية أبي بصير غير ظاهرة; لاشتراكه، ووجود أبان في طريق (الفقيه)، وفي طريق (التهذيب) و (الاستبصار) و (الكافي) ابن مسكان ــ المشترك ــ ومحمد بن عيسى، ولهم في أبان وابن عيسى كلام.
وكذا دلالتها على كون جميع المال لها غير ظاهرة، وإن أمكن دفع هذه الأمور بالظاهر، ولكن في مقام المعارضة وإخراج القرآن عن ظاهره بمثله مشكل، ويمكن حملها على كون الزيادة عن ربعها عطيّةً منه ( لها»(
).
وقفة نقديّة مع مناقشة المقدّس الأردبيلي (
وقبل الجواب عن كلام المقدّس الأردبيلي، نرى ضرورة الإشارة إلى ترجمة أبي بصير، الوارد في سند الرواية هنا في هذا الباب. 
ترجمة أبي بصير
أبو بصير ــ كما جاء في كتاب مفتاح الكرامة(
) ــ رجلٌ مشترك بين عبدالله بن محمد الأسدي، وليث بن البختري ــ وهما من الثقات ــ ويوسف بن الحارث ــ وهو من الضعاف ــ ويحيى بن القاسم، وهو مردّد بين الضعيف والثقة.
إلاّ أنه مع وجود بعض القرائن والشواهد، يمكن تمييز أبي بصير الثقة عن الضعيف، مثل نقل جماعة منهم ابن مسكان، وقد عدّ النجاشي ذلك من الشواهد على أنّ المراد بأبي بصير ليث البختري أبو بصير المرادي المعدود من الثقات(
).
وفي «جامع الرواة» عدّ من هذه الجماعة أبان بن عثمان الذي ينقل الرواية عن ليث بن البختري(
).
كما أن نقل بعض الرواة، مثل ابن أبي عمير، ويونس بن عبدالرحمن، وعبدالله بن المغيرة ــ وهم طبقاً لنقل الكشي من أصحاب الإمامين: الكاظم والرضا ( وكذا من أصحاب الإجماع(
) ــ ووجود رواياته في الكتب الأربعة المعتمدة، شاهد آخر على أن المراد بأبي بصير في هذه الروايات هو الثقة؛ ذلك أن هؤلاء الأجلاء أصحاب شأن أرفع من الرواية عن شخص ضعيف أو مجهول.
وهكذا ما قاله صاحب «مستند الشيعة» من اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره في الروايات التي تروى عن غير الإمام الصادق (، لا ما يروى عنه(
).
أما انتقادات الأردبيلي على سند الحديث، فلابدّ من القول فيها:
أولاً: إن الأسماء المشتركة في أسانيد الأحاديث تُحمل على الفرد الغالب العادل، والانصراف إلى الفرد الكامل أمرٌ متعارفٌ وشائع.
ثانياً: إن نقل ابن مسكان في هذا الحديث عن أبي بصير شاهدٌ على أنَّ أبا بصير في هذه الرواية هو ليث المرادي الثقة المطمأنّ به.
أما حديثه عن ظهور آية الإرث ــ ومراده منها الآية الثانية عشرة من سورة النساء، والتي جاء فيها: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أو دَيْن وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أو دَيْن..( ـ
فنعلّق عليه:
أولاً: إن الآية الشريفة في مقام بيان سهم الزوجين في صورة وجود الولد أو فقدانه، وليست ناظرةً أساساً إلى مسألة الردّ، وما زاد على السهمين، أما مسألة عدم الردّ فهي مستفادة من الروايات، وكذلك الحال في تعيين الفرض للبنت، والأب، والأم، والآخرين; فلم تقصد الآية عدم إعطاء باقي التركة لهم في صورة انحصار الوارث بهم، تماماً كما فهم ذلك منها جمهور أهل السنّة، متمسّكين بمفهوم اللقب ــ وهو أضعف المفاهيم ــ للقول بنظرية التعصيب في الإرث، فقالوا: إن الزائد يعطى للعصبة، وهي الوارث اللاحق.
ثانياً: في صورة وجود ظهور في الآية الشريفة، إلا أنّ هذا الظهور في حالة وجود وارث غير الزوجين، وكون الإمام أحد الورّاث إلى جانب أحد الزوجين حتى يكون مشمولاً لهذا الظهور، أوّل الكلام، فالإمام لا يقع في مصافّ سائر الورثة، بصريح الروايات الكثيرة: «الإمام وارث من لا وارث له»(
); ذلك أنّ كلمة «لا» في هذه الأحاديث حرفٌ لنفي الجنس، وعلى أساسه يصبح معنى الحديث: كل من يموت ولا وارث لديه فالإمام هو وارثه، ومن الواضح أنّه مع وجود المرأة، بوصفها وارثاً تعيّن له فرضٌ في القرآن الكريم، لا يمكن اعتبار المتوفى ممّن لا وارث له.
ثالثاً: إذا كان إخراج الآية الشريفة عن ظهورها مشكلاً، فكيف رفع يده عن ظهور الآية في صورة كون الزوج هو الوارث الوحيد لزوجته، مادحاً الله تعالى على وصوله لهذا الرأي، وهو أن تمام سهم الإرث للرجل حينئذ، قائلاً: «والحاصل أنّ الردّ على الزوج واضحٌ، والحمد لله»(
).
ومن الواضح، أنه لا يمكن تبرير كثرة الأخبار في خصوص ردّ ما زاد عن سهم الزوج من الإرث، ورفع اليد في المقابل عمّا يفيده ظاهر الآية الشريفة; ذلك أنّه لا حجية مطلقاً لمخالف القرآن.
وإذا أجيب بأن إشكال مخالفة الأخبار للقرآن يمكن الخروج عنه؛ وذلك أن النسبة بين آيات القرآن والأخبار الواردة في مورد الزوج هي نسبة العموم والخصوص المطلق، ومن الواضح أنّ الأخصّ مطلقاً لا يعدّ مخالفاً للقرآن الكريم، وعليه فسبيل حلّ هذه المشكلة هنا هو الجمع بين الأخبار والآية الشريفة، وذلك عبر تخصيص الآية بالخبر.. إذا أجيب بذلك نقول: إنّ هذا الكلام يجري أيضاً فيما نحن فيه تماماً.
ومن الواضح، أنّ تعارض الرواية الصحيحة مع الروايات الدالّة على عدم جواز ردّ ما زاد عن سهم الزوجة من الإرث مطلقاً تعارضٌ ملغ لترجيح الرواية الصحيحة على تلك الروايات; ذلك أنّ الرواية الصحيحة مخالفة لأهل السنّة فتقدّم على تلك الروايات، كما أن التعبير الوارد في ذيل تلك الروايات ــ مبنياً على أنّ الزائد على فرض الزوجة يُعطى للإمام ( ــ لا يخالف رأي أهل السنّة القاضي بلزوم ردّ الزائد عن السهم إلى «بيت المال»، ومع عدم المخالفة لا معنى لادّعائها حتى تقع المعارضة مع الرواية الصحيحة السند، ذلك أنه ليس ثمّة اختلاف فاحش وواضح بين عنواني: «الإمام» و «بيت المال»، فهذان التعبيران ــ ظاهراً ــ قد استخدما في روايات كثيرة تحدّثت عن إرث السائبة، وإرث من لا وارث له، حيث جاء في بعضها تعبير «للإمام»، وفي بعضها الآخر تعبير «بيت المال»، وفي الحقيقة فإن التعبيرين يهدفان إلى أمر واحد، وهو أن يعطى المال للإمام حتى يصرفه في مصالح المسلمين، وليس ذلك سوى بيت مال المسلمين، ذلك أنه من البديهي أنه عندما يوضع مبلغ من المال لدى الإمام فلن يصرفه سوى في هذا السبيل، ومن البعيد جداً القول بتعارض الأخبار المشتملة على هذين العنوانين، سيما والعرف يجمع بينهما عبر الاشتراك في وحدة المراد، كما بيّناه قبل قليل، ومن الواضح أن جمع الأخبار بهذه الطريقة من نوع الجمع العرفي لا التبرّعي.
ومن جملة الأمور التي تؤيّد هذا الاستنتاج كلام الفقيه المقدّس المدقق المحقق الأردبيلي، فيما جاء له حول عبارة الصدوق في «الفقيه» والطوسي في «التهذيب» والشيخ المفيد أيضاً، حول إرث من لا وارث له، حيث يقول: «وكأنَّ الصدوق في الفقيه، ما فرّق بين كونه للإمام وبين كونه مال المسلمين»، ويضيف بعد عدّة أسطر قائلاً: «بل الشيخ أيضاً في التهذيب ما فرق بين كونه للإمام وبين كونه من بيت مال المسلمين»(
).
وبعد نقله روايةً عقب هذا الكلام يقول: «لعلّ نظر الشيخ والصدوق إلى ما ذكرناه من التأويل من أنه وليّ المسلمين وبيته بيت مال المسلمين أو بيت مالهم بيته (، وكأنَّ ذلك مراد الشيخ المفيد أيضاً; حيث قال أولاً: إنه للإمام، ثم ذكر أنّه بيت مال المسلمين، فتأمل»(
).
ومن جملة المؤيّدات الأخرى ما أورده الشيخ الطوسي في كتاب «الخلاف» حيث قال: «إذا خلّفت المرأة زوجها ولا وارث لها سواه، فالنصف له بالفرض، والباقي يعطى إيّاه وفي الزوجة الربع لها، بلا خلاف، والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما مثل الزوج يردّ عليها، والأخرى الباقي لبيت المال»(
)، ونظير هذا الكلام ما جاء لسلار الديلمي في كتاب «المراسم العلوية»(
)، ولا ننقل عبارته لشبهها بعبارة «الخلاف».
ومن الواضح أنّ الرواية الأخرى التي تجعل ما فضل عن فرض المرأة لبيت المال هي مجموعة الروايات التي دلّت على إعطاء الباقي للإمام (، فالردّ للإمام والردّ لبيت المال عنده واحد، فهما تعبيران لمعنى واحد، أو معنى واحد في قالب تعبيرين اثنين.
وإضافةً إلى ما تقدّم، ذكر الشيخ الطوسي في «المبسوط» ما يدلّ دلالةً واضحة على عدم الخلاف بين الشيعة والسنّة في تحويل المال الذي لا وارث له إلى الإمام الظاهر العادل، مع أنّ أهل السنّة قد عقدوا رأيهم على أنّ هذا المال يكون لبيت مال المسلمين.
يقول الطوسي: «فأمّا إذا لم يخلف أحداً فإن ميراثه للإمام، وعند المخالفين لبيت المال، على ما بيّناه، على اختلافهم أنه على جهة الفيء أو التعصيب، فإذا ثبت هذا، فإن كان الإمام ظاهراً سلّم إليه، وإن لم يكن ظاهراً حفظ له كما يحفظ سائر حقوقه، ولا يسلّم إلى أئمة الجور مع الإمكان، فمن سلّمه مع الاختيار إلى أئمة الجور كان ضامناً، ومن قال: إنه لبيت المال يرثه جميع المسلمين، قال: إن كان إمام عدل سلّمه إليه، وإلاّ فهو بالخيار»(
).
أما لو لم نوافق على هذا الرأي، وما تقدّم من ترجيح صحيحة وموثقة أبي بصير على الروايات المعارضة لها، وقلنا بالفرق بين الردّ إلى الإمام والتحويل إلى بيت مال المسلمين، واعتبرنا تمام روايات المسألة مخالفةً لأهل السنّة، فسيغدو الرأي الرابع هو التالي من الآراء المتقدمة، أي أن الزوجة ترث في زمان الغيبة مازاد على فرضها، أما في زمان الحضور فلا ترث سوى الفرض.
النظرية البديلة، التفريق بين عصري: الحضور والغيبة
أما دليل القول الرابع، فهو أنه مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة في المسألة، والتي احتوت النصوص الدالّة على أن ردّ ما زاد عن الإرث إلى الإمام مختصّ بزمان الحضور، أما الروايات الدالّة على ردّ الباقي إلى الزوجة فتختصّ بزمان غيبة الإمام (..
وسبب هذا الحمل والجمع ظهورُ أخبار الردّ إلى الإمام في الانحصار بعصر الحضور، انطلاقاً من الأمر الوارد فيها بحمل الباقي إليه (، كما جاء في خبر ابن الصحاف(
)، أو ورود تعبير «والدفع إلى الإمام» فيها، كما في خبر محمد بن مروان(
)، أو استخدام كلمة «إلينا»، كما جاء في رواية محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( (
)، أو أمر الإمام للعلوي بالتصدّق بالباقي على من يراه محتاجاً(
)، طبقاً لما جاء في مكاتبة الإمام محمد التقي (، فإنّ ظاهر هذه الروايات أو صراحتها في الاختصاص بزمان حضور الإمام ( لا يحتاج إلى بيان.
أما الروايات الثلاث التي نقلها أبو بصير عن الإمام الباقر ( في مورد ردّ الباقي للإمام (، فرغم ظهورها في العموم وكونها شاملةً لزماني الحضور والغيبة، إلاّ أن سياق الأخبار الأربعة المختصّة بزمان الحضور يمنع عن التمسّك بالإطلاق الموجود في هذه الروايات، كما أن شمّ السياق يقتضي هذا الاستنتاج أيضاً، ذلك أن مجموع الروايات السبع ناظر لحكم مسألة واحدة، كما أن مضمونها جميعاً واحدٌ أيضاً، بل الظاهر أنّ الروايات الثلاث روايةٌ واحدة; لاتِّحاد الراوي والمروي عنه، والسائل والمسؤول، كما ووحدة مضمونها أيضاً، وفقط هناك خبر وهيب بن حفص هو
الخبر المختلف عنها بسبب حصول التقطيع، كما أنّ في الروايتين الأخيرتين اختلافاً طفيفاً.
وبالمجموع، ومع الأخذ بعين الاعتبار سياق الروايات الأربع، لا يمكن التمسّك بإطلاق هذه الروايات الثلاث، سيما مع وحدتها; ذلك أنه إذا لم يكن سياق الأخبار قرينةً على تقييد هذا الإطلاق بزمان الحضور، فلا شك أنه سيحصل شك في القرينيّة، وفي هذه الحال أيضاً لا يمكن العمل بالإطلاق; ذلك أنّ الأخذ بالإطلاق مشروطٌ بالعلم بعدم القرينة على الخلاف، ومع عدم تمامية هذا الإطلاق نغدو مضطرّين لجعل أخبار ردّ مازاد إلى الإمام مختصةً بزمان حضوره (، فيما نقيّد ــ في المقابل ــ الأخبار الآمرة بردّ الزائد للزوجة بعصر الغيبة.
وفي الحقيقة، فإن العلاقة بين الروايات التي تطلق ردّ ما زاد إلى الزوجة، والأخبار التي تجعل الزائد زمان الحضور للإمام ( هي علاقة المطلق والمقيد، حيث لا تعارض بين الطرفين، ويمكن ــ بالجمع العرفي وحمل المطلق على المقيد ــ رفع إشكال الجمع التبرّعي في المقام.
النظرية الرابعة وإشكالية الصيغة
وثمّة إشكال آخر حول هذا النوع من الجمع بين الروايات، ورد في كتب: السرائر(
)، والمسالك(
)، والروضة(
)، ومجمع الفائدة(
)، وغيرها من المصنّفات، وهو «أن السؤال المذكور في الرواية جاء بصيغة الماضي، مما يجعل انسجامه مع حضور الإمام (، وإمكان دفع الزائد إليه وحمله على السؤال في زمان الغيبة ــ الأمر الذي حصل بعد مائة وخمسين عاماً أخرى ــ بعيداً جداً».
وفي سياق الجواب نقول: إن سؤال شخص مثل أبي بصير ليث المرادي ــ وهو معدود في زمرة كبار الفقهاء والمحدّثين ــ عن موارد فرضية، وعن أحكام مسائل ستقع في الأزمنة اللاحقة ليس بعيداً، بل البعيد أن يحصر فقيهٌ كبير ــ مثل أبي بصير ــ سؤالاته بزمانه وزمان حضور الإمام (.
كلام «مفتاح الكرامة» في دفع الإشكال
ولمزيد من توضيح الأمر، ننقل كلام صاحب مفتاح الكرامة، حيث يقول: «قلت: هذا إفراط في الردّ، وليس مما ينبغي، والرواية في «الفقيه»(
) بلفظ المضارع في السؤال الثاني كما عرفت، وكذا في الإيضاح(
)، والكنز(
)، والتنقيح(
)، والمجمع(
)، وغيرها، وبلفظ الماضي في السؤال الأول، وهذا التغيير يدلّ على أنّ السؤال الأول كان عن واقع محقّق، والسؤال الثاني إنما كان على سبيل الفرض والتقدير، وإلاّ لما غيّر الأسلوب، ولما كان هذا الفرض قليل الوقوع; إذ ربما يمضي العصر والعصران، ولا يقع مثل هذا الفرض، أجابه ( بما لعلّه يقع بعد مائة وخمسين سنةً، وليس فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة; لفرض عدم وقوعه; إذ لا يستبعد أن تمضي مائة وخمسون على جماعة أو أهل بلد ولا يموت بينهم رجل لا وارث له أصلاً سوى زوجته، كما هو الشأن في العام الذي ورد عن أمير المؤمنين (، والخاصّ الذي ورد عن العسكري (، أليس قد قالوا فيه وجوهاً من التأويل؟ أحدها: أن من روى العام ومن نقله عنه في هذه المدّة الطويلة التي تزيد على المائة وخمسين سنة قد علم الإمام ( أنّه لم يكلّف به، كما إذا كان العامّ في الزكاة وهم فقراء، أو في الجهاد وهم كهول، أو العامّ لم يقع حتى يرد خاصّه، ولذا قال القاضي: «إن علمنا به كنّا قد عوّلنا على خبر واحد لا تعضده قرينة، ولم يرمه
بعدم الدلالة»(
)، فإن قلت: من استبعد لعلّه بنى ذلك على أن الرواية بصيغة الماضي، قلت: أوّل من تأوّله، رواه بصيغة المضارع، كما عرفت أنه على تقدير الماضي أيضاً ليس ممّا يقال فيه ما قد قيل; إذ الماضي أقرب شيء إلى إرادة الفرض والتقدير فيه»(
).
ولعل نظر القائلين بالجمع بين الأخبار بالتفصيل بين زمانها بهذا الوجه الذي ذكرناه، وهو جمعٌ مقبول، بل إن كلمات العلامة الحلي والمحقق الثاني، والتي ذهبت إلى ضرورة أن يكون الجمع بين الأخبار جمعاً عرفياً، واضحة فيما ألمحنا إليه.
ومن الواضح أن الجمع العرفي بين الروايات، والتفصيل بين زمان الحضور وزمان الغيبة بغير السبيل الذي سلكناه وبيّناه، ليس سوى جمع تبرعي.
نتيجة البحث
الأقرب القول بردّ ما زاد على فرض المرأة من الإرث في زماني: الحضور والغيبة إليها ــ كما هو الرأي المختار للشيخ المفيد ( ــ نظراً لصحيحة أبي بصير التي لم يُعثر على معارض لها.
إلاّ أنه وعلى أيّ صورة، وسواء قبلنا رأي الشيخ المفيد المتقدّم أو أخذنا برأي الصدوق القائل بردّ الزائد على الفرض إليها في خصوص زمان الغيبة.. فإن ردّ ما زاد إليها في صورة الانحصار هو الرأي المنسجم مع العدالة، والأقرب للاحتياط.
*     *     *
الهوامش
إقرار النطفة في رحم الأُنثى الأجنبية، موقف فقهي
إقرار النطفة في رحم الأُنثى الأجنبية

موقف فقهي
الشيخ محمّد آصف محسني
الشيخ محمّد آصف محسني(*)
تمهيد في صور المسألة

أ ــ قد يكون إقرار النطفة في رحم المرأة الأجنبيّة بالطريق المعتاد؛ فيكون زنا محرّماً، كتاباً وسنّة وإجماعاً، بل ضرورةً من الدين.

ب ــ وقد يكون بالوسائل الحديثة الطبيّة من دون المباشرة، كما إذا أفرغ الرجل منيّه(
) في ظرف خاص فتُدخله امرأة ــ بوسيلة الإبرة ونحوها ــ في رحم امرأةٍ من دون النظر إلى فرجها، فضلاً عن مسّه إذا أمكن ذلك.

والكلام تارةً في الحكم التكليفي، وأخرى في الحكم الوضعي.

1 ـ الحكم التكليفي

لا أظنّ خلافاً بين الفقهاء في كون ذلك محرّماً؛ لا لأجل أنّه زنا؛ فإنّ ذلك مكابرة وزور، فليس بزنا جزماً، بل بعنوان كونه إدخالاً للمني في رحم أجنبيةٍ وإقراراً له فيه، وكما يحرم ذلك على الرجل، يحرم قبوله على المرأة أيضاً.

أ ــ ففي حديث على بن سالم عن الصادق ( المروي في الكافي قال: «أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل أقرّ في رحم يحرم عليه»(
)، ورواه البرقي في محاسنه، والصدوق في عقاب الأعمال.

ب ــ وفي حديث الفقيه المرسل، عن رسول الله (: «لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّوجلّ من رجل قتل نبياً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلةً لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً».

وهذا الحديث ينهي عن إفراغ المني في مطلق بدن المرأة دون خصوص رحمها، فليلاحظ ذلك.

ج ــ وفي رواية دعائم الإسلام: «وأشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من أقرّ نطفته في رحمٍ محرّم عليه».

د ــ وفي رواية الجعفريات والدعائم، عن عليّ، عن رسول الله (: «ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها في رحم لا تحلّ له»، وقريبة منها رواية العوالي(
).
أقول: الأحاديث كلّها ضعاف إسناداً، لكن إذا لوحظت مع المرتكز عند المتشرّعة واستنكارهم للعمل المذكور فيكفي ذلك للحكم بالتحريم، إن شاء الله تعالى.

2 ـ الحكم الوضعي

وبيانه موقوفٌ على ذكر الأقسام المتصوّرة في المسألة؛ فإنّ إقرار منيّ الرجل:

1 ــ إنْ لم يستلزم حملاً فلا بحث فيه، ولا أثر له سوى الحرمة التكليفية، والتعزير في الدنيا، واستحقاق العقاب في الآخرة.

2 ــ وإن استلزم الحمل، فالمرأة إمّا خلية وإمّا متزوّجة، وعلى الثاني قد يشتبه الحمل بين كونه من ماء الزوج، أو من ماء الأجنبي، وقد يعلم استناده إلى أحدهما.

أ ــ فإذا علم استناد الولد إلى ماء الزوج، أو شكّ فيه واشتبه الحال، فالولد ولد الزوج بلا إشكال، ولا يُنسب إلى الأجنبي صاحب الماء، سواء نقل ماءه بطريق الزنا أو بطريق طبّي في رحم المرأة، أمّا في فرض العلم فواضح، وأمّا في صورة الشكّ؛ فلقول رسول الله (: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(
).

ب ــ وأمّا إذا علم أنّ المولود من ماء الأجنبي ــ سواء بطريق الزنا أو غيره، وسواء كانت المرأة خليّةً أو متزوّجة ــ فهو ولد صاحب الماء وولد المرأة، سواء كانت زانيةً أم لا، وسواء كانت متعمّدةً نقل الماء إلى رحمها أو جاهلةً أو مكرَهة، ويترتّب على الولد ووالديه جميع أحكام النسب، سوى حكم واحد في فرض الزنا، فإنّ ولد الزنا ــ عند مشهور فقهائنا ــ لا يرث ولا يورّث مطلقاً(
)، ومع عدم صدق الزنا لا مانع من التوارث أيضاً، وهذا هو الأظهر عندي.

وبالجملة: ولد الزنا وولد الحرام ــ كما في فرض نقل المنيّ بطريق طبّي، وكما في وطء الزوجة الحائض والنفساء والمحرمة بإحرام الحجّ والعمرة، أو المعتكفة، وفي شهر رمضان، وفي المسجد ــ ولدٌ لصاحب الماء وللحامل الوالدة لغةً وعرفاً وطباً، ولم يثبت من التشريع اصطلاح خاصّ في الأُبوّة والأُمومة والبنوّة يغاير العرفَ واللغة، وإنّما الثابت منه عدم التوراث بين ولد الزنا من جهة وبين الزاني والزانية من جهة ثانية.

وممّا يدلّ على ذلك، أنّه لا يظنّ بفقيهٍ يبيح تزويج ابنة الزنا بأبيها الزاني أو ابن الزنا بأمّه الزانية، بل لا يظنّ بأحدٍ يفتي بصحّة زواجه مع أولادهما وأقربائهما، وما حكي عن الشافعي من عدم تحريم البنت على أبيها الزاني واضحُ المنع.

واعلم أنّ المستفاد من كلام جمعٍ من فقهائنا ــ بعد حرمة النكاح ولو عن نسب غير شرعي كالزنا بلا خوف بينهم ــ أنهم لا يرون هذا النسب ثابتاً، وأورد الشهيد الثاني ( في مسالكه(
): أنّ المعتبر إن كان هو صدق الولد لغةً لزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة على الولد، كإباحة النظر، وعتقه على القريب، وتحريم حليلته، وعدم القود من الوالد بقتله، (وصلة الرحم، وجواز الربا على قول، والعقل) وغير ذلك، وإن كان المعتبر لحوقه به شرعاً، فاللازم انتفاء الجميع، فالتفصيل غير واضح.

وربما أجيب عنه بأنّ حرمة النكاح خرجت للإجماع، وغيرُه بقي على الأصل، لكن الإجماع ممنوع، والحقّ ما عرفته، والاحتياط لا يخفى سبيله.

مسألة النسب، وقفة مع صحيح الحلبي

جاء في صحيح الحلبي، المروي في الكافي والتهذيبَين، عن الصادق(
)(: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً، ثمّ اشتراها فادّعى (ثم ادعى ــ كا) ولدها، فإنّه لا يورث عنه شيء، فإنّ رسول الله ( قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدّعى ابن وليدته، وأيّما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه، فليس ذلك له ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته»، وللحديث أسانيد ضعيفة أخرى.

أقول: ربّما يظنّ أنّ ظاهر هذا الحديث أنّ عدم الإيراث مستند إلى قوله ( الدالّ على نفي الولدية والنسب، فهذا هو دليل من قال ببطلان النسب غير الشرعي مطلقاً، لكنّه يناقش بأنّ الإمام ( علّل عدم إرث الولد ــ في فرض الفراش والشكّ في نسبه ــ إلى الحديث النبوي الدالّ على إلحاق الولد بالفراش في فرض تحقّقه، ولا يدلّ كلامه ( ولا الحديث النبوي، على نفي نسب ولد الزنا عن الزاني في فرض عدم الفراش أو في فرض العلم بعدم كون الولد من نطفة الزوج أو المالك، وحصول اليقين بكونه من ماء الزاني، على أنّ هنا روايات معتبرة الأسانيد تدلّ على صحّة النسب المذكور في فرض عدم الفراش.

ففي صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (: قضى علي ( في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام، فأقرع بينهم، فجعل الولد لمن قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين (للأخيرين ــ صا)، فضحك رسول الله ( حتى بدت نواجذه(
) قال: «وما أعلم فيها شيئاً إلاّ ما قضى علي»(
).
وقريب منه صحيح أبي بصير، عن الباقر (، وصحيح معاوية بن عمار، عن الصادق (، فإنّ هذا المعنى يستفاد منهما(
)، وكذا صحيح الحلبي على المشهور(
).

وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( (
): «قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد، فادّعوا الولد، أقرع بينهم، فكان الولد للذي يخرج سهمه»(
).
فهذه الروايات واضحة الدلالة على صحّة نسب الزنا عند عدم الفراش، بل لو لم يكن إجماع، أمكن أن يقال بصحّة التوراث أيضاً في هذا الفرض، وهو فرض عدم الفراش، بل يمكن أن نستدلّ عليها ــ أي صحّة التوراث ــ بصحيحي حنّان عن الصادق ( أيضاً(
)، بعد حملها على فرض عدم الفراش وكون المرأة خليّةً، فلاحظ وتأمل، كما ولاحظ صحيح محمد بن قيس، فإنّه يخالف بقية الروايات(
).

ثم إن الحديث النبوي إنّما نفى الولد عن الزاني وألحقه بصاحب الفراش، أمّا الزانية فلم يتعرّض الحديث لنفي الولد عنها، فهي أمّه، وهذا شاهدٌ آخر على ضعف قول من يبطل النسب غير الشرعي من فقهائنا وفقهاء أهل السنّة، نعم، لا توارث بينها وبينه لما عرفت، فلا ملازمة بين النسب وعدم التوراث.

ثمّ إنّ نفي الولد عن الزاني وإلحاقه بصاحب الفراش إنّما هو في فرض الشكّ دون العلم بكونه مخلوقاً من ماء الزاني، كما ذكرنا سابقاً.

وربما تدلّ بعض كلمات أهل السنّة على الإلحاق حتّى في فرض العلم وأنّ سبيل نفيه عنه هو اللعان فقط، لكنّه ضعيف جداً، فإنّه مخالف لسيرة العقلاء والطبائع الإنسانيّة، وظلم على الزوج، وإحقاق باطل كما لا يخفى، ويؤكّده عدم نفي الولد عن الزانية للعلم بكون الولد من بويضتها، ونفيه عن الزاني لا مطلقاً، بل في صورة وجود الفراش، وهو فرض الشكّ في كون الولد منه أو من صاحب الفراش.

فروع فقهية:
1 ـ موت أحد الزوجين وله ولد زنا
لو مات أحد الزوجين، وكان له ولد عن زنا، فهل للآخر نصيبه الأعلى أو الأدنى؟ فإن قلنا ببطلان النسب فالنصيب الأعلى، وإن قلنا بصحّته فالنصيب الأدنى؛ إذ لم يقيّد الولد في لسان الأدلّة بكونه يستحقّ الإرث، هذا هو مقتضى القاعدة، ولم أقف ــ عاجلاً ــ على بحث لأحدٍ حول هذا الموضوع.

2 ـ ولد الشبهة بين النسبيّة والتوارث
لو كان الزنا من الرجل فقط، كما في فرض إغمائها أو نومها وإكراهها وأمثال ذلك، فلا يبعد جريان التوارث بين الولد وأمّه، فلاحظ وتأمل، وأمّا إذا كان الولد عن شبهة، فالنسب ثابت إجماعاً بقسميه عليه، كما في جواهر الكلام.

3 ـ اختصاص نفي التوارث بالزنا دون الطريق الطبّي
إنّ نفي التوراث يختصّ بالزنا دون نقل الماء إلى الرحم ــ بطريق طبّي ــ وإن كان النقل محرّماً.
الهوامش
الحديث عند الشيعة، التطوّر التاريخي، الإشكاليات والمواقف
الحديث عند الشيعة
التطوّر التاريخي، الإشكاليات والمواقف

د. يحيى محمد
د. يحيى محمد(*)
مرّ الحديث عند الشيعة بثلاثة أطوار تاريخية رئيسة، هي: طور التدوين، وطور الجمع، وهما طوران طبيعيان، ثم أعقبهما طور النقد والتحقيق، كالذي سنعرضه خلال الفقرات التالية.
1ـ طور التدوين
آمن الشيعة بأصالة تدوين الحديث، وأنكروا المقولة التي رواها أهل السنّة من أنّ النبي ( كان قد نهى عن كتابة حديثه، واستدلّوا قبالها بالروايات الأخرى التي أجازت الكتابة، وأضافوا إليها روايات أخرى عن الأئمة الأطهار، وهم بهذا لا يعوّلون ــ من قريب أو بعيد ــ على ما سلكه الصحابة واتباعهم من أقوال وأفعال، ورأوا ذلك من المؤامرة على الحديث لأغراض سياسية تتعلّق بالموقف من الخلافة. وبحسب هذا الرأي، فإنّ الحديث لم تنقطع كتابته سواء في عهد النبي أو بعده، حيث تولّى الأئمة وأصحابهم تدوينه والحث على كتابته جيلاً بعد جيل، ونقلوا حول ذلك الكثير من الروايات لسنا بصدد بحثها هنا، بل سنكتفي بالإشارة إلى كثرة الكتب والروايات التي صنّفها ورواها أصحاب الأئمة طوال القرنين: الثاني والثالث للهجرة.
فقد قيل: إنّ من روى عن الإمام الصادق وحده يبلغ ما يقارب الأربعة آلاف رجل، وقد ذكرهم أبو العباس بن عقدة الزيدي (333هـ) في كتابٍ له عن الرجال الذين رووا عن الصادق، وسعى الشيخ الطوسي إلى إحصائهم، وعدّ منهم ما يزيد على ثلاثة آلاف (3050) رجل، كما أحصاهم الشبستري، وهو من المعاصرين، وأوصلهم إلى (3759)، وهم من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام، وأغلبهم من أهل العراق خاصّةً الكوفة، حيث المنصوص عليهم من الكوفيين يزيدون على (1800) صاحب، فيما لم يكن من أهل المدينة المنوّرة ما يزيد على (150) صاحباً، وكذا هو الحال في سائر البلدان الأخرى.
وممّا جاء بهذا الصدد، ما ذكره النجاشي من أنّ الحسن بن علي بن زياد الوشاء ــ وهو من أصحاب الإمام الرضا ــ كان يقول: أدركت في هذا المسجد (الكوفة) تسعمائة شيخ؛ كلّ يقول: حدثني جعفر بن محمّد.
وقد امتاز الكثير من أصحاب الأئمة بكثرة الرواية، فمنهم من نقل أنه روى عشرات الآلاف من الأحاديث، وجاء عن الإمام الصادق أنّ أبان بن تغلب روى عنه ثلاثين ألف حديث، كما روي عن جابر بن يزيد الجعفي أنّ الإمام الباقر حدّثه من أسرار الأئمة سبعين ألف حديث، ووعد أن يكتمها ولا يحدّث بها أحداً، وفي رواية أخرى خمسين ألف حديث. كما جاء أن محمّد بن مسلم الثقفي الطائفي سأل الإمام الباقر عن ثلاثين ألف حديث، وسأل الإمام الصادق عن ستة عشر ألف حديث، وجاء أنّ محمد بن عيسى اليقطيني قد جمع من مسائل الإمام الرضا خمسة عشر ألف مسألة، وفي رواية أخرى ثمانية عشر ألف مسألة، وروي أنه سئل الإمام أبو جعفر الجواد في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين، وقيل: إنّ أبا العباس بن عقدة كان يجيب بثلاثمائة ألف حديث من أحاديث أهل البيت سوى غيرهم.
كما كانت المصنّفات الحديثية لأصحاب الأئمة وأتباعهم كثيرة جداً، ومن ذلك أنّ النجاشي عدّد ما وقف عليه من المصنّفين من أصحاب الأئمة فبلغ لديه ما يقارب الألف والثلاثمائة (1269) رجل، وضبط الحرّ العاملي عدد مصنّفاتهم فبلغت أكثر من ستة آلاف وستمائة كتاب، وقد ظفر منها على ما يزيد على ثمانين كتاب.
وكان من بين هذه المصنّفات للفضل بن شاذان مائة وستون كتاباً، وقيل: مائتا كتاب، وأنّ للحسين بن سعيد بن حمّاد الأهوازي ثلاثين كتاباً، وبمثل هذا العدد كان لعبد الله بن المغيرة، وكذا كان ليونس بن عبد الرحمن أكثر من ثلاثين كتاباً، وكان لعلي بن مهزيار الأهوازي ثلاثة وثلاثون كتاباً، وكان للبزنطي الكتابُ الكبير المعروف بجامع البزنطي، وكانت كتب البرقي تربو على مائة كتاب، وقد تزيد الأحاديث المدوّنة في كتب البرقي على خمسين ألف حديث، وكان للنسّابة هشام الكلبي أكثر من مائة وخمسين كتاباً، كما كان لمحمد بن أبي عمير أربعةٌ وتسعون كتاباً، وكان لعبد الله بن أحمد بن أبي زيد الأنباري مائة وأربعون كتاباً ورسالة، كما كان لمحمّد بن بحر الرهني نحو خمسمائة مصنّفٍ ورسالة، وأيضاً كان لأحمد بن محمّد بن دول القمّي مائة كتاب، كما كان لمحمّد بن مسعود العياشي ما يزيد على مائتي مصنّف.
وكان من بين هذه المصنفات ما يعرف بالأصول الأربعمائة، وقد اشتهرت في فترة الأئمة، وإن كان لم يعرف أوّل من أطلق عليها هذا الاسم من القدماء، ويرى بعضهم أنّ هذا العدد لا يشكّل جميع مصنّفات أصحاب الأئمة، بل هو العدد الذي شاع في فترة الإمامين الباقر والصادق، وأن مجموع المصنّفات في زمن الأئمة كبيرٌ لا يمكن إحصاؤه.
وتعود أهمية هذه الأصول إلى أنّها ألّفت في زمن الأئمة، وكان عليها المعوّل لدى المتقدّمين، وبعد ذلك أصبحت تشكّل المادة الأوّلية لرواية الحديث عند علماء الشيعة بعد الغيبة، حيث كان الكثير منها شائعاً لدى أوساط العلماء، وقد اعتمد عليها أولئك الذين قاموا بجمع الحديث، وكان من أبرزهم أصحاب الكتب الأربعة المعتبرة الملقّبون بالمحمدين الثلاثة، وهم كلّ من الكليني والصدوق والطوسي، ومع ذلك فإنّ أغلب الكتب التي شاعت في تلك الفترة أخذت بالفقدان عبر الأزمان المتأخرة، ولم يبقَ منها إلا القليل، ونظراً لفقدانها جرى خلاف بين العلماء المتأخرين حول مدى وثاقة هذه الكتب، وإن كان قد جرى عملهم الفعلي بما اعتمدوه على الكتب الجامعة التي قام بها المحمّدون الثلاثة، كالذي سيتبيّن لنا خلال الفقرة التالية.
2ـ طور الجمع
ظهر في عصر الغيبة عددٌ من العلماء الذين سعوا إلى جمع الحديث من الأصول الأربعمائة وغيرها كما شاعت آنذاك، وقد برزت أربعة جوامع لكتب الحديث تعود إلى من عُرفوا بالمحمدين الثلاثة الأوائل، وذلك خلال القرنين: الرابع والخامس للهجرة، وهي كتاب: الكافي في الأصول والفروع، للكليني (329هـ)، وكتاب من لا يحضره الفقيه، للصدوق (381هـ)، وكتابا: التهذيب، والاستبصار، لأبي جعفر الطوسي (460هـ). وتعدّ هذه الكتب معتبرةً لدى علماء الإمامية الإثنى عشرية، وان لم تكن كتب صحاح، كالذي عليه الحال مع صحاح أهل السنّة، ويبلغ مجموع الأحاديث فيها ــ مجتمعةً ــ ما يقارب خمسةً وأربعين ألف (44244) حديث.
ويعدّ كتاب الكافي للكليني أوثق كتب الحديث وأهمّها لدى علماء المذهب قاطبةً، وقيل: إنّ الكليني صرف عليه عشرين سنةً يجوب فيها البلدان بحثاً عن الأصول وكتب الحديث المروية عن الأئمة، خاصّةً تلك التي رواها تلامذة الإمام الصادق خلال القرن الثاني للهجرة، حيث اعتنى بها الكوفيّون وتطوّع بعضهم لنشرها في قم إبّان القرن الثالث.
وقد درج علماء الشيعة في تبيان أهميّة (الكافي) وقيمته، وقديماً قال المفيد: إنّ كتاب الكافي من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدةً. وقيل: إنّه يتضمّن ثلاثين كتاباً كالذي صرّح به الشيخ الطوسي في فهرسته، لكن من المتأخرين من قال: إنّه عبارة عن اثنين وثلاثين كتاباً، بل وقيل كذلك: إنه خمسون كتاباً، وفي الطبعات الحديثة الحالية نجده عبارة عن خمسة وثلاثين كتاباً كالذي يشير إليه الخوئي في رجاله، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ الرواية المعتبرة وسط هذه الأقوال هي رواية الشيخ الطوسي لقِدَم قوله، فإنّ هناك خمسة كتب غير معلومة تبدو زائدة على الكافي، وربما مدسوسة فيه.
أمّا الكليني، فيعدّ لدى علماء الشيعة من الثقات العظام، وقد عاصر الغيبة الصغرى للإمام المهدي، ويرجّح بعضٌ أنّه أدرك الإمام العسكري وإن لم يرو عنه، كما أدرك الكثير من رجال الحديث الذين عاصروا بعض الأئمة المتأخرين ممّن صحبوهم وسمعوا منهم ورووا عنهم، وقد تتلمذ على يدهم وسمع منهم وروى عنهم، هذا بخصوص الكافي وصاحبه الكليني.

أمّا ثاني الكتب الأربعة، فهو كتاب (من لا يحضره الفقيه)، الذي ألّفه الصدوق؛ ليكون مرجعاً على شاكلة كتاب من لا يحضره الطبيب للرازي، وتعدّ أحاديثه أقلّ عدداً من أحاديث (الكافي)، حيث تبلغ أكثر من تسعة آلاف (9044) حديث في الأحكام والسنن، وهي موزّعة على (176) باباً، وقد صرّح الصدوق بأنّه أخرج أحاديثه من الكتب المشهورة المعوّل عليها لدى المحدّثين الشيعة آنذاك، واستشهد في مقدّمته بعدد من هذه الكتب، كما اعتبر أنه سعى لما هو صحيح واعتقد أنه حجّة فيما بينه وبين الله.
وأخيراً يبقى كتابا: تهذيب الأحكام والاستبصار، للطوسي، وهما مختصّان بالأحكام الفقهية، ويعدّ كتاب الاستبصار اختصاراً للتهذيب، وبحسب رأي الشهيد الثاني: يمكن الاستغناء به عنه، وقد وضع (التهذيب) لجمع مطلق الأحاديث، سواء ما ورد منها على سبيل الوفاق أو الخلاف، وذلك بخلاف (الاستبصار) حيث اقتصر على الأخبار التي تتّصف بالاختلاف والتعارض، كالذي نصّ عليه الطوسي في ترجمته لنفسه في كتاب (الفهرست)، وأشار في مقدّمة (الاستبصار) إلى أنّه سيتبع طريقة الجمع بين الأخبار المتعارضة دون إسقاط شيء منها ما أمكن ذلك.
على هذا، امتاز الكتابان بأنهما يعالجان ــ ولأوّل مرّة ــ مسألة التعارض بين النصوص، كالذي أشار إليه الطوسي في مقدّمة الكتابين، حيث قسّم الأخبار إلى عدد من الخصائص ووضع قواعده في الجمع والترجيح، وهي الطريقة التي مثلت جوهر العملية الفقهية لدى فقهاء الشيعة فيما بعد، ولكتاب التهذيب (393) باباً، وأحاديثه تبلغ أكثر من ثلاثة عشر ونصف ألف (13590) حديث. أمّا كتاب الاستبصار فتبلغ أبوابه (925) باباً، وأحاديثه أكثر من خمسة آلاف (5511)، وقد حصرها الطوسي في خاتمة كتابه خشية أن يقع فيها زيادة أو نقصان، لكن مع ذلك ذكر الطهراني في (الذريعة) أنّ بعض العلماء أحصى أحاديث هذا الكتاب فحصرها في (6531) حديث، وهو خلاف ما ذكره الشيخ الطوسي.
هذه هي خصائص الكتب الأربعة المعتبرة على نحو الإجمال، ومنها تتبيّن خصوصية هذا الطور في جمع الحديث، سواء ما عرف فيما بعد بالضعيف منه أو الصحيح، وقد استمرّ العمل بهذا الطور قرنين من الزمان بعد الطوسي، ثم ظهر على أعقابه طورٌ جديد، له خصوصية النقد والتحقيق، كالذي سنتحدّث عنه في الفقرة التالية.
3ـ طور التحقيق
بدأت الدعوة إلى إجراء التحقيق في سند الحديث من قبل بعض المتأخرين خلال القرن السابع للهجرة، وذلك تأثراً بالطريقة الشائعة لدى أهل السنّة؛ حيث عمل العلامة الحلي أو شيخه ابن طاووس على استعارة تقسيم الحديث منهم، حتى صار مسلكاً يحتذي به الأصوليون الشيعة إلى يومنا هذا، وهو أنّ للحديث أربعة أقسام بحسب السند، وهي: الصحيح والحسن والموثق والضعيف. وقد أفضى هذا التقسيم إلى طرح الكثير من الأخبار لعلّة ضعف سندها، حتى قدّر ما ضعّف من الأخبار التي تضمّنتها الجوامع الأربعة بما يتجاوز النصف من الأخبار؛ ففي الكافي وحده أحصى المجلسي ــ في كتاب مرآة العقول ــ الأخبار التي تطرح استناداً إلى ذلك الاصطلاح، وبغضّ النظر عن القرائن الأخرى، فبلغت أكثر من ثلثي الأخبار الموجـودة فـيه.
وقيل: إنّ السبب الذي دعا إلى تقسيم الحديث أنّه لما طالت المدّة بين العلماء المتأخرين وبين الصدر الأول، وخفيت عليهم القرائن التي أوجبت صحّة الأخبار عن المتقدّمين، لجؤوا إلى التنويع والتقسيم؛ لمعرفة صحيح الأخبار من ضعيفها، كما علّل بعض الأصوليين الوضع الجديد بأنّه كان بسبب اختلاط الأصول المعتمدة بغيرها واندراس هذه الأصول، فضلاً عن خفاء القرائن، ولأن أصحاب الجوامع الأربعة كانوا يعتمدون على اجتهاداتهم في تصحيح الأحاديث.
وعلى رأي الإخبارية أن هذا الفهم للحديث الصحيح كما يعوّل عليه المتأخرون من الأصوليين مغاير لفهم قدماء المحدّثين والجامعين للأخبار، وقد اعتبرت إحداث الاصطلاح الجديد في تقسيم الحديث مفضياً إلى زوال الدين، حتى قال بعضهم: إنّ الدين هُدم مرّتين: يوم السقيفة ويوم أحدث الاصطلاح الجديد في الأخبار، وفي عبارة أخرى: يوم ولد العلامة الحلي، باعتباره المسؤول عن ذلك.
الحديث الشيعي ودليل الانسداد
يمكن إيضاح انطباق دليل الانسداد على الحديث الشيعي، وذلك تبعاً لكلّ من علم التوثيق وعلم الرواية وعلم الدلالة، كالآتي:
انسداد علم التوثيق
يعود اهتمام علماء الشيعة بعلم الرجال والجرح والتعديل إلى قديم الزمان، فقد اعتاد القدماء على تأليف كتب التراجم والفهارس بغية الجرح والتعديل وتمييز الثقة عن غيره، مثلما أشار إلى ذلك الشيخ الطوسي في (عدّة الأصول)، لكنّه اعتبر أنّ جميع كتب الرجال وفهارس المصنّفات، منذ أن ظهرت وحتى زمانه، لم يكن فيها ما يستوفي هذا العلم باستثناء ما قدّمه معاصره أحمد بن الغضائري، فإنّه صنّف في هذا المجال كتابين، لكن أتلفهما بعضُ ورثته.
وأهمّ ما في الأمر أنّ كتب الرجال التي شاعت في عصر الأئمة وما بعدهم بقليل لم يعد لها أثر في الأزمان المتأخرة، وما بقي من الكتب المعتمدة أربعة صغيرة متأخرة تُعرف بالأصول الرجالية الأربعة، وكذلك بعضٌ ممّا بقي من الكتب التي سبقتها مثل رجال البرقي ورجال العقيقي، لكن هذه الكتب الأخيرة لا تعدّ من الأصول لعدم تضمّنها التحقيق في توثيق الرجال، وإن كان حالها ليس بأفضل من بعض الأصول المعتبرة كرجال الطوسي، حيث إنّه أيضاً لا يحمل صفة التعديل والتجريح كما سنرى، وهذا يعني أنّ هناك فجوةً بين علم الرجال وبين أغلب الرواة الذين يتحدّث عنهم هذا العلم. بل هناك انسداد في الباب بسبب وجود الفاصلة الزمنية الكبيرة التي تفصل بين زمن الكتب المتبقية من علم الرجال وبين زمن الرواة الذين عاصروا الأئمة، وعلى رأسهم الإمام الصادق، حيث غلبت عنه الرواية.
والأصول الأربعة التي وصلتنا في علم الرجال، هي كلّ من: اختيار رجال الكشي، ورجال النجاشي، ورجال وفهرست الطوسي، يضاف إليها رجال ابن الغضائري المسمّى بكتاب الضعفاء، وهو كتاب شكّك فيه العلماء. فهذه هي الكتب الاساسية الوحيدة التي بقيت خلال القرن السابع الهجري والتي اعتمد عليها المتأخّرون بدأ بابن طاووس (673هـ) وتلميذيه العلامة الحلي وابن داود، وحتى عصرنا الحاضر، ويمكن أن نصف كلّ واحد منها كالآتي:
أولاً: إنّ الأصل في (اختيار رجال الكشي) هو كتاب معرفة الناقلين، لعمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، وهو تلميذ العيّاشي وأستاذ جعفر بن قولويه شيخ المفيد، ويعدّ من طبقة الشيخ الكليني. وكتابه مفقودٌ سوى ما انتخبه الشيخ الطوسي منه بعد تهذيبه وتلخيصه، وسمّاه: اختيار معرفة الرجال، وقيل: إنّ النسخ التي وصلتنا من الكتاب تختلف بالزيادة والنقصان. أمّا معرفة الناقلين، فقد ذكر النجاشي أنّ فيه أغلاطاً كثيرة، وهو ما دعا الطوسي إلى القيام بتهذيبه وتجريد ما فيه من أغلاط. وهذا يعني أنّ (اختيار معرفة الرجال) الذي وصلنا لا يعكس تمام الصورة لكتاب الكشي المفقود، فربما أجرى الطوسي إضافات وتغييرات جوهرية على الكتاب دون أن نعرف حقيقتها، كذلك يغلب على الكتاب طابع الأسانيد المعلّقة، وأنّ الطوسي ذكر هذه الأسانيد من غير إصلاح، وعلى رأي بعض المحقّقين: إنّه لم يصحّ من نصوص الكتاب المقدّرة (1150) نصّاً إلا أقلّ من ثلاثمائة نصّ فقط، هذا بالإضافة إلى وجود مشكلتين أخرتين: إحداهما أنّ الكتاب يعتمد التوثيق المروي عن الأئمة بحقّ الرواة، وهو ليس معنياً بالغالبية العظمى ممّن لم يرد فيهم شيء عن الأئمة، وثانيتهما أن الكثير من روايات التوثيق التي ينقلها الكتاب عن الأئمة هي روايات متعارضة من المدح والذم، فلم يسلم من ذلك حتى أولئك الموصوفين بقوّة الوثاقة ممن اعتمد عليهم في النقل، الأمر الذي اضطرّ العلماء إلى تعليل روايات الذمّ بأنّها صادرة للتقية.
ثانياً: قدّم النجاشي كتابه المسمى رجال النجاشي، وعرف الرجل بضبطه وتخصّصه في علم الرجال، واعتمد عليه كلّ من تأخر عنه، فهو أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال كما يقول الشهيد الثاني، ولم يستبعد بعضهم ترجيح قوله على قول معاصره الطوسي عند التعارض، بل ذهب العديد من العلماء إلى تقديمه في فنّ الرجال على غيره؛ تعويلاً على كتابه الذي عدّ من الكتب التي لا نظير لها في هذا الباب، كما صرح السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية، واعتبر الطهراني كتابه عمدة الأصول الرجالية الأربعة، نظير الكافي بين كتب الحديث الأربعة.
وأوّل ما يُلاحظ في كتاب النجاشي أنّه يستهدف البحث عن أصحاب المصنّفات من الشيعة، وليس الكشف عن أحوال الرجال، وأنّ الاسم الحقيقي للكتاب هو (الفهرست)؛ حيث صنّفه ليثبت أنّ في قدماء الشيعة الكثير من المصنّفين الذين كثرت كتبهم ومصنّفاتهم، فحاول جهده أن يجمع ما أمكنه من أسماء المصنّفين المعروفين بالكتب، فكان كتابه من الفهارس التي تخصّ معرفة المصنّفات وأصحابها، وليس فيه ذكر لمن لم يكن له كتاب أو تصنيف، ومع ذلك فغالباً ما تضمّن الكتاب توثيق الرجال المصنّفين، فاعتبر بذلك من كتب علم الرجال، وإن خلا من التفصيل عن الأحوال عادةً، فقد تناول فيه النجاشي أكثر من ألف ومائتي (1269) مادّة رجالية، رغم صغر حجمه، بحيث لا يعطي صورةً كافية للتوثيق، وعبّر عن أغلب رجاله بلفظة (ثقة) مفردة أو مقترنة بألفاظ أخرى، وفي بعض الأحيان يذكر اسم الراوي مع كتابه أو مصنفاته فحسب، أو يذكر عنه أنه روى عن الإمام الفلاني، أو يذكر اسمه دون شيء آخر، وغالباً ما لا يزيد ذكره عن المادة الواحدة أكثر من ثلاثة أو أربعة أسطر حسب الطبعة الحديثة التي اعتمدناها، ويتخلّل ذلك نقله للسند أو الثنا والعنعنة.
وقد لاحظنا أن عدد المصنفين الذين أورد أسماءهم دون ذكر شيء عنهم تماماً هم أكثر من عشرة رجال، وأنّ الذين تحدّث عنهم بما لا يتجاوز السطر الواحد هم سبعون رجلاً تقريباً، وبما لا يتجاوز السطرين يقاربون مائة وثمانين رجلاً، وبما لا يتجاوز الثلاثة أسطر يقاربون مائتين وسبعين، وبما لا يتجاوز الأربعة أسطر يقاربون مائتين وستين، وبما لا يتجاوز الخمسة أسطر يقاربون مائة وثمانين. والمجموع الكلي لهذه التقديرات يقارب تسعمائة وسبعين رجلاً، أي أنّ هناك ما يقارب ألف مادّة رجالية هي بين أن تكون مذكورة بسطر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو لم يذكر عنها شيء بالمرّة، وأغلبها يتخلّله ذكر السند والعنعنة، وما تبقى، وهو ما يقارب ثلاثمائة مادة رجالية، تجاوز كلّ منها الخمسة أسطر، فقد تكون ستة أو سبعة أو صفحة أو أقل أو أكثر قليلاً.
ويتضح ممّا سبق أنّ الغالب في الموادّ الرجالية لم يذكر عنها شيء يفيد التفصيل، وأن التفصيل الذي يذكره النجاشي عادةً ما يكون عبارة عن تعداد أسماء المصنّفات والكتب للراوي، فكما قلنا: إنّ كتابه لم يوضع للكشف عن أحوال الرواة، بل لذكر من لهم كتب ومصنفات، وإن كان قد جرى له التوثيق والجرح والتعديل في أغلب ما عرضه من موادّ.
وبهذا الصدد، يمكن أن نسجّل الملاحظات النقدية التالية:
1ـ إنّ أغلب الرجال الذين ذكرهم النجاشي قد حكم عليهم بالثقة، سواء كانت هذه اللفظة منفردة أو مقترنة مع غيرها من الصفات المتعلّقة بالتوثيق، على أنّ لفظة الثقة المنفردة قد فاق تكرّرها كثيراً تلك التي وردت مقترنةً بغيرها من الأوصاف الأخرى، لكن ما ورد من هذه الأوصاف يجعل اللفظة المنفردة غير كافية لأن يعوّل عليها في توثيق ما ينقله الراوي، فمثلاً النجاشي رغم توثيقه لبعض رجاله إلا أنّه يقرن ذلك بصفات تمنع الاعتماد عليه أحياناً، مثل أن يصفه بأنّه يروي عن الضعفاء أو يعتمد المراسيل، وقد يصف الرجل بالثقة ويقرن مع هذا الوصف أنّه صحيح الحديث، أو يصف الرجل بأنّه ثقة في الحديث..، وكلّ ذلك ينبئ عن أنّ انفراد لفظة الثقة لا يدلّ على وثاقة الرجل في النقل والرواية، فقد يكون ثقةً لا يكذب لكنّه ضعيف الحافظة أو غير دقيق وضابط للحديث؛ لذلك وصف النجاشي بعضهم بالثقة وقرن معه أنه صحيح السماع أو الرواية، ممّا يدلّ على أنّ أغلب رجال النجاشي لم يتعيّن في حقهم التوثيق الخاصّ بالنقل والرواية، ولم يرد بشأنهم علامات دالّة على الحفظ والاتقان.
2ـ اقتصر كتاب النجاشي على المصنّفين الشيعة، وهو بذلك لا يغطّي مساحة الرواة الذين لم يعرف لهم مصنّفات، وكما مرّ معنا فإنّ عدد المصنفات التي ظهرت في عصر الإمام الصادق كانت تقدّر بأربعمائة مصنّف، في حين أنّ الذين رووا عن الصادق كانوا أربعة آلاف رجل، فعدد هؤلاء أعظم من عدد المصنّفين بأضعاف كثيرة، وهم غائبون عن مطلب الكتاب، يضاف إلى أنّ الكتاب قد شمل علماء ومصنّفين لا علاقة لهم بالرواية والنقل، كالشعراء والأدباء والمتكلّمين وما إليهم، وإن كان غالب ما تضمّنه من أصحاب الرواية والحديث.
3ـ يغلب على طريقة النجاشي الاهتمام بالسند المتصل، وأحياناً لا يذكر السند، كما يصدّر سنده أحياناً بعبارة: (أخبرنا عدّة من أصحابنا) أو ما يقابلها من معنى مثل الجماعة وما إليها، وذلك على شاكلة ما ألفه أصحاب الحديث؛ مثل الكليني والطوسي، مع هذا فإن اهتمام النجاشي بالسند جعله ينقل كيفية مختلفة من الاتصال بين الرواة، فهو عادةً ما يصدّر السند بلفظة (أخبرنا)، وبعد ذلك قد يخلّل أواسطه بعبارة العنعنة، ثم يعقبها بعبارات دالّة على الاتصال والسماع المباشر، مثل عبارة (قال: حدثنا..)، ويذكر اسم الراوي، أو قد يكون العكس، فيروي بمثل هذا السماع المباشر ثم يعقبه بالعنعنة، وأحياناً يمتزج الحال بأشكال من التعاقب في سلسلة السند الواحد، مثل قوله في أحد رجاله: (أخبرنا به أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد قال: حدثنا عمر بن أحمد بن كيسبة عن علي بن الحسن الطاطري قال: حدثنا محمد بن زياد عن عبد الله)(
)، وهذا يعني أن هناك تمايزاً بين العنعنة وبين السماع المباشر، وأن وجود الأولى دالّ على المسامحة في النقل، كالذي يحصل في نقل الأحاديث، حيث هو الآخر قائم على المسامحة بفعل غياب ما يدلّ على الاتصال والسماع المباشر.
ثالثاً: أمّا ما قدّمه الشيخ الطوسي في علم الرجال فهو أنّ له كتابين يعرفان برجال الطوسي والفهرست، ويسمى الكتاب الأول بالأبواب، ومشكلته أنّه يكاد يخلو من التوثيق، ويقتصر على ذكر أسماء الرجال ونسبهم وطبقاتهم، حيث ألّفه الطوسي لهذا الغرض، وإن أشار في النادر إلى كلمةٍ ما من التوثيق.
أمّا كتاب الفهرست، فهو العمدة لدى علماء الرجال والتوثيق، ونظرة داخلية له ترينا أنّ مجموع موادّه الرجالية تقارب تسعمائة (888) مادّة، والغالب في طريقة الطوسي أنّه يذكر السند بالعنعنة، لكنّه يصدّره بعبارة الثنا: حدثنا أو أخبرنا، وأحياناً يذكر عبارة: (أخبرنا عدّة من أصحابنا) وما شاكلها، كما قد لا يذكر السند تماماً، وحديث الطوسي في أغلب موادّه مختصر وقليل، إلى درجة لا يتجاوز حدّ السطرين، بما فيه ذكر اسم الراوي وسلسلة السند، وذلك حسب الطبعة الحديثة التي اعتمدناها، وأنّ حوالي ثلاثة أرباع الموادّ لا يتجاوز كلّ منها الثلاثة أسطر، وتعدّ كلمات التوثيق في الرجال عند الطوسي قليلة، وأغلب ما كان يذكره في رجاله هو الاكتفاء بتعريف الرجل وأنّ له كتاباً؛ دون أن يعرّف باسم الكتاب، وهو في كثير من الأحيان لا يهتمّ بنقل السند، كما قد يذكر أنّ للرجل أصلاً دون ذكر اسمه، أو أنّ له روايات أو نوادر أو مسائل، وأحياناً قليلة يكتفي بالقول: إنّ له كتباً أو أخباراً أو مصنّفات، لكنّه في حالات كثيرة أيضاً يشير إلى أسماء الكتب والمصنفات، وفي كتاب الطوسي هناك جماعة كثيرة لم يعرفوا بأسمائهم سوى الكنية أو اللقب أو القبيلة أو البلد، وأغلب ما كان يذكره عن الواحد منهم أنّ له كتاباً، وقد يذكر السند، كما قد لا يذكره، أو يكتفي بعبارة: رواه فلان وما إلى ذلك، كما وفي الكتاب حالتان لم يذكر فيهما شيء غير الاسم فحسب، وهما حالة زيد البرسي، وحالة أخرى عرفها بالكنية واللقب، دون أن يذكر حولها شيئاً آخر، وهي تخصّ أبا حفص الرماني(
).
ولو أردنا أن نقارن بين فهرست الطوسي وفهرست النجاشي، برؤية داخلية للكتابين، سنجد أن الأول أقلّ قيمةً من الثاني؛ فعدد الرجال في الأول أقلّ ممّا جاء في الثاني، وما ذكره الطوسي من أسطر لأغلب الموادّ أقلّ ممّا ذكره النجاشي، والأهم من ذلك أنّ الطوسي قلّما تعرّض لتوثيق رجاله بخلاف ما فعله النجاشي، كما أنّ الطوسي غالباً ما كان يعرف الرجل بأنّ له كتاباً أو أصلاً أو روايات أو غير ذلك دون أن يحدّد أسماءها، وهو على خلاف ما فعله النجاشي، وأيضاً فإنّ سلسلة السند التي ذكرها الطوسي تمتلئ بالعنعنة بعد التصدير بلفظة: أخبرنا وما على شاكلتها.
مع هذا، فالمعروف أنّ العلماء المتأخرين ارتبطوا بالطوسي أكثر من غيره في معرفة حال المتقدّمين، فقد اعتبروه حلقة الاتصال بين المتأخّرين والمتقدّمين من أصحاب الأصول الأربعمائة؛ وذلك لكثرة ممارسته التوثيق في كتب الحديث والفقه التي ألّفها، ولهيمنة شخصيّته على من جاء بعده من العلماء في مختلف العلوم النقلية؛ حتى أصبح تقليده من المسلّمات خلال ما يقرب القرن من الزمان؛ فقد كانت توثيقاته وفتاويه هي العمدة لمن جاء بعده، واعتبر العلماء أن أصول المذهب كلّها راجعة إليه، خاصّة وقد انقطعت السلسلة بعده فأصبح أغلب الناس يقلّدونه ويعملون بفتاويه، بل ويستدلّون بها كما يستدلّ بالرواية، على ما صرّح به ابن إدريس الحلّي وغيره، فهم حين يذكرون طرقهم إلى أرباب الأصول والكتب المعاصرين للأئمة يتوسّلون بطرقهم إلى الطوسي، ثم يحيلون الأمر بعد ذلك إلى طرقه.
لكن مع أنّ الطوسي هو الرابط الأعظم بين المتأخرين والمتقدّمين كما عرفنا، إلا أنّ فيه جملة من نقاط الضعف والتناقض، إلى الدرجة التي قد يصعب الاعتماد عليه في التوثيق والنقل والادعاء، فقد وصفه بعضهم بأنّه كان يضعّف الرجل في موضع ويوثقه في موضعٍ آخر، وآراؤه في هذا وغيره لا تكاد تنضبط، ومن ذلك أنّه كان يصرّح بصحّة الاعتماد على روايات أصحاب العقائد المنحرفة ما لم يعرفوا بالكذب، وهو في مقدمة الفهرست أشار إلى أنّ الكثير من أرباب الأصول هم ذوو عقائد فاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، لكنه مع هذا لا يتقبّل ــ أحياناً ــ روايات بعض الثقات منهم؛ بعلّة الانحراف في المذهب والاعتقاد، كما هي الحال في طرحه بعض الأخبار التي رواها سماعة؛ معلّلاً ذلك بأنّه واقفي، وقد عرف الرجل بقوّة الوثاقة والجلالة، وفي كتابه: الرجال، تارةً يذكر الرجل في رجال أحد الائمة، وأخرى في رجال غيره، وتارة فيمن لم يرو عنهم.
وتبعاً للاضطراب المعروف عن الطوسي، نقل الخوانساري في (روضات الجنات) كلاماً للمحقّق إسماعيل الخواجوئي يقول فيه: «لا يسوغ تقليد الشيخ (الطوسي) في معرفة أحوال الرجال، ولا يفيد إخباره بها ظنّاً، بل ولا شكّاً في حال من الأحوال؛ لأنّ كلامه في هذا الباب مضطرب»، كما عرّضه يوسف البحراني في (لؤلؤة البحرين) إلى ما يقارب هذا النقد.
ونخلص ممّا سبق إلى أنّ ما ورثه المتأخرون عن معرفة المتقدّمين هي تلك التي قدّمها لهم الطوسي ومعاصره النجاشي، رغم الفاصلة الكبيرة التي تفصل زمانهما عن عصر المتقدّمين، وعادةً ما تكون سلسلة السند في توثيقات هذين الرجلين للرواة طويلة، تبعاً لتعدّد الوسائط من خبر الواحد، وهي في النتيجة لا تعطي المادة الكافية، وإذا عرفنا أنّ أغلب نصوص الحديث رويت عن الإمام الصادق، فإنّ الفاصلة التي تفصل بين عصر هذا الإمام وعصر النجاشي والطوسي تقارب الثلاثمائة سنة، حيث توفي الصادق في منتصف القرن الثاني للهجرة (148هـ) وتوفي النجاشي في منتصف القرن الخامس للهجرة (450هـ)، وكذا توفي الطوسي قريب هذه الفترة، وبين المدّتين فاصلة كبيرة، فكيف يمكن الاطمئنان إلى التوثيق الذي يصدر منهما حول الرواة الذين عاصروا الصادق ورووا عنه مع طول هذه المدّة وقصر العبارات التي أورداها واقتضابها من حيث إنها غالباً ما لا تفي بشيء مهمّ في التعرّف على الراوي؟!
علماً أنّ الشرط الزمني في التوثيق ليس غائباً عن أعين بعض المحقّقين؛ فهذا أبو القاسم الخوئي يرى في رجاله أنّ من شروط التوثيق أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصراً للمخبر أو قريب العصر منه، ولا عبرة بتوثيق من كان بعيداً عن عصره؛ لأنه يكون مبنياً على الحدس والاجتهاد فحسب، ولا شك أنّ هذا الحال ينطبق تماماً على توثيق الشيخين: الطوسي والنجاشي ومن عاصرهما، وفيه يتبيّن انسداد علم التوثيق، سواء أخذنا الأمر من حيث اجتهاد هؤلاء الموثقين، أو اعتبرنا أنهم إنّما بنوا توثيقاتهم تبعاً للنقل والرواية، حيث الوسائط الكثيرة، وفي كلا الحالين لا يعدّ ذلك بيّنةً شرعية من باب الشهادة، ولا يقبل مثله في الحقوق كالذي أشار إليه الشيخ الأنصاري في (فرائد الأصول)، بل وحتى التعديل فيه لا يتعدّى عادةً حدود العدل الواحد، ولو أشرط التعديل بعدلين لأوجب ذلك خلوّ الأحكام والنصوص المروية عن الدليل، بل إنّ التعديل قائمٌ على المسامحة، وعلى ما يرى الشيخ الهمداني أنّه لا يكاد يوجد خبر يمكن إثبات عدالة رواته على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة والعمل بظنون غير ثابتة الحجيّة، الأمر الذي دعاه إلى ترك الفحص عن حال الرجال ومعرفة أحوالهم؛ تعويلاً على ما سلكه الأصحاب من الاعتناء بالأحاديث المدوّنة في الكتب المعتبرة وعدم إعراضهم عنها، وهي النزعة التي يؤكد عليها الإخباريون، بل ذهب بعضهم ــ كما جاء في كتاب: منتقى الجمان ــ إلى أنّ الظن الحاصل من الخبر الذي استفيدت عدالته من تزكية الواحد قد يكون أضعف ممّا يحصل من أصالة البراءة أو عموم الكتاب.
وبهذا يكون العلم بتوثيق الرواة متعذراً تماماً؛ تبعاً للمبرّرات التي سبق عرضها.
أصحاب الأئمة والتوثيق
ينطبق كلّ ما ذكرناه في تعذّر التوثيق على أصحاب الأئمة مثلما ينطبق على غيرهم؛ فقد اعترف عددٌ من علماء المذهب بأنّ توثيق أصحاب الأئمة مبنيّ على الظنّ الاجتهادي، وليس من باب الشهادة ولا الرواية المصطلحة، وعلّلوا ذلك بانسداد علم التوثيق وعدم القدرة على معرفة حقيقة أحوال الأصحاب عن قرب، وكانت هذه المسألة إحدى أسباب الزعم بانسداد الطريق إلى علم الأحكام، وكان من أبرز الذين ذهبوا إلى هذا الاتجاه الوحيد البهبهاني في (رسالة الاجتهاد والأخبار)، حيث نفى القطع بوثاقة أصحاب الأئمة، رغم أنّ علماء المذهب رسموا لهم صورةً ملؤها التعديل والتبجيل، أمثال زرارة بن أعين، وليث المرادي، وحريز، وعبد العظيم بن عبد الله الحسني، والهشامين، وغيرهم ممّن هم مصدر التعويل في تصحيح الحديث؛ وقد استنتج البهبهاني من كلمات علماء الرجال ــ كالنجاشي والطوسي والكشي وغيرهم ــ أنّه لم يحصل لهم القطع بوثاقة هؤلاء الأصحاب، وكذا وثاقة أرباب الأصول، وصرّح بأنّ المتأمّل في كلمات أصحاب الرجال المشار إليهم سلفاً، وكذا أصحاب الحديث والفقه من القدماء، يدرك أنه لم يظهر لهم قطعٌ بوثاقة كلّ من أصحاب الأئمة وأرباب الأصول، كما لم يحصل لأحد منهم طريق إلى هذه الأصول، الأمر الذي جعلهم لا يقبلون الانفراد في الرواية عن المشهورين بالجلالة والعظمة من الأصحاب؛ فالطوسي ــ مثلاً ــ كان يطرح رواية الأعاظم من أمثال «جعفر بن بشير، وجميل بن دراج، وأبي همام، ويونس بن عبد الرحمن، وهشام بن سالم، وعمرو بن يزيد، وأمثالهم، بناء على عدم كونها من المعصوم ( وتحقّق الوهم منهم». وأكثر من هذا، اعتقد البهبهاني أنّ التتبع في وثاقة الأجلة في أخبار الكتب المعتمدة ربما يكون مضراً، معلّلاً ذلك ببعض الأسباب، منها «ما ورد في تلك الكتب من الأحاديث الدالّة على ذمّ الأجلّة الفحول وأعاظمهم من أرباب الأصول؛ مثل أحمد بن محمّد بن عيسى، وزرارة، وليث المرادي، والهشامين، ويونس بن عبد الرحمن، وغيرهم». ونحن نعلم أنّ الشريف المرتضى قد طعن بجماعة هامّة من أصحاب الأئمة ممّن جرى عليهم التعويل لدى المتأخرين في تصحيح الحديث، وذلك للظنّ بجلالة قدرهم.
والذي يطّلع على كتاب (اختيار معرفة الرجال)، يجد فيه روايات كثيرة تطعن في الكثير من أصحاب الأئمة المعتمد عليهم في النقل، ومن بين هؤلاء بعض من عرفوا بأصحاب الإجماع، والتعويل في ذلك يعود إلى الكشي، حيث صرّح بأنه انعقد إجماع العلماء على تصحيح ما يصحّ عن كلّ واحد منهم وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه، رغم ما ورد بشأنهم من روايات متعارضة عن الأئمة من التعديل والتجريح، ومن ذلك ما جاء في حقّ زرارة بن أعين المعدّ أبرز الجماعة الموثوقين، فمثلاً أورد الكليني في الكافي أربعة أحاديث تقدح فيه، كما نقل الكشي حوله روايات كثيرة متعارضة من التعديل والتجريح، وهي تتفاوت في الصحّة والضعف بحسب الاصطلاح الذي سار عليه علماء الرجال من الأصوليين المتأخرين، وفي نظر الأميني أنّ أخبار الطعن ــ كأخبار المدح ــ مستفيضة إن لم تكن متواترة، وذلك كجواب على ما قاله الشهيد الثاني من أنّ الكشي ذكر ما يزيد على عشرين رواية تقتضي ذمّه، وكلّها بنظره ضعيفة السند إلا حديث واحد طريقه صحيح لكنّه مرسل، لكنّ عدداً من العلماء لم يقتنع بما قدّمه الشهيد الثاني، ليس فقط لوجود الأخبار غير الضعيفة، بل ولأن هناك استفاضة بالغة في الأحاديث الدالّة على الذم، وإن وجّهها العلماء بأنّها جاءت للتقية كما تفيد بعض الروايات، وذهب السيد الداماد إلى أنّ ما ورد من ذمّ لزرارة إنّما جاء على خلفية ما كان يحمله من عقائد خاطئة لم يرضَ عنها الصادق وإن كان ممدوحاً عنده، ومن ذلك أنّ زرارة كان يقول بالتفويض والاستطاعة لشبهة عويصة اعترضته، ولكونه أساء الأدب مع الصادق اتكالاً على ارتفاع منزلته عنده وشدّة اختصاصه به. وجاء في بعض الروايات ــ كما في رجال الكشي ــ أنّ زرارة كان يذمّ الإمام الصادق ويمتدح أباه الباقر، ومن ذلك أنه قال: رحم الله أبا جعفر، وأمّا جعفر فإنّ في قلبي عليه لعنة، وقد اعتبر بعض العلماء أنّ ما حمل زرارة على هذا القول، أنّ الإمام الصادق قد أخرج مخازيه، وفي رواية أخرى أنّ زرارة كان لا يرى ما يراه الإمام الصادق في كذب البعض على أبيه الباقر، كذلك جاء أنّه كان يرى الإمام الصادق أقلّ علماً ممّا كان يظن، وكذا إنّه لم ير فيه ما يعتمد عليه.
انسداد علم الرواية
من النقاط النقدية حول توثيق الرواية في كتب الحديث الأربعة، نذكر ما يلي:
أولاً: إذا غضضنا النظر عن مشكلة التوثيق في علم الرجال كما عرضناها من قبل، وتساءلنا عن الكيفية التي تعامل بها أصحاب الكتب الأربعة مع سند الروايات التي جمعوها، فهل بدا منهم حرص على الاهتمام بالسند لمن رووا عنه؟ أم كانوا مجرّد نَقَلَة جامعين من غير تحقيق؟
في واقع الأمر، استقر عمل هؤلاء على النقل من الكتب والأصول المنسوبة إلى مؤلّفيها دون النظر في رجال السند ولا تمهيد لبيان المشيخة الواقعة بين الناقل وبينها، فالكليني يصدّر سنده بذكر اسم الراوي عادةً دون أن يعرّف اتصاله به إن كان قد عوّل في ذكره على ما في الكتب والأصول المشهورة آنذاك، أو استند إلى طريق آخر، والأرجح هو الأول، خاصّة وأنّه روى عن ابن أبي خالد شينولة أنّه قال لأبي جعفر الثاني (الجواد): جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال: حدّثوا بها فإنّها حقّ.
أمّا الشيخ الصدوق، فقد أشار إلى أنّ جميع ما أورده في كتابه (من لا يحضره الفقيه) مستخرجٌ من كتب مشهورة معروفة، وذكر أنّ طرقه إليها معروفة في فهرس الكتب التي رواها عن مشايخه وأسلافه، لكنّ هذا الفهرس الذي ذكر فيه طرقه إلى الكتب التي رواها عن مشايخه لم يصل الينا، فلا يعرف من طرقه غير ما ذكره في المشيخة من طرقه إلى من روى عنهم في كتابه، وأمّا طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة تماماً، لذلك لا يعلم ــ والحال هذه ــ أيّ منها كان صحيحاً وأيّ منها غير صحيح، كالذي أشار إليه الخوئي في رجاله، مضيفاً أنّ الكتب المعروفة المعتبرة التي أخرج الصدوق روايات كتابه منها ليست كتبَ من بدأ بهم السند في كتابه، وقد ذكر جملة منهم في المشيخة، وإنما هي كتب غيرهم من الأعلام المشهورين، التي منها رسالة والده إليه، وكتاب شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، فالروايات الموجودة في كتابه مستخرجة من هذه الكتب؛ وهذا يعني أنّه لم يعتمد في نقله للروايات على الكتب المشهورة مباشرةً، بل نقل ما فيها اعتماداً على بعض مشايخه، وكما يقول بعض العلماء: إنّ الشيخ الصدوق لم يفِ بما وعده في أول كتابه، من أنه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع؛ وذلك لأنّه روى عن جماعات غير مشهورين، ولا كتبهم مشهورة.
أمّا الحال مع الشيخ الطوسي فمختلف؛ حيث بدأ في السند في كتابيه (التهذيب والاستبصار) لمن هو صاحب كتاب، فروى عنه ما جاء في كتابه، على ما صرّح به في آخر كتابيه، ومع ذلك فالطوسي لم يذكر أنّ الكتب التي اعتمدها في رواياته كانت كتباً معتبرة معروفة، كالذي أشار إليه الخوئي.
وخلاصة ما سبق أنّ القدماء قد اعتمدوا على ما شاع عندهم من الكتب المعروفة دون تحقيق وتدقيق في السند الذي يوصل إلى هذه الطرق، ولا إلى ما يتصف به أصحابها ومضامينها، وكأنها كتب صحاح بما تضمّنته من الروايات.
على أنّ هذا الحال من عدم اهتمام القدماء بالسند قد شكّل معضلةً لدى المتأخرين من الأصوليين؛ ذلك أنّهم صرّحوا باعتبار الواسطة والاعتناء بها، والتي منها الطرق إلى أصحاب الكتب والأصول التي ظلّت مجهولةً لدى المتأخرين. أمّا الإخباريون فلم يبالوا بالأمر؛ إذ ذهبوا إلى عدم الحاجة إلى الطريق فيما روي بصورة التعليق من أحاديث الكتب المعتبرة، وعلى رأيهم، لا يضرّ الجهل بالطريق ولا اشتماله على مجهول أو ضعيف، طالما أنّ الأصول والكتب كانت مشهورةً معروفة في تلك الأعصار متواترة النسبة إلى أصحابها، وإن فقدت الطرق التي توصل إلى أرباب هذه الكتب وأصبحت مجهولةً لدى المتأخرين، وقد زاد المتأخّرون من التعويل على الكتب التي عثروا عليها ممّا ينسب إلى القدماء، رغم الفاصلة الزمنية الطويلة وقوّة احتمال الوضع والدسّ والتزوير، وقد أدرج الحرّ العاملي في كتاب وسائل الشيعة ثمانين كتاباً ظفر بها من كتب المتقدّمين، وكذا أدرج حسين النوري في كتاب مستدرك الوسائل، أكثر من ستين كتاباً ظفر بها، وهناك من أضاف إلى ذلك كتباً عثر عليها للقدماء المعاصرين للأئمة؛ مثل بصائر الدرجات للصفّار، والمحاسن للبرقي، وجملة أخرى من الأصول قدّرت بثلاثة عشر أصلاً، مثل تلك التي تعود إلى كلّ من زيد الزراد، وزيد النرسي، وعباد العصفري، وعاصم بن حميد الحناط، وجعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، ومحمد بن المثنى الحضرمي، وغيرها، وقد اعترف الشيخ النوري بأنّ جملة من تلك الكتب التي اعتمد عليها المتأخرون كالحرّ العاملي ممّا لم تثبت نسبته إلى مؤلفيه، كفضل الشيعة للصدوق، وتحف العقول، وتفسير فرات الكوفي، وإرشاد الديلمي، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، والاختصاص للمفيد وما إليها.
ثانياً: يُضاف إلى ما سبق، أنّ أصحاب الكتب الأربعة قد تقبّلوا الروايات الضعيفة، ومنهم من اعتبرها مقطوعة الصدور، كما أنّ منهم من تعبّد بالعمل بها ضمن شروط، وكان موقفهم من الرواة يستند إلى مبدأ المسامحة، فأكثرهم تشدّداً هو الشيخ الطوسي الذي مارس مهمّة الجرح والتعديل دون سابقيه، وهي المهمّة التي ورثها عنه الفقهاء الأصوليون فيما بعد، لكنّه مع ذلك لم يمانع من الأخذ بالروايات الضعيفة حين تسلم من المعارض الأقوى، ولم يكن رواتها معروفين بالكذب؛ فهو يقبل كون الراوي ثقةً من حيث تحرّزه عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقاً بجوارحه، وقد ادّعى أنّ الطائفة كانت تعمل بالأخبار التي يرويها من هكذا صفته وحاله، كما أنّه يقبل الروايات المرسلة إذا ما كان الراوي قد عُرف بأنّه لا يروي إلا عن ثقة، وكذا يقبل الروايات المرسلة بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة، واحتجّ بأنّ الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض كما تعمل بالمسانيد من دون فرق، كذلك رغم اعترافه بأنّ الكثير من المصنّفين القدماء كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة، إلا أنّه اعتبر كتبهم وأصولهم معتمدة، ويؤيد هذا المعنى ما آل إليه المحقّق الحلي في (المعتبر) حين انتقد الجماعة التي تعمل بمبدأ صحّة السند، فاعتبر ذلك طعناً بعلماء الطائفة وقدحاً في المذهب، مؤكّداً على أنّ ما من أحد منهم إلا ويعمل بخبر المجروح.
هذا مع الشيخ الطوسي، أمّا الكليني والصدوق فلا شك أنهما لم يباليا بالجرح والتعديل، فقد كان الصدوق يعوّل في توثيقه على شيخه ابن الوليد، وجاء في كتابه الكثير من الروايات الضعيفة حسب اصطلاح المتأخرين. أمّا الكليني فمن الواضح أنه لم يشترط على نفسه ضابطاً في انتخابه للروايات التي جمعها، وإن اتخذ صورة المسامحة في العمل بعد أن اعترف باللبس الذي يحيط بالروايات المتداولة آنذاك، كالذي أشار إليه في مقدّمة الكافي، حيث كان عمله شبيهاً بعمل المتأخرين فيما اصطلحوا عليه بالأصول العملية، كما أنه لم يعوّل على الجرح والتعديل؛ فكان يروي عن الضعفاء من المنحرفين والغلاة وغيرهم.
ولا بأس أن نقارن هنا بين الكافي وصحيح البخاري من حيث توثيق السند والرواية؛ فالملاحظ أنّ منهج الأخير واضح وأنّ شروطه التي حاول أن يلتزم بها قوية، وكان نتيجة ذلك أن وجد المتأخرون من التابعين أنّ الضعف لدى روايات البخاري أو رجاله قليلٌ جداً مقارنة بعدد أحاديثه، وذلك بخلاف ما حصل مع الكافي، حيث اتصفت طريقة صاحبه بعشوائية لا تستند إلى أساس من التدقيق والتمحيص؛ فالكليني يروي عمّن يعدّون من الضعفاء والموثوقين، كما أنه يتسامح في السند والأخذ بما هو موجود من الكتب دون تحقيق، لذلك وجد المتأخرون أن أغلب أحاديثه ضعيفة؛ فنسبة الأحاديث المنتقدة أو الضعيفة لدى البخاري مقارنة بالعدد غير المكرّر من أحاديثه أقلّ من (3%)، وهي نسبة ضئيلة، في حين أنّ نسبة الضعف في أحاديث الكافي هي أكثر من (66%)، وهي نسبة كبيرة جداً.
وتبعاً لهذه المقارنة يلاحظ أنّ علماء السنّة لم يجدوا أنفسهم قادرين على تحقيق الرواية بالشكل الذي كان يفعله سلفهم البخاري، وذلك لبُعد الزمان، وهو ما جعلهم يعتمدون على توثيقه ويعتبرونه كافياً في الاطمئنان، في حين أنّ المتأخرين من علماء الشيعة وإن كانوا لم يجدوا أنفسهم قادرين على تحقيق الرواية مثلما كان بوسع سلفهم الكليني وغيره من القدماء، إلا أن أغلبهم لم يتبعوا طريقته ولا خضعوا إلى غيره بنحو التقليد، بل اجتهدوا بأنفسهم في التوثيق وتصحيح الحديث، فكان من جرّاء ذلك اختلافهم في اعتبارات التوثيق والتصحيح، وذهب عدد منهم إلى الإقرار بالعجز عن التحقيق لبعد الزمان وغياب القرائن.
ثالثاً: إن أكثر راوٍ اعتمد عليه أصحاب الجوامع الحديثية هو عليّ بن إبراهيم وأبوه إبراهيم بن هاشم القمي، فقد كان عليّ شيخاً للكليني وعاصر عدداً من الأئمة المتأخرين، ويعدّ من أصحاب الإمام الهادي وإن لم يثبت أنّه روى عنه شيئاً، ولا عن غيره من الأئمة مباشرةً، وبلغت رواياته في الكافي وحده أكثر من سبعة آلاف (7068) رواية، كان منها أكثر من ستة آلاف (6214) رواية منقولة عن والده إبراهيم، وقد وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين (7140) مورداً، كالذي أشار إليه الخوئي في رجاله. وهو يعدّ ــ بنظر القدماء ــ من المشايخ الثقات، فقد عرّفه النجاشي بالثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنّف كتباً وأضرّ في وسط عمره، وله كتاب التفسير والناسخ والمنسوخ وقرب الإسناد والشرائع..
ووصلنا منه تفسيره للقرآن، وهو تفسير بالرواية عن الإمام الصادق، وذكر في مقدّمة الكتاب أنّه روى فيه عن الثقات من مشايخه وسائر الرواة حتى ينتهي إلى الأئمة، فقال: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عملٌ إلا بهم».
وقد اعتبر العديد من العلماء أنّ هذه الشهادة دالّة على صحّة صدور روايات التفسير عن الإمام الصادق، كالذي صرّح بذلك الحرّ العاملي ووافقه عليه العلامة الخوئي، حيث اعتبر أنّ كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين، قد شهد عليه هذا الشيخ بوثاقته. وعلّق الخوئي بأنّ علي بن إبراهيم إنما أراد إثبات صحّة تفسيره، وأنّ رواياته ثابتة وصادرة عن المعصومين، وأنّها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم بلا واسطة كما زعمه بعضهم. ومثل ذلك حكم المحقق الخوئي بوثاقة جميع المشايخ الذين وقعوا في أسانيد كامل الزيارات.
لكنّ نظرةً داخلية للتفسير تظهر أنّ راوي التفسير عن علي بن إبراهيم هو تلميذه أبو الفضل العبّاس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى الكاظم، وقد مزجه بروايات أخرى عن الإمام الباقر مروية عن طريق أبي الجارود، وقد أشار العلماء إلى أنّ أبا العباس لم يذكر في كتب الرجال، وإن ذكر في كتب الأنساب.
 ولعلّ أهمّ ما جاء في هذا التفسير هو الطعن في القرآن والقول بتحريفه، تعويلاً على جملة من الروايات، كتلك التي يرويها علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق، وهي تتفق مع ما أورده الكليني عنه من روايات في الكافي تشير إلى التحريف.
أما إبراهيم بن هاشم القمّي ــ والد علي المشار إليه قبل قليل ــ فهو كوفي الأصل، وقد أدرك الإمامين: الرضا والجواد، وروى عن هذا الأخير بعض الروايات، وهو أوّل من نشر حديث الكوفيين في قم، تبعاً لما أشار إليه الطوسي والنجاشي، وقد روى عن مشايخ كثيرة يبلغ عددهم زهاء مائة وستين (160) شخصاً، وبلغت رواياته أكثر من ستة آلاف وأربعمائة (6414) رواية، ولا يوجد في الناقلين مثله في كثرة الرواية، وقد روى عن محمد بن أبي عمير وحده ما يقارب ثلاثة آلاف (2921) رواية كالذي أشار إليه الخوئي.
لكنّ المشكلة أنّه لم ينص أحد من القدماء على وثاقته؛ لا بالتعديل ولا بالتجريح والتضعيف. واعتبر الخوئي أنّه لا ينبغي الشك في وثاقته، ودلّل على ذلك بثلاثة أدلة، وهي قريبة ممّا ذكره بحر العلوم في فوائده الرجالية:
الأوّل: إنّ ابن طاووس ادّعى الاتفاق على وثاقته، ويرد على ذلك أنها مجرّد دعوى تفتقر إلى الدليل، حيث إنّ عصر ابن طاووس بعيدٌ عن عصر القمي، ومثل هذا الادعاء يكون حدسياً غير قائم على الحسّ.
الثاني: قوله بأنّه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم، والقمّيون قد اعتمدوا على رواياته، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث، فلو كان فيه شائبة الغمز لما قبلوا رواياته، ولأسرعوا في قدحه وجرحه وهجره وإخراجه كالذي يظهر منهم مع الآخرين بأدنى ريبة، بل إنّ من المتأخرين من اعتبر العبارة التي نصّ عليها القدماء من أنّه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم، عبارةً دالة على المدح، كالذي نصّ عليه الداماد في الرواشح معتبراً هذه العبارة كلمة جامعة، وكلّ الصيد في جوف الفرا.
لكنّ هذا الدليل غير تام؛ إذ ما يُشار إليه عادةً من تحفّظ القميين هو تحفظهم من المغالين في الأئمة أو المعروفين بالكذب ووضع الحديث، وأنّ التضعيف لديهم عادةً ما يأتي بهذا الطريق، كالذي يظهر مما ينقله ابن الغضائري في رجاله، والذي استند إليه من جاء بعده من أصحاب الرجال كابن داود وغيره، حيث ذكر الكثير من الرجال الذين غمز القمّيون عليهم بالغلو والارتفاع وفساد المذهب، مثل أحمد بن الحسين بن سعيد، وأحمد بن محمد بن سيار، وأمية بن علي القيسي، والحسن بن علي بن أبي عثمان، والحسين بن شادويه القمي، وسهل بن زياد الرازي، والقاسم بن الحسن بن علي بن يقطين، ومحمد بن أحمد الجاموراني، ومحمد بن علي بن إبراهيم الملقب بأبي سمينة، ويوسف بن السخت، ومحمد بن أورمة القمي، وغيرهم؛ فمثلاً جاء حول ابن أورمة القمي أنّ القميين غمزوا عليه ورموه بالغلو حتى دسّ عليه من يفتك به، فوجدوه يصلّي من أول الليل إلى آخره فتوقفوا عنه، كما جاء عن أبي سمينة أنه كان من الغلاة الكذابين، وبعد أن اشتهر بالكذب في الكوفة انتقل إلى قم، ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى، ثم اشتهر بالغلوّ فأخرجه أحمد من قم.
هذا، في حين أنّ من الرواة من سكن قم وروى عنه القميون رغم ما قيل فيه من أنّه ضعيف جداً لا يلتفت إليه، وفي مذهبه غلوّ، مثل عبد الرحمن بن أبي حماد، بل إنّ القدماء ــ كما قيل ــ لا يتحاشون عن الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فيما لا يتعلّق بالحرام والحلال، وأنّ منهم من كان موضع اعتماد القمّيين وروايتهم عنه كالذي يشير إليه الصدر في كتاب نهاية الدراية.
أمّا ما حدث لأحمد البرقي؛ حيث أبعده عن قم رئيس القميين أحمد بن محمد بن عيسى، فقد جاء أنّ سبب الإبعاد يرجع إلى كونه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ويعود مصدر هذا التعليل إلى ابن الغضائري حيث صرّح في كتابه (الضعفاء) أنّ البرقي طعن القمّيون عليه، وليس الطعن فيه، إنما الطعن فيمن يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عمّن يأخذ على طريقة أهل الأخبار، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم، ثم أعاده إليها واعتذر إليه، وقيل: إنّ أحمد بن محمد بن عيسى مشى في جنازته حافياً حاسراً تنصلاً مما قذفه به، مع أنّ إعادته إلى قم واعتذار رئيس القميين إليه لا يتسق مع التعليل الذي أبداه ابن الغضائري، فالأمر لا يتعلّق بكونه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، وإلا لما أرجعه واعتذر إليه، بل يتعلّق بشيء آخر ظنّه رئيس القميين في البرقي، لكن ظهر أنّه لم يثبت عنده، وغالب الظن أنّ ذلك يتعلّق بمسألة الغلو التي كان القميون يولونها جلّ اهتمامهم في التوثيق، وقد عرف عن هذا الرئيس إخراجه لعدد من العلماء من قم بعلّة الغلو والكذب في الرواية، ومن بينهم سهل بن زياد وغيره؛ حتى اعتبر بعض المتأخرين في الفوائد الرجالية أنّ «حال القميين ــ سيما ابن عيسى ــ في التسرّع إلى الطعن والقدح والإخراج من قم بالتهمة والريبة، ظاهر لمن راجع الرجال»، كما اعتبر بعضٌ آخر أنّه قد يكون منشأ جرح القمّيين للرواة نابعاً ممّا تتضمّنه روايتهم من معاني الغلو والارتفاع والمناكير، بل قد ينسب بعض القميين الراوي إلى الكذب ووضع الحديث بعد اتهامه بالغلو، وذلك اعتماداً على روايته التي تتضمّن هذا المعنى.
الثالث: إنّ ولده علياً قد نصّ على وثاقة مشايخه في مقدّمة تفسيره، وكان على رأس هؤلاء المشايخ والده إبراهيم؛ حيث روى عنه معظم كتابه من الأحاديث، مما يدلّ على كونه ثقة لدى ابنه، وإلا لما اعتمد عليه في الرواية.
لكن لو أخذنا بالتوثيق الذي أدلى به الابن، لكان يعني التسليم بصحّة التفسير رغم ما فيه من روايات عديدة تشير إلى تحريف القرآن صراحةً، فضلاً عمّا ورد فيه من روايات أسطورية، والعجيب رغم أنّ العلامة الخوئي لا يقرّ القول بتحريف القرآن كما أبان ذلك في كتاب (البيان)، إلا أنّه ــ مع ذلك ــ يرى تفسير علي بن إبراهيم تفسيراً صحيح الصدور باعتبار التوثيق الذي ذكره صاحبه في المقدّمة، مع أنّ قوله هذا يناقض متبنّاه؛ وذلك لأنّ تصحيح التفسير يعني قبول مقولة التحريف كما هو واضح.
وبيت القصيد من كلّ ما عرضناه في هذه الفقرة هو أننا بين أمرين: إما قبول كون التفسير مروياً عن الإمام الصادق حسب روايات علي بن إبراهيم رغم ما فيه من القول بالتحريف وسائر الأساطير، أو التشكيك فيه ومن ثم التشكيك في وثاقة إبراهيم بن هاشم القمي، وتضعيف رواياته على ضخامة عددها كما قدّمنا.
المحققون القدماء وتوثيق الرواية
متابعةً لما سبق، يمكن أن نتساءل: هل كان القدماء المحقّقون من الفقهاء يثقون بالروايات المشتهرة في زمانهم والمدوّنة في الأصول الأولية والجوامع الحديثية؟ وهل كانوا يرون فيها شيئاً من الحجيّة، كما ذهب اليه المتأخرون من الأصوليين؟
لعلّ الجزء الرئيس من الإجابة على هذا التساؤل يتحدّد بموقف القدماء من خبر الواحد وحجيته؛ فأغلب المحققين من القدماء لم يتقبلوا خبر الآحاد ما لم تكن معه قرائن دالّة على القطع، وذلك بخلاف ما آل إليه المتأخرون، وقد قيل: إنّ الذين منعوا الأخذ بخبر الآحاد هو كلّ من سبق الطوسي، بل والكثير ممّن جاء بعده، مثل المفيد، والمرتضى، وابن إدريس، وابن زهرة، والطبرسي، كما نسب هذا المنع إلى المحقّق الحلي وابن بابويه، وجاء في (الوافية) للفاضل التوني أنه لم يجد القول بحجيّة خبر الآحاد صريحاً ممّن تقدّم على العلامة الحلي، واعتبر الأنصاري في (فرائد الأصول) ذلك أمراً عجيباً، ويعدّ المفيد والمرتضى أبرز القدماء الذين منعوا العمل بهذا الخبر.
أما أبرز الذين عولوا على خبر الآحاد من المحققين القدماء، فهو الشيخ الطوسي. صحيح أنّه في كتاب (تمهيد الأصول) لم يختلف عن قول أستاذه المرتضى، حيث منع العمل بخبر الآحاد، وعدّ القول به وبالقياس واجتهاد الرأي فاسداً لدى المذهب الشيعي؛ مشيراً إلى ما بيّنه في مواضع من كتبه بهذا الخصوص، كما أنّه كثيراً ما يقول في كتابه (التهذيب) حين يتعرّض لتأويل الأخبار ولا يعمل بها: «هذا من أخبار الآحاد التي لا تفيد علماً ولا عملاً»، إلا أن أقواله فيما عدا ذلك تدلّ على قبوله العمل بهذا الخبر ضمن شروط، وقد ادعى على ذلك إجماع الطائفة، ودلّل على بطلان العمل بخبر الواحد الذي يختصّ المخالف بروايته.
وقد انعكس التباين السابق في الموقف من خبر الآحاد على النظرة إلى الروايات المدوّنة في الأصول والجوامع الحديثية، ومنها الكتب الأربعة، وبعضهم يعدّ ابن إدريس أوّل من زعم أن أكثر أحاديث أصحابنا المأخوذة عن الأصول المتداولة في عصر الأئمة هي أخبار آحاد خالية من القرائن الموجبة للقطع، وأدى به ذلك إلى الاعتراض على أكثر فتاوى الطوسي لكونها تعتمد على تلك الأصول؛ إذ قال ابن إدريس في (السرائر): إنّ الطوسي صنّف كتباً إخبارية أكبرها تهذيب الأحكام، أورد فيه من كلّ غث وسمين، كما اعترض عليه فيما أورده في (الاستبصار)، وقال بصدد إحدى المسائل الفقهية: «إني لأربأ بشيخنا أبي جعفر، مع جلالة قدره وتبحّره ورياسته، من هذا القول المخالف لأصول المذهب، وله رحمه الله في كتابه الاستبصار توسّطات عجيبة، لا أستجملها له، والذي حمله على ذلك، جمعه بين المتضادات، وهذا لا حاجة فيه، بل الواجب الأخذ بالأدلّة القاطعة للأعذار، وترك أخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً، فإنّه أسلم للديانة؛ لأنّ الله تعالى ما كلّفنا إلا الأخذ بالأدلة وترك ما عداها»، كذلك شاع أن ابن إدريس هو أول من فتح باب الطعن في أكثر الأخبار، مع أنه سبقه في ذلك الشريف المرتضى الذي طعن بالأخبار الواردة في الكتب والأصول الشيعية، ومن قبله عرّض المفيد الكثير من أحاديث هذه الكتب إلى الطعن، كتلك التي رواها الصدوق حول سهو النبي، وحول العدد في رؤية شهر رمضان، وجدّد المرتضى اعتراضه على روايات العدد ونقد أصحابها، وزاد في طعنه على شيخه المفيد بما لا يقاس، ومن ذلك أنه استخفّ بمصنّفات أصحاب الحديث لكونها تعتمد على خبر الآحاد، وقال في بعض رسائله ما نصّه: «دعنا من مصنّفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في أولئك محتجّ، ولا من يعرف الحجّة، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاجات»، وهو في محلّ آخر أكّد أنّه لا يجوّز العمل بكتب الحديث ــ ككتاب الكافي وغيره ــ للعالم والعامي، واعتبر أنّ فائدة هذه الكتب أنّها تسهل علينا النظر لاستخراج صحيحها من فاسدها، وذكر أنّ علماء الطائفة ومتكلميهم كانوا ينكرون على كلّ من يعمل بها، والأهمّ من ذلك أنّه طعن بجميع روايات الفقه المشتهرة في عصره، متهماً ناقليها بانحرافهم عن الاعتقاد الحقّ وعدم العدالة، وقال بهذا الصدد: «إنّ معظم الفقه وجمهوره، بل جميعه، لا يخلو مستنده ممّن يذهب مذهب الواقفة، إما أن يكون أصلاً في الخبر أو فرعاً، راوياً عن غيره ومروياً عنه، وإلى غلاة وخطابية ومخمسة وأصحاب حلول، وإلى قمي مشبه مجبر، وإنّ القميين كلهم ــ من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه ــ بالأمس كانوا مشبهة مجبرة، وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به، فليت شعري أيّ رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها واقفٌ أو غال، أو قمّي مشبه مجبر، والاختبار بيننا وبينهم التفتيش».
بل حتى الشيخ الطوسي هو الآخر أثار شبهة كون أكثر الرواة في الكتب الشيعية هم من المجبرة والمشبهة والمقلّدة والغلاة والواقفية والفطحية وغيرهم، وناقش في بعض ما ذكر، واعترف بوجود روايات الجبر والتشبيه، لكنه اعتبرها لا تدلّ بالضرورة على كون ناقليها ممّن يعتقدون بها، مع هذا فقد اعترف بأنّ أكثر الأخبار الخاصّة في الأحكام تفتقر إلى القرائن الدالّة على صحتها؛ فلا عجب ــ إذاً ــ أن يرى الأنصاري أنّ ما ذهب إليه أصحاب دليل الانسداد في الأزمان الأخيرة له جذوره في ما سبق إليه الطوسي من اعتقاد.
على ذلك؛ يمكن القول: إنّ هناك نزعة تشكيكية تسود بين المحققين القدماء إزاء الروايات المدوّنة في الأصول الأولية وكتب الحديث القديمة، وإن تباين حجم هذا التشكيك بينهم، وهو موقف يختلف عما آل إليه المتأخرون؛ سواء الإخباريون منهم أو الأصوليون، باستثناء أصحاب دليل الانسداد.
والغريب أنه رغم الموقف المتشكّك للمحققين القدماء بالروايات المشتهرة في زمانهم، وقد كانوا على علم بالأصول الأولية وأصحابها، إلا أنّا نجد لدى بعض الأصوليين المتأخرين موقفاً يقترب من الزعم الإخباري، ومن ذلك ما نقله الخوئي من أن بعض الأعلام يرى أن روايات الكافي كلّها صحيحة، ولا مجال لرمي شيء منها بضعف السند، كما نقل ما سمعه من شيخه محمد حسين النائيني أنه قال في مجلس بحثه : «إنّ المناقشة في إسناد روايات الكافي هي حرفة العاجز»، وقبل ذلك ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ جميع الروايات في تصانيف الشيعة صادرة عن الأئمة باستثناء ما شذّ وندر منها، بل واعتبر أنّ العلم الاجمالي بصدور أغلبها أو كثير منها هو من البداهة، واستدلّ على القطع بصدورها عن الأئمة ــ عدا القليل منها ــ تارةً بدعوى مزعومة دون دليل، وأخرى بعدد محدود أو يتيم من الشواهد المروية التي تظهر نزعة الاحتياط فيما سلكه بعضهم في نقل الحديث، فهو يزعم أنّ أصحاب الجوامع الأربعة قد نقحوا ما أودعوه في كتبهم دون الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب ثم إيداعها في تصانيفهم، وذلك حذراً من أن يكون الكتاب المعتمد عليه يتضمّن أحاديث مدسوسة، كما أنه نقل ثلاثة روايات عن رجال الكشي تبيّن الاحتياط في الحديث؛ ففي رواية عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه قال: «جئت إلى الحسن بن علي الوشاء، وسألته أن يُخرج إليّ كتاباً لعلاء بن رزين القلاء وكتاباً لأبان بن عثمان الأحمر، فأخرجهما، فقلت: أحب أن أسمعهما، فقال لي: رحمك الله ما أعجلك، اذهب فاكتبهما واسمع من بعد، فقلت له: لا آمن الحدثان، فقال: لو علمت أنّ الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، فإني أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كلّ يقول: حدّثني جعفر بن محمد (»، وفي رواية أخرى عن حمدويه عن أيوب بن نوح: «أنه دفع إليه دفتراً فيه أحاديث محمّد بن سنان، فقال: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإني كتبت عن محمد بن سنان، ولكن لا أروي لكم عنه شيئاً، فإنه قال قبل موته: كلّ ما حدّثتكم به فليس بسماع ولا برواية، وإنما وجدته»، كذلك في رواية ثالثة جاء أن علي بن الحسن بن فضال لم يرو كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه، وإنما يرويها عن أخويه: أحمد ومحمد عن أبيه، واعتذر عن ذلك بأنّه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السنّ ليس له كثير معرفة بالروايات، فقرأها على أخويه ثانياً.

ومع أنّ هذه الشواهد لا تعدّ شيئاً قبال غيرها من الشواهد الكثيرة التي تفيد عكس ذلك تماماً، فإنه يلاحظ في الشاهد الأول أنه لا علاقة له بمسألة الاحتياط في النقل، وأنّ الشاهد الثاني لا يدلّ على أنّ الآخرين يحتاطون في الرواية عن محمد بن سنان، بدلالة أنّ المحمدين الثلاثة يروون عنه كثيراً، حتى أنّ الكليني روى عنه عدداً كبيراً من الروايات، بل إن الفضل بن شاذان رغم ما نقل عنه أنه يمنع الرواية عنه ويعدّه من الكذابين، روى عنه الكثير من الروايات، ومثله في ذلك الكثير ممّن يعدّون من الثقات؛ ممّا يدلّ على أنّ هذه المسألة يشوبها الكثير من الاضطراب، فكما ذكر بحر العلوم في رجاله أنه قد عظم الخلاف بين الأصحاب في محمّد بن سنان، واضطربت فيه أقوالهم اضطراباً شديداً، حتى اتفق للأكثر فيه القول بالشيء وضدّه من التوثيق والتضعيف والمدح والقدح، والمنع من الرواية والإذن فيها والامتناع منها والإكثار، والطعن فيه والذبّ عنه؛ وعليه فما نقله الأنصاري من شاهد بهذا الخصوص يأتي على خلاف مطلبه، فضلاً عن أنّ عليه العديد من المؤاخذات التي لسنا بصدد بحثها هنا.
يبقى الإشكال الذي يورده العاملون بخبر الآحاد والروايات المدوّنة في الكتب المعتبرة، فكما أشار جماعة من العلماء إلى أنّ ترك العمل بهذه الروايات يقتضي الخروج عن الدين، ومن ذلك ما صرّح به الشيخ الصدوق ــ وهو بصدد الحديث عن أخبار سهو النبي ( ــ حيث قال: «فلو جاز ردّ هذه الأخبار الواقعة في هذا الباب لجاز ردّ جميع الأخبار، وفيه إبطالٌ للدين والشريعة»، وعلى هذه الشاكلة لم يتقبل المحدّث البحراني ما صرّح به العلامة الحلي بردّ أخبار الآحاد باعتبارها لا توجب علماً ولا عملاً، فقال: «إنّ الواجب عليه ــ مع ردّ هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة ــ هو الخروج عن هذا الدين إلى دين آخر»، كما ذهب بعض العلماء إلى أنّ ترك العمل بأخبار الآحاد هو في حدّ ذاته عبارة عن ترك التكليف، حيث إنّ البراءة الأصلية ترفع جميع الأحكام، وسبق للشيخ الطوسي أن ردّ على الشبهة التي تقول: إنّ فقدان القرائن التي تصحّح الأحاديث الموجودة يقتضي العمل بالعقل؛ إذ اعتبر أنه يلزم من ذلك ترك أكثر الأخبار والأحكام؛ بحيث «لا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به، وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته؛ لأنه يكون معولاً على ما يعلم ضرورةً من الشرع خلافه».
مع أنّ الصحيح أنه لا توجد ضرورة ولا إجماع يوجبان الرجوع إلى الأخبار التي لا تفيد القطع، كالذي أشار إليه الشيخ الأنصاري، مثلما أشار إلى أنه لا دليل على وجوب العمل بخبر الآحاد ما لم يفد الوثوق والاطمئنان بمؤداه، بحيث يكون احتمال مخالفته للحكم الإلهي بعيداً لا يعتني به العقلاء ولا يسبّب لهم التردد والشك في ذلك، وقبله كان كاشف الغطاء يوصي الفقهاء بعدم الأخذ بخبر الآحاد إلا عند الضرورة والاضطرار، وأنه لابدّ من الاعتماد على القرآن الكريم والحديث المتواتر والسيرة القطعية، وعليه فقد أجرى جماعة من العلماء المتقدّمين والمتأخرين العمل باعتبارات مختلفة غير الاعتماد على حجية خبر الآحاد أو التقيّد بالعمل بالروايات الموجودة، فمثلاً طرح الشريف المرتضى مثل تلك الشبهة، وهي أنه إذا لم يكن من الجائز العمل بخبر الآحاد، فبماذا يعمل العالم المسلم؟ وكان جوابه هو العمل إما بالعقل أو القرآن أو التواتر أو الإجماع، كذلك ذهب جماعة من المتأخرين إلى وضع طريقة أخرى للعمل، وهي التي أطلق عليها (دليل الانسداد) فذهب أكثرهم إلى صحّة العمل بالظنّ الغالب، سواء كان مصدره الرواية أو الشهرة أو عمل الأصحاب أو العقل أو غير ذلك، أي أنهم أجازوا العمل بالظنون غير المعتبرة، وبعضهم ذهب إلى صحّة العمل حتى بالظنون المنهيّ عنها كالقياس وما إليه.
 انسداد علم الدلالة
هناك عددٌ من المشاكل التي تخصّ الدلالة في الروايات الشيعية، سنقتصر على ذكر ثلاث منها فقط، وهي مشكلة التعارض، ومشكلة العقيدة، ومشكلة التحريف، وذلك كالآتي:
1ـ التعارض في النصوص الحديثية
تتصف الروايات الشيعية المعتمد عليها بكثرة التعارض في مختلف أبواب الفقه والعقيدة، وهي حقيقة اعترف بها العلماء وجعلت بعضهم يرتدّ عن مذهبه، كما أودت ببعض آخر إلى أن ينئا بنفسه عن الفتوى لتضارب الأحكام بعضها بالآخر، كالذي يشير إليه ابن طاووس في (سعد السعود) بقوله: «إنّي كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي من التفرّغ عن الفتوى في الأحكام الشرعية، لأجل ما وجدت من الاختلاف في الرواية بين فقهاء أصحابنا في التكاليف الفعلية».
وربما يكون الطوسي أوّل من شغل نفسه بهذا المشكل، فكتب كتابه (تهذيب الأحكام) بناء على ما علمه من أنّ عدداً من علماء الشيعة قد تركوا المذهب لأجل ما رأوه من اختلاف الرواية وتعارضها. فقد صنف الطوسي كتابه كشرح لكتاب (المقنعة) العائد إلى شيخه المفيد، وذلك لما سمعه يقول: إنّ أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحقّ ويدين بالإمامة، فرجع عنها لمّا التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب، ودان بغيره لما لم يتبيّن له وجوه المعاني فيها؛ لذا عدّ الاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الأخبار المختلفة والأحاديث المتنافية من أعظم المهمّات في الدين، ويشير في مقدمة التهذيب إلى هذا المعنى، يقول: «إنّ أحاديث أصحابنا فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضادّ، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرّقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم ــ السلف والخلف ــ يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذى يدينون الله تعالى به، ويشنّعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أنّ هذا ممّا لا يجوز أن يتعبّد به الحكيم، ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشدّ اختلافاً من مخالفيكم وأكثر تبايناً من مباينيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل»، وقد اعتبر أنه بسبب ذلك رجع جماعة عن اعتقاد الحقّ.
وقد اعتاد علماء المذهب أن يردّوا سبب هذا التعارض إلى أمور عدّة؛ اعتماداً على ما جاء في الروايات، كمبدأ التقية الذي جاء تبريره لحفظ حياة الأئمة وأصحابهم، وكون الأئمة تقصّدوا بث الخلاف بين الأصحاب؛ حقناً لدمائهم وحفظاً لحياتهم، وأيضاً لأن كلام الأئمة يسع لمعاني كثيرة، وأنّ فيه طبقات من الباطن؛ فيبدو بعضه على خلاف البعض الآخر، حيث يجيبون بأجوبة مختلفة تحتاج إلى نوع من التوجيه، والعديد من الأخبار تؤكّد أنّ في كلام الأئمة سبعين وجهاً ممكناً، وأخيراً هناك بعض الدسّ والكذب والتزوير..
وقد حظيت التقية باهتمام خاصّ من قبل العلماء، حيث حوّلوها إلى عقيدة لازمة، خاصّة وأنهم رووا قول الإمام الصادق: التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، وقوله: تسعة أعشار الدين في التقية، فأصبحت بذلك مرجعاً عاماً تفسّر بها الكثير من مضامين الروايات المتفقة مع آراء (المخالفين) مهما كانت عاديةً، وهي تفترض أنّ (المخالفين) يحملون رأياً مشتركاً، مع أنّ لهم مدارس كثيرة مختلفة الرأي والاتجاه. وقد يصل التطرّف إلى اعتبار كلّ خلاف في الروايات يمكن حمله على التقية، بما في ذلك الروايات التي تتحدّث عن الأمور التاريخية أو الكونية التي لا علاقة لها بالعقائد ولا بالفقه ولا بالتفسير، ومن ذلك ما سلكه المجلسي في بحار الأنوار؛ حيث أخذ يعلّل أو يحتمل كلّ ما يراه من روايات تتفق مع رأي (المخالفين) بأنه يعود إلى التقية، وكذا كلّ ما يجده من اختلاف في الروايات يصعب علاجه؛ فمثلاً اعتبر بعض الأخبار التي تتحدّث عن المادة التي خلقت حواء منها بأنها جاءت للتقية، ومثلها الأخبار التي تتحدّث عن مكان هبوط آدم وحواء من الجنّة، وكذا بخصوص أخبار تزويج هابيل وقابيل من أختيهما، وأخبار عمر النبيين: إسماعيل وإسحاق، وأخبار طبيعة القرابة بين يحيى وعيسى، وأخبار تقدّم وفاة يحيى على رفع عيسى أو العكس، والخبر الدالّ على ولادة عيسى في يوم عاشوراء، والأخبار الخاصّة بزمان حمله وموضع ولادته، والأخبار التي تتحدّث عن مدة غزو بختنصّر بني إسرائيل، والأخبار الدالّة على أنّ الذي أماته الله مائة عام هو عزير، والأخبار التي تتعلّق بمدّة مكث يونس في بطن الحوت.. إلى غير ذلك مما لا يعدّ ولا يُحصى.
على أنه لو كانت التقية بهذا الشكل المضخم، كما يتحدّث عنها العلماء، لكان المتوقع أن نجد ما يرد خلاف التقية من الحديث قليلاً جداً، وذلك بسبب الكتمان والسرية، في حين أنّ الروايات التي تشير إلى الدلالات المنافية لها هي ذات أعداد كبيرة جداً، يروى أغلبها عن الإمام الصادق، فكيف ينسجم ذلك مع العمل بالتقية؟ وكيف لا يعرف المخالفون بهذه الأعداد الضخمة من الأحاديث لو صحّ أنها فعلاً صدرت عن الإمام الصادق، كتلك التي تطعن في القرآن وفي كبار الصحابة؟ فقد يكفي واحدٌ منها لتضليله أو تكفيره وربما قتله، وهو خلاف ما عرف عنه لدى علماء عصره من المذاهب الأخرى، فقد كانوا يقدّرونه ويعدّونه من سادات العلم والإيمان، ولم يرد منهم أيّ طعن أو تشكيك فيه وفي أقواله.
وبعبارة أخرى، كيف حقّ لنا التسليم بالكثرة الروائية الدالّة على المناكير التي ينكرها المخالفون من الارتفاع والغلوّ والطعن واللعن والتكفير والتحريف، والعصر عصر تقية كما يقال، حيث يفترض أن لا يعلم بهذه الأمور إلا أقرب المقرّبين؟ فنحن ــ هنا ــ بين أمرين، فإما الأخذ بالتقية وإبطال ما روي من الأحاديث المنافية لها واعتبارها موضوعة من قبل المتأخرين عن زمن التقية، أو الاعتراف بهذه الأحاديث من غير تقية، ومن الواضح أنّ أحد هذين الافتراضين يقتضي نفي الآخر، لكنّ التعويل على الافتراض الأخير يفضي بدوره إلى التردّد بين أمرين آخرين، فإما أن تكون تلك الروايات صادرة فعلاً عن الأئمة، أو أنها صادرة عن رجال وأصحاب نسبوها إليهم كذباً وزوراً.
والتحقيق أنه لما كان الأئمة معروفين بالعلم والصلاح والتقوى لدى معاصريهم من علماء السنّة، وذلك بخلاف غيرهم من حملة تلك الروايات، فهذا يبيّن أنها مختلقة ومنسوبة إلى الأئمة زوراً، وبغير هذا الافتراض كان المتوقع أن يلقى الأئمة الطعن والتشهير مثلما حصل مع غيرهم من حملة تلك الروايات والآراء المنكرة، وأقلّ ما قيل فيهم: إنهم روافض، ومن أصحاب البدع، وذلك على خلاف ما لقيه الأئمة من المدح والثناء.
يبقى أنّ التقية أصبحت ممارسة عامة لدى أتباع المذهب في إظهار الرأي الموافق لرأي المخالفين وإخفاء خلافه، ومع أنها ساعدت على سلامة هؤلاء الأتباع من عدوان الآخر طيلة قرون من الزمان، لكنها أصبحت اليوم عبئاً ثقيلاً على الأتباع؛ وذلك لسهولة معرفة الحقائق وإشاعتها عبر وسائل الاتصال المختلفة، وأهمها القنوات الفضائية والانترنت، ولأجل الإصلاح والديمومة كان لابدّ من المراجعة الشاملة والنقد الذاتي.
ويبدو لي أنّ ما ذكره العلماء من أسباب حول تعارض الروايات، كتلك المشار إليها سلفاً، أسباب وهمية، حيث لا يعقل أن يعمل الأئمة على بث الخلاف بين أصحابهم، ولا أن يحثوا على التقية لأدنى سبب، أو يدعوا إلى باطنية عبر تعدّد معاني الكلام، فكلّ ذلك يفضي إلى تضييع الحقيقة الدينية وإلباس الحقّ بالباطل، وهو حاصل فعلاً؛ لكثرة التعارض بين الروايات، وقد لمح بعض العلماء إلى هذه النقطة، معترفاً بأنه لا يمكن التوصل إلى الحقيقة الدينية النابعة عن كلام الأئمة عبر الوسيلة العرفية المطلق عليها بحجية الظهور، وكما ذكر المحقق الخوئي أن كلام الأئمة حيث إنه يختلف من أحدهم لآخر للتقية أو لغيره، فإنه على ذلك لا تجري فيه أصالة حجية الظهور التي هي أصل عقلائي، وقبله ذكر الأنصاري أنّ عمدة الاختلاف في الرواية إنما هو كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار، إما بقرائن متصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى، أو منفصلة مختفية من جهة كونها حالية معلومة للمخاطبين، أو مقالية اختفت بالانطماس، وإما بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام من تقية وما إليها، بل وقبل ذلك عرفنا كيف أنّ الكليني يعترف بضياع الحقيقة، الأمر الذي عوّل فيه على صيغة العمل بما وسع له الاختيار.
هكذا يدرك المحققون كون الحقيقة الدينية ضائعةً بسبب تعارض الروايات واختلافها، وإن أخطأوا في تحديد السبب الأساس الذي يقف وراء هذا الضياع، لكن ظلّت المحاولات ترمي إلى إيجاد الطرق الكفيلة لمعالجة مثل هذا الوضع بأشكال شتى، أبرزها محاولات الجمع بين الروايات المتعارضة، كالتي بشّر بها الشيخ الطوسي وأتباعه من المجتهدين.
ويظلّ السبب المعقول الذي يقف خلف تلك الكثرة من التعارض منحصراً بالكذب والدسّ والتزوير، وهناك من الروايات ما يشير إلى هذا الصنيع من الكذب على الأئمة الكرام كالذي ينقله الكشي في رجاله؛ لذلك ظهرت أعداد كبيرة من الأحاديث المخالفة لظواهر الكتاب والسنّة، وكما ذكر الأنصاري أن الأخبار المخالفة لظواهر الكتاب والسنّة كثيرة جداً، معلّقاً على ذلك بأنه لا يصدر من الكذابين ما هو مباين للكتاب كليةً كي لا ينكشف الوضع، ومثل ذلك ما أشار إليه الآخوند الخراساني في (الكفاية)، وهو أنّ الأخبار المخالفة لعموم الكتاب كثيرة جداً؛ وعليه فمن الصعب الوثوق بمثل هذه الأخبار، ناهيك عن أن تكون حاكمة على نصّ الكتاب القطعي، سواء بالتخصيص أو التقييد أو النسخ، أو أيّ شكل من أشكال التغيير في المعنى والحكم.
والعجيب من الشيخ الأنصاري كيف أمكنه التوصّل إلى الاطمئنان بصدور جميع الروايات عن الأئمة في تصانيف الشيعة باستثناء القليل منها، وهو مع ذلك يلوح إلى ظاهرة الوضع في هذه الروايات، كالذي عرضناه قبل قليل؟!
ويكفي دلالةً أنه رغم الاهتمام الكبير الذي حظي به كتاب الكافي من قبل العلماء والفقهاء، لم يسلم ــ على الأرجح ــ من الدسّ؛ حيث تتضمّن نسخه الحديثة زيادةً في الأبواب مقارنة مع ما ذكره الشيخ الطوسي، كالذي أشرنا إليه من قبل، فكيف هي الحال مع الكتب القديمة التي من الواضح أنّها لم تحظ بالعناية الخاصّة؟!
لذلك لم ينفع الاصطلاح المستحدث في تقسيم الحديث، فهناك روايات تعدّ من الصحاح رغم أنها متهافتة أو ظاهرة الوضع؛ ففي رواية في أصول الكافي عدّت صحيحةً رغم ما تتضمّنه من تناقض، جاء فيها أنّ معنى الذكر في قوله تعالى: (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ( هو رسول الله، وأنّ قومه هم أهل بيته، مع أنّ في هذا الحديث تناقضاً، إذ كيف يكون الذكر رسول الله وهو المخاطب الذي إضيف إليه الذكر؟! بل جاء بعده مباشرةً حديثٌ آخر عدّ صحيحاً أيضاً رغم أنه يخالف الأول، حيث ورد فيه أنّ الذكر هو القرآن.
وفي رواية أخرى عدّت عالية الصحّة باعتبار أنّ رواتها كلّهم معدّلون بتعديل إمامين من أئمة الرجال، بخلاف المعروف من الاكتفاء في تصحيح الحديث بإمام واحد فحسب، ومع ذلك فقد أظهر المحقّق محمد باقر البهبودي في (معرفة الحديث) كذب الرواية بعدد من الأدلّة، وهي التي تعرف بصحيحة حمّاد بن عيسى الجهني في آداب الصلاة وكيفيتها، فقد اعتمد عليها العلماء ووضعوها في كتبهم ورسالاتهم العملية للعمل بها.
وبهذا يتضح أنّ قضية إبعاد الروايات المختلقة ومعالجة التعارض بين الأحاديث هي أكبر من أن يطالها علم التوثيق، كما هو معهود في التقسيم المستحدث الذي يعمل به العلماء.
2ـ مسألة العقيدة
ليست هناك قضيةٌ أهم من مسألة الامامة في الفكر الشيعي، ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى ما تشغله هذه المسألة من محور مركزي في كتب الرواية، خصوصاً تلك التي تتعلّق بمجال الأصول والعقائد، لكن المشكلة أنها ليس لها ذكر صريح في القرآن.
فمن المعلوم أنّ آلاف الروايات تتحدّث بإسهاب عن تلك الفكرة، فتبدي ما للأئمة من علوم شمولية وقدرات خارقة لم تعرف حتى للنبي (؛ فهم معصومون ومنصوص عليهم من الله تعالى، ولهم من العلوم الغيبية ما لا يحصى، كما لهم من الكرامات والمعاجز، وأنهم أركان الأرض وحجج الله على العباد؛ فمثلاً عقد الكليني في الكافي كتاباً أطلق عليه (كتاب الحجة) ويحوي أكثر من ألف حديث يفيد هذا المعنى، وإن كان ما يقارب ثلاثة أرباع هذا العدد يعدّ من الضعيف، حسب الاعتبارات التي اتخذها الأصوليون من التقسيم المستحدث للحديث.
وأول ما يعترض هذه الفكرة هو ما نجده من التعارض بين صنفين مختلفين من المعطيات: أحدهما عبارة عن مضامين الروايات عن الأئمة من جهة، والآخر عبارة عن سلوك أصحاب الأئمة المتأخرين من جهة ثانية. حيث يشير عددٌ كبير من الروايات إلى أنّ علم الأئمة شامل ومشترك، وقد جاءت النصوص الخاصّة بالجفر ومصحف فاطمة وغيرها ما يؤكّد هذه الناحية، لكنّ المشكلة التي تواجهنا بهذا الصدد، أنّ مضامين هذه الروايات لا تتسق مع السلوك الذي كان عليه المكثرون من أصحاب الأئمة المتأخرين ــ من أمثال الإمامين: الهادي والعسكري ــ فهي لا تفسّر لماذا كان هؤلاء يتجشمون العناء ليرووا عن المتقدّمين من الأئمة روايات هي في أفضل الأحوال ظنية، أو ليهتمّوا بعلم الرجال والتعديل والتجريح، إذ كان يكفيهم تحصيل اليقين بالأخذ ممّن عاصروهم على فرض أنّ علمهم غيبي أو مشترك، لكنهم لم يفعلوا؟!
ومثلما ينطبق هذا الحال على المكثرين من المشايخ المعاصرين للأئمة المتأخرين، ومنهم مشايخ الكليني، ينطبق أيضاً على هذا الأخير، حيث عاصر الغيبة الصغرى للإمام المهدي، وزار العراق وحدّث عن بعض مشايخ بغداد موطن السفراء الأربعة، لكنه ــ مع ذلك ــ لم يتحرّ الاتصال بأيّ منهم لعرض كتابه والتأكّد من صحته مع إدراكه لأهميّته، خاصة وأنه ــ كما قال النجاشي ــ انشغل به عشرين سنةً يجوب فيها البلدان بحثاً عن الرواة وكتب الرواية.
وليس من الصحيح أن يقال: إنّ الأئمة أوكلوا أمر القضايا الدينية إلى العلماء والفقهاء؛ فهذا الجواب يتمّ فيما لو أنّ الأمور الدينية كانت واضحةً، أما تركها على ما هي عليه من التعارضات والتناقضات والوضع والتزوير، وجعل التعويل فيه على العلماء الحيارى، فممّا لا يعقل إطلاقاً؛ كيف وقد علمنا أنّ الكليني ذاته كان متمشكلاً بمشكل غياب الحقيقة الدينية، فالسؤال ــ على هذا ــ يظلّ قائماً، أي ما سبب عزوف الكليني عن الاتصال بالسفراء وعرض كتابه عليهم؟ فهل كان لا يثق بسفارتهم ونيابتهم؟ أم كان يخشى أن يقولوا في كتابه ما لا يُرضيه كما حصل مع غيره؟ أو أنّ هناك سبباً آخر نجهله..
وأهمّ من ذلك، الإشكال المتعلّق بالسلوك الغالب على المكثرين من المشايخ المعاصرين للأئمة المتأخرين؛ حيث إنهم يعولون على الرواية عبر سلسلة الوسائط عن الإمام الصادق والباقر والرضا، دون اللجوء مباشرةً إلى الأئمة الذين عاصروهم، فلو كانت الإمامة واحدةً وإلهامية لما جاز هذا السلوك الظنّي ولوجب الرجوع إلى إمام العصر لاستفتائه والاكتفاء بما يقرّه، كما لوجب الاحتفاظ بكتاب منقول عن الأئمة مباشرةً دون التوسّل بالروايات، ومنها الروايات الضعيفة والمرسلة.
فمثلاً، كان محمد بن يحيى ــ أبو جعفر ــ من الثقات، وهو من مشايخ الكليني وعاصر الإمام العسكري، ومع ذلك فإنّ رواياته عنه ــ إن صحّت ــ قليلة لا تعدّ بشيء قبال كثرة ما رواه عبر الوسائط، حيث وقع في إسناد ما يقارب ستة آلاف (5985) مورد، وروى عن أحمد بن محمد وحده ما يقارب ثلاثة آلاف (2951) رواية، وقد اعتمد عليه الكليني وروى عنه أكثر من خمسة آلاف (5073) رواية، كالذي أشار إليه الخوئي في رجاله، كذلك كان أحمد بن محمّد بن خالد البرقي يعدّ من الثقات وعاصر بعض الأئمة المتأخرين، وهو من أصحاب الإمامين: الجواد والهادي، وكان في زمان العسكري دون أن يروي عنه شيئاً، وهو فوق هذا كان يكثر الرواية عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، وكذا يقال الشيء نفسه عن محمد بن الحسن الصفار وعلي بن إبراهيم القمّي وغيرهم، فكتبهم تستند إلى الأئمة المتقدّمين بالرواية والعنعنة دون اللجوء إلى الأئمة الذين عاصروهم وصاحبوهم، مع أنّ هذه الصحبة تكفي لاستعلام الأمر كما هو، سواء كانت هناك تقية شديدة كما يقال، أو لم تكن، كذلك فإنّ شيوع روايات هؤلاء الأصحاب وكثرتها، مع ما فيها من كثرة الموارد المنافية للتقية، يجعل من الصعب تفسير الحالة طبقاً للتقية؛ إذ من التناقض القول: إنّ الأئمة كانوا يعملون بها فلا يظهر عليهم شيء ينافيها، في حين أنّ أصحابهم كانوا يفعلون العكس، وذلك بترويجهم للروايات المنافية لها، حتى وصلت إلينا، وحتى لو قيل: إنّ أصحاب الأئمة كانوا حريصين على عدم إيصال مثل هذه الروايات إلى المخالفين، لكنّهم أشاعوها بين أصحابهم ومن ثم وصلت إلينا، فإنّ ذلك لا يمنع من أن يفعلوا الشيء نفسه في الرواية عن الأئمة المتأخرين، ومن ثم حفظها وإشاعتها بين الأصحاب لتكون حجّةً على الجميع، بدل الخلاف الحاصل بينهم في الأمور العقائدية، ومنها تلك التي تخصّ الأئمة رغم أنهم عاصروهم وصاحبوهم.
فما سرّ هذا السلوك لأصحاب الأئمة المتأخرين؟ بل ما فائدة الأصول والكتب التي دوّنت في عصر الأئمة وهي مختلطة بين الصحيحة والموضوعة والمزورة، إذ كان يكفي نقل عدد قليل من الكتب عن الإمام مباشرةً دون العنعنة والوسائط، ليستفاد من خلالها بكلّ ما يراد له في التكليف، مع الأمر بحفظها بين الثقات مثلما تمّ الحفاظ على الكتب الأربعة المعتبرة؟ وكذا نقول: ما فائدة علم الرجال وتسجيل الثقات والضعفاء في عهد الأئمة، إذا كان الغرض هو الوصول إلى أقوالهم، وهم كانوا حاضرين غير غائبين؟!
إن هذه التساؤلات والإشكالات جميعها تصدق بحقّ القائلين بالعلم الشمولي والغيبي للأئمة؛ ذلك أنها تبعث على الظنّ بأنّ المشايخ الذين عاصروا الأئمة المتأخرين لم يجدوا العلم اللدني والشمولي لهؤلاء الذين عاصروهم، فترى الكثير منهم يبحثون عن الضالّة التي يشتهونها من علوم الغيب والأساطير والغلوّ والغرائب وكلّ ما يستثير النفوس، فوجدوا ذلك أمامهم في الكتب والروايات التي تنسب إلى الإمام الصادق وغيره، ولم يجدوا الشيء نفسه لدى من عاصروهم من الأئمة، فزاد اهتمامهم بالأئمة المتقدّمين دون من عاصروهم، ويدلّ على ذلك ما وصلنا من كتبهم، إن لم تلحقها يد الوضع والتزوير، مثل كتاب تفسير القمي وبصائر الدرجات للصفار والمحاسن للبرقي وغيرها.
ولا شك أنّ هذه القضية تلقي بظلالها على مسألة العصمة؛ حيث انقسم قدماء الشيعة حولها إلى عدد من الطوائف، والكثير منهم ذهبوا إلى أن الأئمة معصومون تماماً، ويحملون العلم اللدني، وأنهم لا يختلفون فيما بينهم، رغم أن شواهد البحث في الرواية والرجال لا تؤيد هذا الاعتقاد كما عرفنا، وهو فضلاً عن ذلك لا يتسق مع منطق القرآن الكريم في ذكره لسيرة الأنبياء، ومنها سيرة نبينا محمد (.
وفي قبال هؤلاء، ذهب جماعة إلى أنّ الأئمة هم من كمّل المؤمنين مع نفي العصمة، لكن شاء المغالون والوضاعون أن يدسّوا في الإمامة كلّ ما يريدونه حتى رفعوها إلى حدّ الربوبية، عبر ما يطلق عليه: الولاية التكوينية، ربما تأثراً بإسقاطات النظام الوجودي. فقد ذكر الوحيد البهبهاني في فوائده الرجالية أنّ كثيراً من القدماء، لا سيما القميين وابن الغضائري، كانوا يعتقدون بأنّ للأئمة مكانةً لا يجوز تعديها والارتفاع عنها، وكانوا يعدّون التعدي ارتفاعاً وغلواً، فاعتبروا مثل نفي سهو النبي عنهم غلواً، بل وربما جعلوا نسبة مطلق التفويض إليهم أو التفويض المختلف فيه أو الإغراق في إعظامهم وحكاية المعجزات وخوارق العادات عنهم أو المبالغة في تنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار سعة القدرة وإحاطة العلم بمكنونات الغيوب في السماء والأرض ارتفاعاً وموجباً للتهمة، خصوصاً والغلاة كانوا مخلوطين بهم يتدلّسون فيهم، ثم أشار البهبهاني إلى أنّ القدماء كانوا يختلفون في المسائل الأصولية كالفرعية، فربما كان بعض الاعتقادات عند بعضهم كفراً أو غلواً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبيهاً أو نحو ذلك، وعند آخرين ممّا يجب اعتقاده.
وسبق للشيخ المفيد أن نقل عن جماعة من القمّيين أنهم يعتقدون بأنّ الأئمة كانوا لا يعرفون الكثير من الأحكام الدينية حتى يلهموا في قلوبهم، ومنهم من يقول: إنهم كانوا يلجأون في الأحكام الشرعية إلى الرأي والظنون. وقد كان ابن الجنيد يرى أنّ الأئمة يجتهدون ويعملون بالرأي، وذلك عندما وجد الأقوال المنقولة عنهم متضاربة، حيث جمع مسائل وكتبها إلى أهل مصر وسمّاها: المسائل المصرية، ذكر فيها أنّ أخبار الأئمة مختلفة في معانيها؛ لاعتمادهم على الرأي.
كذلك صرّح الشهيد الثاني أن جلّ رواة الأئمة وشيعتهم كانوا يعدّون الأئمة علماء أبرار، افترض الله طاعتهم، مع عدم الاعتقاد بعصمتهم.
ويؤيد هذا المنحى ما هو معروف من الخلاف بين أصحاب الأئمة حول الإمام الواجب طاعته، كالذي يشير إليه أصحاب الفرق كالنوبختي وغيره. ولهذا الخلاف دلالات عديدة، حيث ظهر الخلاف مع الكيسانية مروراً بعشرات الفرق والمذاهب، وصولاً حتى الخلاف الحاد بعد وفاة الإمام العسكري.
وتعدّ هذه المدة من وفاة الإمام العسكري أعظم الفترات اضطراباً وحيرة لدى علماء الشيعة وفقهائها، لكنها كانت مسبوقة بعدد من فترات الاضطراب التي فرّقت شمل من وصفوا بالأجلّة العظام من أصحاب الأئمة، خاصة بعد الإمامين: الصادق والكاظم، لاسيما عند ظهور فرقة الفطحية حيث تحمل من الدلالات ما تحمل. وقد ذهب إليها وإلى غيرها عددٌ ممّن يعدّون من أصحاب الإجماع؛ مثل عبد الله بن بكير وأبان بن عثمان اللذين ذهبا إلى إمامة عبد الله بن جعفر الصادق، وبعضهم وقف عند الإمام موسى الكاظم مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر، كما أنّ بعضاً آخر قال بالوقف ثم رجع عنه، مثل جميل بن درّاج وحماد بن عيسى. هذا بالإضافة إلى غيرهم ممّن اعتبروا من الأعاظم والأجلاء، وان لم يكونوا من أصحاب الإجماع، ويكفي ما قاله الكشي في كلّ من محمد بن الوليد الخزاز، ومعاوية بن حكيم، ومصدق بن صدقة، ومحمد بن سالم بن عبد الحميد، قال: هؤلاء كلّهم فطحية، وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول، وبعضهم أدرك الرضا (، وكلّهم كوفيون.
فماذا يدلّ كلّ هذا الاختلاف والحيرة والاضطراب بين أصحاب الأئمة؟ خاصّة وبينهم من وصفوا بالجلالة والتقوى. لعلنا نقف على عدد من الدلالات والاستنتاجات لما حصل، وذلك كالآتي:
1ـ إنّ عدد الأئمة لم يكن معروفاً أثناء حياتهم؛ وذلك بدلالة القول بالوقف لدى الكثير من الأصحاب، وبدلالة أنه لم يظهر من يُبطل حجج هؤلاء بدعوى نقصان العدد؛ إذ كيف يتسق ذلك مع شيوع خبر الأئمة الاثني عشر؟! وكلّ ما روي بهذا الشأن لا يقف قوّةً قبال هذه الدراية، فلعلها ظهرت في عصر الغيبة لتبرير النهاية بعد الحيرة، ويقرب هذا المعنى أنه جاء في رواية عن أحمد بن محمد البرقي تبيّن أن الأئمة اثنا عشر إماماً، حيث رواها محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن البرقي المذكور، فعلّق محمد بن يحيى، وقال للصفار: يا أبا جعفر! وددت أنّ هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله (البرقي)، فأجاب الصفار: لقد حدّثني قبل الحيرة بعشر سنين، والمعروف أنّ الحيرة ظهرت عند وفاة الإمام العسكري، وسمّيت بذلك لاضطراب الناس حول الإمام بعده، والخبر المذكور يدلّ على أنّ زمن الحيرة يدعو إلى حالة وضع الأحاديث الخاصّة بالاثني عشر إماماً، كما يدلّنا على ذلك أنّ ما وصلنا من الروايات عن عدد الأئمة كان لدى كتاب (بصائر الدرجات) قليلة للغاية، ربما لم تتجاوز ثلاث روايات، وأنها كانت لدى (الكافي) عشرين رواية الكثير منها تعتليها الصفة الأسطورية، وأنّ ما جاء فيها من الأحاديث المعدّة صحيحة حسب الاعتبارات المصطلح عليها؛ حديث منفرد وصف بأنّه حسن كالصحيح، وآخر مروي عن أحمد بن محمد البرقي بطريقين مختلفين، وهو الحديث الذي دار حوله الحوار المذكور بين محمد بن يحيى ومحمد بن الحسن الصفار، ويتصف الحديث بالطابع الأسطوري، أمّا غير ذلك من الأحاديث فمعدودة ضمن الأحاديث غير الصحيحة، حيث بعض طرقها ضعيفة، وبعض آخر يتضمّن الرفع أو المجاهيل؛ لذا لو أبعدنا الحديث الأسطوري المعدود ضمن الأحاديث الصحاح، يبقى حديثٌ واحد من بين العشرين حديثاً اعتبر حسناً كالصحيح، لكنّ هذا الحديث ليس بشيء قبال الدراية التي مرّت معنا، مع ما في سنده من بعض الذين لم يرد فيهم نصّ من التوثيق، وهو إبراهيم بن هاشم القمي، وأنّ الحديث مروي عن بعض الأئمة المتقدّمين لا المتأخرين ممّن عاصرهم الشيخ المذكور وابنه علي.
هذا فيما جاء في عصر الغيبة الصغرى، أمّا بعدها فالملاحظ أنّ روايات خبر الأئمة الاثني عشر قد زاد عدداً، فقد أورد الشيخ الصدوق في (الخصال) أكثر من خمسين رواية، وكذا روى معاصره أحمد بن عياش الجوهري روايات أخرى من العامّة والخاصّة تقارب عدد ما رواه الكليني في كتابه (مقتضب الأثر في النصّ على الأئمة الاثني عشر)، وأخرج من بعده الخزاز القمي في كتابه (كفاية الأثر) أضعاف الأعداد السابقة، والتي رواها عن النبي والصحابة والأئمة، لكنّ هذا الكتاب لم تثبت نسبته إلى الخزاز القمي، فمع أنّ النجاشي والطوسي ذكراه في كتبهما الرجالية، إلا أنّهما لم يذكرا له هذا الكتاب، فقد وثقه النجاشي؛ وقال عنه: كان فقيهاً وجيهاً له كتاب الإيضاح في أصول الدين على مذهب أهل البيت (، كما وثقه الطوسي في (الفهرست)، وقال عنه: متكلّم جليل، له كتب في الكلام، وله أنس بالفقه، وكان مقيماً بالري، وبها مات رحمه الله، كذلك ذكره الطوسي في رجاله واكتفى بالقول عنه: علي بن أحمد بن علي الخزاز، نزيل الري، يكنّى أبا الحسن، متكلّم جليل؛ وبهذا فإنّ النجاشي والطوسي لم يعرّفا للخزاز كتاباً بالعنوان المذكور، وكان الأولى أن يذكرا ذلك في فهرستيهما، وقد سار على هذا المسار عددٌ من أصحاب الرجال المتأخرين مثل العلامة الحلي في (خلاصة الرجال)؛ حيث عرّفه دون أن يذكر له كتباً.
ولعلّ أول من ذكر أنّ للخزاز الكتاب المذكور ــ ولو بشيء من الاختلاف في الاسم ــ هو ابن شهر آشوب (588هـ) في (معالم العلماء)؛ حيث عرّفه بقوله: إنّ له كتباً في الكلام وفي الفقه، من كتبه: كتاب الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، والإيضاح في الاعتقاد، والكفاية في النصوص.
بل يمكن أن يقال: إنه حتى لو ثبت أن للخزاز هكذا اسم من الكتاب، فإنه من غير المعلوم أنّ ما عثر عليه من نسخة هي ذاتها للخزاز دون زيادة ولا نقصان، فالنسخة التي عثر عليها فيها من الإشكالات ما لا يسع المقام لذكرها.
2ـ كذلك وللسبب السابق ذاته؛ لا تقف روايات تشخيص الأئمة قبال الدراية الخاصّة بجهل المقربين من الأئمة بهم؛ فمثلاً مات زرارة ولم يعرف من هو الإمام بعد جعفر الصادق. كذلك الحال فيما عرفناه من أن أغلب أصحاب الإمام الصادق لم يعرفوا في البدء من هو الإمام بعده، فعولوا على ابنه الأكبر عبد الله الأفطح، وكذا بالنسبة للآخرين الذين قالوا بالوقف، أو الذين اختلفوا على أولاد الأئمة، وقد أدرك عددٌ من المحققين ما تستلزمه هذه الدراية، فقد قال الميرزا أبو الحسن الشعراني، بعد ذكره لخلاف الأصحاب على الأئمة: إنه «لو كان الأئمة متعيّنين لم يعهد منهم التفحّص»، كما قال البهبودي: «إنّ الأحاديث المروية في النصوص على الأئمة جملة من خبر اللوح وغيره كلّها مصنوعة في عهد الغيبة والحيرة وقبلها بقليل، فلو كانت هذه النصوص المتوفرة موجودةً عند الشيعة الإمامية لما اختلفوا في معرفة الأئمة الطاهرة هذا الاختلاف الفاضح، ولما وقعت الحيرة لأساطين المذهب وأركان الحديث سنوات عديدة، وكانوا في غنى أن يتسرّعوا إلى تأليف الكتب لإثبات الغيبة وكشف الحيرة عن قلوب الأمّة بهذه الكثرة».
3ـ إن الدلالتين السابقتين تثيران إشكاليةً جوهرية تحتاج إلى تحليل؛ وذلك أننا نواجه افتراضين لكلّ منهما شواهده الدالّة عليه: أحدهما المعطيات السابقة من النقل الخاصّ عن اضطراب أصحاب الأئمة حول معرفتهم على وجه التحديد، أما الآخر فهو النقل الخاصّ بالروايات التي تعرف بتشخيص الأئمة وتبيان عددهم بوضوح، ومن الواضح أنّ الافتراض الأول لا ينسجم مع الثاني، فأحدهما لابد أن يكون كاذباً، وكلا النقلين قد تفشيا في عصر الغيبة؛ فأيهما أقوى دليلاً من الآخر؟
لنختبر النقلين من حيث دوافع الكذب والمصلحة؛ حيث الملاحظ أنّ النقل الخاصّ باختلاف الأصحاب ليس فيه ما يبعث على مصلحة الكذب؛ وذلك لأن نقلة هذا الاختلاف هم من المنتسبين إلى الشيعة وثقاتهم، وليسوا من أطراف خارجية كي يطرأ احتمال الكذب، بل أصبح من المتيقّن عند العلماء بلا خلاف أن هذا الاختلاف كان جارياً وأنّه ظهرت على أثره الكثير من الفرق التي يعرف رجالها وآراؤهم؛ وعليه بنى أصحاب المقالات والفرق، وكذا أصحاب الرجال والتوثيق، علومهم، فيقال: هذا واقفي، وذاك ناووسي أو فطحي أو إسماعيلي أو غير ذلك. ولو أنه تمّ طرح مثل هذه الروايات لبطلت كتب التوثيق ومثله كتب الفرق والمقالات التي اعتمدت عليها، بل لبطلت كذلك الكثير من الكتب التي اعتمد عليها العلماء بعد الغيبة، كالذي أشار إليه الطوسي من أنّ الكثير من أصحاب الأصول هم من المذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم معتمدة، وهو بدوره سيفضي إلى إبطال الكثير من الروايات، بل لأصبح من غير الممكن الاعتماد والتعويل على شيء من النقل والروايات لكثرة الرواة المعدّين ضمن تلك الفرق المنحرفة، أمّا النقل الخاص بعدد الأئمة وتشخيصهم فهو ما جاء في الروايات المنقولة عن الأئمة، ودوافع الكذب فيها بادية؛ حيث إن من مصلحة المنتسبين إلى المذهب إظهار هذه القضية دون غبش، وإلا لم يعد هناك مجال للأخذ بالمذهب، كذلك فإن الروايات التي وصلتنا لا تعدّ بشيء، فهي من الآحاد، وإذا جاز ترك الأحاديث الكثيرة المنافية لأصول العقيدة كروايات التحريف وما إليها، فإنّ من الأولى ترك هذه الأحاديث القليلة التي تتعارض مع معطيات الافتراض الأول، خاصّة وأنّ هذا الافتراض يعدّ درايةً لو أزلناه لزال كلّ شيء يتعلق بالتوثيق والرواية في المذهب، كما عرفنا.
ما نستنتجه ــ بحسب الدلالات الثلاث السابقة ــ أنّ الأئمة لم ينصّ عليهم بنصّ مخصوص؛ وإلا لما خفي ذلك على المقرّبين والأجلاء من أصحابهم، ولما اختلفوا أشدّ الخلاف، وكذا لما ادّعى الكثير منهم المهدية، والله تعالى يقول: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً(، فالأئمة انفسهم كانوا لا يعلمون ــ سلفاً ــ من الذي يتلوهم في وجوب الطاعة، وإلا لعرّفوه للأصحاب من غير خلاف.
ولا يقال: إنّ جهل الكثير من الأصحاب بأشخاص الأئمة سببه ضغط الظرف السياسي، وذلك باعتبار أنّ هذا الافتراض يجرّنا إلى إشكال أعمق، وهو إذا كان المقرّبون لا يعرفون أشخاص الأئمة على التحديد بسبب ذلك الظرف، فكيف تسنّى لنا معرفة ما لم يعرفوا، ونحن إنما تلقينا علمنا من خلالهم؟!
هكذا، وبحسب المعطيات السابقة ووفق الدلالات التي ذكرناها، يكون تصوّر الإمامة بحسب الصورة التي رآها المتقدمون من القمّيين أقرب من تلك التي رآها غيرهم ممن وصفوهم بالارتفاع والغلو، وإذا كان من الصحيح ما قيل من أنّ التصوّر الذي بناه القميون كان يصدق على أغلب الرواة في عصر الأئمة، كالذي يشير إليه الشهيد الثاني كما أسلفنا، فإذا كان هذا صحيحاً فإنّ الأمر انقلب فيما بعد؛ وأصبح معكوساً، حيث غلبت على المتأخرين الرؤية الأخرى وصارت من المقدّسات التي يصعب مخالفتها حتى يومنا هذا.
لكنّ الأمر لا يتوقف عند هذا الحدّ، فهناك العديد من الاستنتاجات يمكن طرحها بصدد الإمامة كالآتي:
أولاً: من الناحية العلمية، يقرّب الاستناد إلى المعطيات السابقة وما استتبعناه من دلالات، فكرة كون الإمامة ذات طبيعة كسبية غير منزلة ولا إلهامية، والرجوع إلى القرآن الكريم يؤكّد هذا النحو من التصوّر كما سيأتينا بيانه، وهي بهذا لا تتضمّن العصمة، بل كمال العلم والدين والتقوى، وهي أقرب ما تكون إلى التصوّر الحالي عن المرجعية وصفاتها الخاصّة في الإيمان والعدالة والأعلمية، مع أخذ اعتبار أنّ المرجعية قائمة على الاجتهاد المفضي إلى الظنّ في الغالب، وأنّ المهمة التي تضطلع بها هي استنباط الأحكام الشرعية بحسب الوسع والقدرة، ومن ثمّ العمل بها أو تبليغها، فيما تتقوّم الامامة بالعلم والحكمة؛ تبعاً للوظيفة التي تؤدّيها وهي الهداية، مما لا علاقة له بالفقه حسب الاصطلاح المتعارف عليه، كذلك فالمرجعية تفترض أن يكون هناك طرفٌ آخر تحقّق فيه الهدف المطلوب، وهو التقليد وما على شاكلته، فيكون لدينا طرفان في هذه العلاقة، هما: المرجع والمقلد، بينما تفترض الإمامة مفهوم الاقتداء كطرف آخر تحقّق من خلاله الهدف المنشود، فالإمام من الناحية اللغوية هو الذي يُقتدى به، والاقتداء يفيد التأسّي كما يفيد الاحتذاء، وهو معنى الاتباع، حيث الاتّباع في اللغة هو الولاء.
والرابط بين الإمامة والاتّباع هو الهداية، حيث تشكّل هذه الأخيرة بالنسبة إلى الأولى الوظيفة التي تتحقّق من خلالها الغاية من الاتّباع والتأسي؛ فهي وظيفة للإمامة كما يظهر من قوله تعالى: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات(. كما أنها غاية للاتباع، مثلما جاء في قوله تعالى: (فآمنوا بالله ورسوله النبيّ الأميّ الّذي يؤمن بالله وكلماته واتّبعوه لعلّكم تهتدون(، وقوله: (يا أبت إنّي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتّبعني أهدك صراطًا سويًّا(.
وبهذا يتيسر فهم كون الإمام أولى بالتابعين من أنفسهم، وذلك بما من شأنه تحقيق الهدف المطلوب من الهداية والإصلاح، ففضيلة التابعين تتجلّى بالاقتداء والتأسّي بإمامهم: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا(، فعند ذاك يتحقق الولاء والمولوية، حيث الاتباع هو الولاء كما أسلفنا. وقد يكون للحديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه» هذا المعنى. فلعلي ( الولاية والإمامة، وهو أولى بالآخرين من أنفسهم، وأهل البيت لهم مثل هذه الولاية بالتبعية، لكنها ــ بالمعنى المتقدم ــ غير محدّدة بأشخاص معينين، وقد يدلّ عليه قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر(، وأنّ النبي أولى بهم من أنفسهم، فهي بذلك درجات ومقامات: (كلكم راع وكلّ راع مسؤول عن رعيته)، فمنها ولاية النبي، وولاية علي، وولاية المؤمنين، وولاية أولى الأرحام، كالذي يشير إليه قوله تعالى: (النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض(.
ولا أظنّ أنّ هناك إشارة قرآنية أقوى دلالة على المعنى العمومي والكسبي للإمامة من النصّ القائل: (وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا... والّذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتّقين إمامًا(، ومثله النصّ الذي يقول: (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون(، حيث المعنى الكسبي للإمامة ظاهر في هذه الآية وما سبقها.
ثانياً: ليس مفهوم الطاعة كمفهوم الاتّباع في مضايفته للإمامة؛ ذلك أنّ الطاعة عبارة عن الانقياد لما يقوله الآمر من الأمر والنهي، وهي تقع رغبة أو رهبة، وبهذا تصلح للمعنيين: السياسي والديني؛ من حيث إنها تؤدّي فعل الانقياد والإذعان، لكنّها خلاف الاتباع الذي يفيد الولاء والتأسّي والاقتداء؛ فالفارق بينهما أنّ الاتّباع لا يتحقق رهبةً وإلا تحوّل إلى طاعةٍ وانقياد، ومع أنّ الطاعة واردة في الشأن الديني، مثلها في ذلك مثل الاتّباع، لكنها ليست بدرجته، فالاتّباع أقرب إلى الدين من الطاعة، مثلما أنّ هذه الأخيرة أقرب إلى السياسة من الأول.
والذي يسرد الآيات الخاصّة بالاتباع، وآيات الإمامة، كلفظة إمام وأئمة، وكذا آيات الولاية كلفظة ولاية وولي وأولياء، لا يجد فيها دلالةً صريحة على المعنى السياسي، وحتى لفظة (أولي الأمر) فإنّ لها دلالة واسعة تخصّ الأمور العامة، وكذا فهي غير محدّدة بأشخاص معيّنين بقرينة ما اقترن معها من كلمة (منكم أو منهم)، مثلما جاء في سورة النساء في الآيتين: 59 و83.
وعليه؛ فما أورده العلماء ــ شيعةً وسنّة ــ من تعاريف للإمامة لا علاقة له بما جاء في القرآن الكريم، حيث إنّ كلا الفريقين ربط المعنى بالرياسة في أمور الدنيا أو السياسة، فبعض التعاريف أضفى عليها البُعدين: الديني والدنيوي ــ السياسي، كالذي قاله علماء الشيعة، كما أنّ بعضها الآخر جعل الإمامة مختصّةً بالرياسة للأمور الدنيوية لا الدينية، فالمعنى السياسي للإمامة كما يتحدّث عنه الناس ليس من صلب الدين وضروراته، بل تخالفه الكثير من القرائن والشهادات، وذلك بخلاف ما لو أخذ بالمعنى الديني المشار إليه سلفاً؛ فنحن نعلم أنّ الأنبياء لم يطلب منهم أن يكونوا قادةً سياسيين، مثلما طلب منهم التبليغ بدواعي النبوة والرسالة، أو هم غير مكلّفين بهذا الأمر ما لم يبايعهم الناس، خاصة أن بعض الأنبياء والرسل لم يتولوا هذه المهمة ولم يطلبوها، وقد جاء في بعض الآيات ما يفصل بين النبوة والملك أو الزعامة السياسية، كقوله تعالى: (اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً(.
وفي الإسلام، لم ترد نصوص دينية تبيّن كيفية النظام السياسي، فمثلاً ليس هناك ما ينصّ على آليات التنصيب ولوائح الدستور العام وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وكذا صلاحيات الحاكم وشروط استمراريّته في الحكم. فنحن نعلم ــ مثلاً ــ أن عملية التنصيب التي جرت مع الخلفاء الراشدين بعضها يختلف عن البعض الآخر، فما جرى من تنصيب للخليفة الأول يختلف عمّا جرى مع الخليفة الثاني، وهما غير ما حدث مع الثالث، وكذا ما جرى مع الثلاثة مختلفٌ عمّا جرى مع الرابع، وليس جميع العمليات السابقة قائمة على مبدأ الشورى، كما أنّ هذه الأخيرة التي حدثت بفعل قرار الخليفة الثاني لم تكن بين جميع المؤمنين ولا جميع أهل الحلّ والعقد، وكذا يقال بخصوص البيعة حيث لم تحدث على وتيرة واحدة، وبالتالي فليس هناك آليات ثابتة ولا مفصّلة في التنصيب، فضلاً عمّا يتعلق بطبيعة العلاقة التي تحكم الحاكم بالمحكوم، ونعلم كم الفارق بين الطريقة التي سار عليها الخليفتان: الأول والثاني، وبين ما أحدثه الخليفة الثالث من تغيير.
أمّا بخصوص فكرة الشيعة عن الخلافة، فمن الواضح أنه رغم ما ظهر من نزاع بين الصحابة بعد النبي حول الخلافة، إلا أنه لم يرد عنهم أي ذكر للوصية والنصّ عليها، ولا يعقل أنّ المهاجرين والأنصار تجاهلوها بإجماع، خصوصاً وأنّ خسارة الأنصار أمام المهاجرين يوم السقيفة يجعلهم في أمسّ الحاجة لتوظيف مثل هذا السلاح إن كان موجوداً، وبحسب بعض الروايات فهم بعد خسارتهم تشبثوا بالقول: (لا نبايع إلا علياً)، كما أنّ الإمام علياً هو الآخر لم يحتجّ بالنص على حقّه في الخلافة، بل روي أنه احتجّ على حقه تبعاً لاعتبارات فضله في الإسلام ومكانته من النبي، وفي بعض المناسبات روي أنه كان يذكر مناقبه ويعدّدها في مناشداته لغيره، ويذكر من بينها قول النبي فيه: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» دون أن يراد به المعنى الخاصّ بالخلافة، كما هو واضح من سياق تلك الروايات والردود التي ترد من المقرين بالحديث من الصحابة، ومن ذلك ما روي يوم الشورى قبيل وفاة عمر، وأيام عثمان، ويوم الرحبة في الكوفة. وأيضاً فإنّ تنازله عن حقّه في الخلافة ومبايعته لغيره وقبوله أن يرضى أن يكون واحداً من أعضاء الشورى المرشحين للخلافة بعد عمر بن الخطاب من غير اعتراض يتعلّق بالنص ــ سوى ما كان يذكّر به من مناقبه ــ رغم ما آلت إليه النتيجة من عدم اختياره للحكم، ذلك كلّه يجعل أمر الوصية في الخلافة مستبعداً، هذا بالإضافة إلى الروايات التي دلّت على ما أبداه من مرونة فائقة عند إلحاح الناس عليه بالبيعة بعد مقتل عثمان، حيث فضّل أن يكون لهم وزيراً من أن يكون عليهم أميراً، لكنه مع ذلك أذعن للإلحاح واستجاب لرغبة الناس، وذلك كلّه لا يتسق مع مبدأ التعيين والوصية.
وهناك أمارات أخرى تتسق مع ما ذكرنا، مثل عدم وجود دلالة صريحة في القرآن الكريم تتعلّق بأمر الخلافة وما على هذه الشاكلة من الزعامة الإلهية، إذ لو كان حالها بالغ الأهمية من حيث التعيين كالنبوّة لكانت بيّنةً مثلها، أو على الأقل لكانت لا تقلّ ظهوراً عن ضرورات الدين من الصلاة والصوم والحج.. وأيضاً فإنّ فرض التعيين وإبلاغ الحجّة على المسلمين، ومن ثم تجاهلهم له على ما هو عليه من عظيم الأمر يفضي بهم إلى الكفر أو النفاق كما يقول الإخباريون وغيرهم، وهو أمر غير معقول، لتضاربه مع نصوص القرآن الكريم في الكثير من المواضع.
هكذا، فجميع الأمارات السابقة لا تنفي الإمامة بالمعنى السياسي فحسب، بل كذلك معناها الآخر المضفى عليه صفة التعيين المنزل كرديف للنبوة كما هو واضح.
3ـ مسألة التحريف
هناك إشكالات جوهرية تتعلّق بكتاب الكافي تجعل من غير الممكن الاعتماد عليه، رغم أن علماء المذهب حسبوه أهمّ الكتب المعتبرة وأوثقها وأتقنها، وأنه ليس هناك من كتاب يدانيه في مجاله، ونحصر إشكالاتنا في هذه الفقرة حول موقفه من القرآن تفسيراً وتنزيلاً.
فقد حشد الكليني ــ حاله حال الكثير من القدماء ــ مجاميع كبيرة من الروايات تجعل من الولاية قطباً تدور حوله المعاني القرآنية، بحيث تصور لنا أنّ الآيات لا تتحدّث إلا عن الأئمة وعلاقاتهم، وذلك كبنية لا يضاهيها غيرها من بنى القرآن بما فيها التوحيد، وعقد الكليني بهذا الصدد عدداً من الأبواب، أبرزها باب كبير أطلق عليه: (نكت ونتف من التنزيل في الولاية)، حيث حشد فيه أكثر من تسعين رواية تشير إلى إسقاط فكرة الولاية على معاني القرآن، سواء بالتحريف أو التأويل والاستبطان.
مع هذا، فقد اعترف الكليني أنّ من بين المرجّحات المعتمدة في الرواية هو العرض على القرآن كما في مقدّمة كتابه، ووضع بابين ضمن الجزء الأول من أصوله؛ أطلق على أحدهما: (الردّ إلى الكتاب والسنّة)، وعلى الآخر: (الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب)، وجاء فيهما عددٌ من الروايات التي تأمر بعرض الحديث على القرآن وترك ما ينافيه واعتباره زخرفاً. الأمر الذي حيّر عدداً من المحققين لما في القضية من تناقض؛ إذ كيف يمكن العمل بما حشده من روايات دالّة على التحريف، هل يضرب بها عرض الحائط؟ مع أنّه رواها بكثرة ودلّل عليها بما أورده من روايات مفسّرة للآيات تصبّ في ذات الهدف، وأنه أبدى في مقدّمة كتابه أنه أخذ بما وسع له الأمر. والغريب أنه صرح في المقدمة أنّ العلم بمصاديق الترجيحات، ومنها الترجيح بالقرآن، هو علم قليل، وقد توحي عبارته هذه أنّه لا يعدّ ما أورده من روايات التحريف هي ممّا يصحّ عرضها على القرآن، فهي على هذا الفرض مستثناة، بل وحاكمة على القرآن لا العكس.
قد يقال: إنّ تشبّث الكليني بروايات التحريف، رغم التناقض المشار إليه، يعود إلى كثرتها. وهو تعليل صحيح، لكنّ الأهم منه أنّه بدون هذه الروايات يصعب تماماً تقبّل نظرية كون الولاية تمثل أساس الدين وجوهره؛ إذ كيف يمكن أن تكون بُنية الدين بنيةً إمامية ومع ذلك لا يُشار لها بآيات صريحة مثلما يشار إلى النبوة وما على شاكلتها؟ وهذا يعني أنّ هناك اتساقاً بين القول بجوهرية الولاية للدين وبين القول بالتحريف، وأنّ التعويل على الأول دون الثاني متهافت وغير معقول، والعكس بالعكس، حيث إنّ نفي التحريف يقتضي نفي البُنية الولائية للدين.
بل إنّ هذين الركنين يكمّلهما ثالثٌ بنحوٍ من العلاقة العضوية، وهو تجريم عموم الصحابة بتواطئهم ورضاهم، فهذه الأركان الثلاثة بعضها يدعو إلى بعضها الآخر، وانتفاء أحدها يدعو إلى انتفاء الآخرين، وقد استقطب هذا الثالوث روايات العقائد، حيث إنها تؤكّد على الولاية بجنب النبوة، وأنّ الصحابة لم يعجبهم ذلك فارتدّوا بعد النبي إلا عدد قليل؛ كأن يكون ثلاثة رجال أو أربعة أو أكثر، كما أنّ ذلك استدعى تحريف الآيات الدالّة على الإمامة صراحةً أو إزالتها كلية. وهذا ما تمسّكت به الإخبارية باتساق، حيث القول ببعضه يفضي إلى القول بالآخر، مثلما أنّ إنكار أحدها يدعو إلى إنكار البقية؛ فالقول بسلامة القرآن يعني إنكار أن تكون الولاية هي أسّ الدين؛ لأن القرآن لا يدلّ عليها، كما يعني الشهادة بالثناء على المهاجرين والأنصار؛ لأن القرآن يدلّ عليها، وكذا فإنّ الشهادة بالثناء على هؤلاء يبرؤهم من الجرم العظيم في التحريف وإطماس معالم الولاية، وكذا فإن إنكار الولاية بالشكل المطروح لا يجد مساغاً للقول بالتحريف المتعمّد، كما لا يجد مساغاً لاتهام الصحابة بارتكاب الجريمة العظمى التي أقلّ ما يقال فيها أنّهم قد كفروا وارتدوا كما يقول الإخباريون وتؤكّده الكثير من الروايات.
وعموماً، إن روايات التحريف كثيرة لدى كتب الحديث القديمة، ولدى عدد من العلماء أنها متواترة، وبلغت أكثر من ألف رواية، وأنّ القدماء قد أطبقوا على صحّتها والتصديق بها، وأنّ طرحها جميعاً يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأساً، بما في ذلك تلك الخاصّة بالامامة، حيث الأخبار في كلتا الحالتين متواترة، كالذي أكّد عليه الشيخ المجلسي في (مرآة العقول).
ولعلّ أعظم خطأ يقع به المحقّقون هو ظنّهم أنّ الكثرة في الأخبار الموثقة تفيد التواتر، وهو خطأ، إذ قد يكون منشأ الكثرة بسبب الدسّ في الكتب، أو لوجود مصلحة غالبة تدفع إلى الكذب في الحديث، كالذي كان يفعله الزهّاد من العلماء السنّة على ما تعرّضنا إليه خارج هذه الدراسة، أو لغير ذلك من الأسباب التاريخية التي نجهلها، ولو صحّ التواتر بهذا المعنى الاعتباطي لحصل التناقض في الكثير من القضايا المتعارضة التي يستشهد عليها بكثرة الحديث، ومن ذلك التعارض الحاصل بين تواترات أهل السنّة، وتواترات الشيعة، وكلا الطرفين يدّعي أنّ رواته ثقات، مع أنّ التحقيق الوارد لدى علماء الحديث هو تحقيق تاريخي مختزل ضعيف وغير مباشر، فهو بالصورة المتاحة لنا من وجود السلاسل الرجالية الطويلة يمنع أن يفضي إلى قطع في الأقوال المنقولة هنا أو هناك، بل يمكن أن ينحصر القطع أو الاطمئنان في حدود القضايا المجملة للحوادث الكبرى والممارسات المتعدّدة الكثيرة التي تشهد عليها قرائن مختلفة كثيرة، وبشرط العلم بعدم وجود مصلحة مشتركة في النقل، وكذا أن لا يعارضها معارض يعتدّ به، كأن يكون المنقول ممّا يثبت كونه مستحيل الحدوث؛ لذلك كان الشهيد الثاني ينفي تحقّق خبر خاص بلغ حدّ التواتر، لكنه استثنى من ذلك حديث النبي (: (من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)، وكذا كان ابن الصلاح من أهل السنّة يرى أنّ من أراد مثالاً للحديث المتواتر غير هذا الحديث أعياه الطلب، مع أنه لا علم للمتأخرين إلا بما دوّنه المتقدمون، فالصلة بين الطرفين غير مباشرة، والتواتر المذكور هو تواتر نقلي وغير حسي، فاحتمالات الدسّ والوضع في كتب الأوائل واردة، مثلما أنّ احتمالات الكذب ودوافع إشاعة الحديث واردة هي الأخرى، وذلك كلّه يقف مانعاً عن القطع، بخلاف ما لو كان التواتر تواتراً حسياً؛ حيث كل شيء فيه ظاهر بلا خفاء.
*     *     *
الهوامش

ثوابت الفقه ومتغيراته، دراسة في فكر الشهيد محمد باقر الصدر
ثوابت الفقه ومتغيراته

دراسة في فكر الشهيد محمد باقر الصدر
الشيخ تحسين البدري
الشيخ تحسين البدري(*)
المقدمة

إن التغيّر كالثبات في الشرائع والملل، من الأمور المسلّمة ولا نقاش فيها، فهو سنّة كلّ شريعة إلهية أو أرضية؛ وهو ضروري بمستوى ضرورة وجود الثبات في الشريعة، وعدمه يُعدّ نقصاً ووجوده كمال؛ وضرورته لا لنقص في التقنين يمنعه من الثبات والمقاومة، بل لمواكبة الزمان وتغيّراته ولعدم تحجيم الشريعة بزمان خاص ولعدم تجريدها من العناصر التي تجعلها مقاومة رغم تطوّر الزمان وتحوّله.

إن التغيّر تارةً يكون كلياً بحيث يبلغ مستوى الهجر والنسخ، كما كان للشرائع الإلهية السابقة، مثل شريعة نوح ( وإبراهيم ( وغيرهما، بل وحتى على مستوى فرق ومذاهب إسلامية حيث كانت وبلغ بها التغيير إلى مستوى لا تُعدُّ هي نفسها التي كانت، ونحن نقرأ عنها في كتب الملل، ولا وجود لها أكثر من ذلك.

وتارة يكون التغيير جزئياً ينال بعض الشريعة بالنسخ والتحوّل، وهو تارةً يطال التعاليم الأساسية مثل أصول العقائد واللاهوت، وتارةً لا يطال التعاليم الأساسية من الشريعة بشيء من التغيير والتحوّل.. والقسمان الأخيران حصلا لشرائع معاصرة فضلاً عن غير المعاصرة.

ما يهمّنا هنا هو دراسة المسألة على صعيد الشريعة الإسلامية كأنموذج تطبيقي لما ذكر من فروض في المقطعين السابقين، ومعرفة التغييرات التي قد تحصل أو حصلت للإسلام في أيّ نوع من أنواع التغيير، مع استثناء الخوض في أصول العقائد الإسلامية، لنخصّ البحث بفروع الدين أو الفقه، وفي مجال تمييز المشروع عن غيره من التغيير، ونتعرّف في النهاية على رأي السيد محمد باقر الصدر في هذا الموضوع، من خلال قراءة أخرى لكتاب: اقتصادنا.

من تاريخ التغيّر في الشريعة الإسلامية

بداية التغير في تعاليم الشريعة يعود تاريخه إلى أوّل حكم نسخ في القرآن في السنوات الأولى من نزوله.. فالمعروف أنّ هناك عدّة أحكام صدرت من دون قيد زمني، ونسخت بعد فترة من نزولها؛ نأتي هنا ببعضها:

1 ــ عدّة المتوفّى عنها زوجها، حيث كانت سنةً كاملة وأقرّتها الآية 240 من سورة البقرة، ونسختها الآية 12 من سورة النساء؛ لتصير أربعة أشهر وعشرة أيام.

2 ــ حكم الفاحشة، حيث كان الحبس والهجر في البيت، كما تشير إلى ذلك الآيتان: 15 و16 من سورة النساء، وقد نُسخت بآيات الحدود من الجلد والرجم كالآية الثانية من سورة النور.

3 ــ حكم التوارث بالمؤاخاة والهجرة، والذي أشير إليه في الآية 72 من سورة الأنفال، وقد نسخ بالحكم بالتوريث بالقرابة والرحم بالآية السادسة من سورة الأحزاب.

هذه بعض موارد التغيير في الشريعة على مستوى النسخ؛ وبعبارة أخرى: تغييرٌ تنزيلي من قبل صاحب الشريعة ذاته.

أما على مستوى الرسول (، فينقل عنه موارد للتغيير؛ منها: أنه أزاد على الصلوات الرباعية التي كانت ثنائيةً، ركعتين لتصبح رباعية، وعلى المغرب ركعة لتصبح ثلاثاً(
)، ومنها أنه حرّم كل مسكر بعدما حرّم الله الخمر فحسب(
).

وعلى مستوى الأئمة (، فإنّ التغيير عندهم ملحوظ أكثر من التغيير الذي صدر عن الرسول، وحجمه أكثر بكثير، وإحصاء الموارد جميعها صعبٌ جداً، إلاّ أن المسلَّم به كثرة موارد التغيير وسعتها؛ وقد يكون أوضح هذه الموارد فرض الزكاة على الخيل من قبل الإمام علي ((
)، رغم أنه لا وجود لهكذا زكاة في زمن الرسول (، وكذا فرض الخمس من قبل الإمام الصادق ( على موارد غير التي فرض فيها الخمس عهد الرسول ( أي غير الغنائم الحربية.

وتحليل هذه التغييرات وغيرها من النماذج الكثيرة؛ ومقارنة بعضها بالآخر يخرجنا بالنتائج التالية:

أ ــ إنّ طروّ التغيير على الشريعة أمر مسلَّم، فالشريعة طرأها التغيير وهي في المهد، كما يلاحظ ذلك في النسخ، وفي تغييرات الرسول (.

ب ــ إنّ التغيير أمرٌ مشروع ومن صلب الشريعة، ولا إشكال في جوازه، بل صدوره عن ربّ الشريعة ومنزّلها، وكذا رسوله، دليلٌ على ذلك.

ج ــ إنّ التغييرات ماضية الذكر تشترك جميعاً في أنها نالت فروع الدين بالتغيير دون أصوله؛ فلم يلحظ تغييرٌ فيها على صعيد أصل التوحيد أو المعاد مثلاً.

د ــ إنّ النسخ يمتاز بتناوله الأحكام الإلزاميّة، مثل وجوب الاعتداد ووجوب الحبس والهجر ووجوب التوريث، حيث طال التغيير هذه الأحكام رغم إلزاميتها.

هـ ــ يمتاز تغيير المعصومين بأنه طال الأحكام غير الإلزامية دون الإلزامية، فزيادة ركعتين على الصلاة أو النهي عن استخدام كلّ مسكر من قبل الرسول (، هو تغييرٌ في المباحات من الأحكام؛ وكذا إيجاب الخمس في غير غنائم الحرب، وفرض الزكاة على الخيل، إيجابٌ لما أبيح تخميسه أو زكاته.

وبعبارة أخرى: إنّ التغيير الصادر عن المعصومين كان تغييراً على مستوى توسيع دائرة الواجب أو المحرّم؛ لا تغييراً في نفس الواجب أو المحرم، كما كان في النسخ.

و ــ إنّ تغيير المعصومين لم يُلحظ فيه تغييرٌ على مستوى تضييق دائرة الواجبات والمحرمات أو تعطيلها، فلا يوجد وثيقة ــ من رواية أو غير ذلك ــ تثبت أنّ الرسول ( أو الأئمة ( ضيّقوا من دائرة الواجبات أو المحرّمات في الحالات غير الاستثنائية، أو أنّهم عطّلوا شيئاً منها، إنّ تعطيل الرسول للحجّ في سنةٍ من السنوات(
)، محمولٌ على حالة استثنائية من قبيل الضرورة أو الاضطرار، ولا يُحمل على صلاحية الرسول ( في تعطيل أحكام الشريعة الإلزامية، ولا أتصوّر أنّ هناك من يحمل هذا التصوّر عن الرسول؛ والموارد الشبيهة للمورد السابق كثيرة جداً وعدّها من باب تعطيل الأحكام غلطٌ فاحش.

كما أنّ تحليل أكل لحم الحُمر والبغال في أقوال الأئمة رغم حرمته في أقوال وممارسات الرسول (، ليس تغييراً في الحرام الإلزامي؛ وذلك لأن منع الرسول لم يكن منعاً إلزامياً من الأول، بل ترجيحياً؛ أو أنّ منعه كان بدافعٍ حكومي، وهو من الأحكام الخاضعة للزمان والمكان باعتبار حاجة المسلمين آنذاك لظهور هذه الحيوانات بوصفها وسيلة نقل.

كان ذلك جانباً صغيراً جداً من التغيير الذي طرأ على الشريعة في عهد الرسول والأئمة؛ وقد مضى تحليلنا له، أما التغييرات التي حدثت بعد عهد المعصومين، فهي حاصلة قطعاً، وقد لا تكون قليلةً، إلاّ أنّ ما يهمّنا هنا هو معرفة التبرير الشرعي لها؛ وبعبارة أخرى: صلاحية الفقيه في ممارسة تغييرٍ في الشريعة.

التغيّر عند الفقهاء

عدّ الفقهاء ظروفاً عديدة تؤهل الحكم للتغيّر، لكلّ ظرف مبرّره ودليله الشرعي الخاصّ، كما أنّ أكثرها ــ إذا لم يكن جميعها ــ اتفاقي لا اختلاف فيه، ويدخل جميعها تحت العنوان العام، وهو الأحكام الثانوية، وفرقها عن الأولية أن الأخيرة تُعبّر عن رأي الشارع وموقفه تجاه القضية في الحالات العادية والمستمرة؛ أما الأحكام الثانوية فإنها تعبّر عن موقفه في الحالات الاستثنائية؛ وهذه الحالات هي: 1 ــ الاضطرار. 2 ــ العسر. 3 ــ الحرج. 4 ــ العجز (ما لا يُطاق). 5 ــ الجهل (ما لم يُعلم). 6 ــ الإكراه. 7 ــ النسيان. 8 ــ الخطأ. 9 ــ الضرر. 10 ــ التقية.

هذا فيما يتعلّق بموارد التغيير الخاصّة بالظروف الاستثنائية والأحكام الثانوية؛ وهناك موارد أخرى تفسّر التغيّر الذي طرأ على الشريعة على يد الفقهاء؛ وترجع ــ عمدةً ــ إلى تغيّرٍ في موضوع الحكم واقعاً أو من حيث تغيّر العرف أو القيمة التي يمنحها أو يسلبها عن الموضوع.

أ ــ التغيّر الواقعي لموضوع الحكم: ومثاله: انقلاب الخمر خلاً؛ فإنّ الموضوع هنا تغيّر واقعاً ولا يصدق كونه خمراً، ومثال آخر تحوّل الميتة إلى تراب؛ فإن النجاسة مترتبةٌ على ذات الميتة، أمّا إذا تحوّلت إلى تراب فتخرج عن كونها ميتةً نجسة.

ب ــ تغير نظرة العرف للموضوع: وهذا صادق في مجال الأحكام التي علّق الشارع تحديد موضوعها على العرف، مثل نفقة الزوجة؛ حيث كانت تُقدّر في السنة الواحدة بمائة دينار وبلبس ملابس من أقمشة طبيعية وتوفير وسائل بيتية بسيطة؛ أمّا الآن فالنفقة تحتاج إلى أكثر بكثير من المائة دينار وتوفير أقمشة وملابس صناعية أغلى من الطبيعية، وأكثر تنوعاً، وكذا الوسائل المنزلية كالغسّالة الكهربائية والمكنسة الكهربائية وأمثال ذلك.. وتعدّ جميعها من النفقات الواجب توفيرها.
هذا بالنسبة إلى العرف العام وتحولاته الملموسة، وتأثير هذه التحولات على الحكم الشرعي، وكذا الحال بالنسبة للعرف الخاصّ كعرف الأطباء، فإنه في تحوّل دائم ومستمر، ومن الطبيعي أن تختلف الأحكام المترتبة عليه بسبب تغيّره.

ج ــ تغيّر قيمة الموضوع: إنّ الدم قبل القرن الحالي كان فاقداً لأيّ قيمة تُذكر، لذا كان غير مؤهل للبيع والشراء؛ أما حالياً فقد اختلف الأمر بفضل تطوّر الوسائل الطبية، وأصبح ذا قيمة يمكن بسببها بيعه وشراؤه وإجراء المعاملات عليه.

وهناك عاملان آخران لا يرتبطان بالعرف، يبرّران التغيير في جزءٍ كبير من الأحكام الشرعية، ولهما أهمية قصوى من هذه الناحية، هما:

الأول: تطوّر علم أصول الفقه

أصول الفقه مجموعة من الآليات التي يعتمدها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي؛ وباعتبار أنّ جُلَّ هذه الآليات تعتمد العقل ــ بشكل كلي أو جزئي ــ فهي متغيّرة ومتطوّرة بتطور العقل.

إن ملاحظة تاريخ تطوّر هذا العلم يوضح لنا مدى إمكانية تأثيره على تحوّل الأحكام وتغييرها؛ إنّ هذا لعلم بعد ما لم يكن شيئاً مذكوراً ولا وجود له، أصبح يشكّل قسماً من الدراسة الفقهية لعلمائنا المتقدمين، وبعد مراحل من التطور التي مرّ بها أصبح علماً مستقلاً يُدرس بمعزل عن الفقه؛ فآلياته والنظريات المطروحة فيه تتحوّل وتتغيّر بمرور الزمن.

إن الاختلاف في مصداقية آلية ما، أو الاعتقاد بتقدّمها أو تأخرها يؤثر من دون شك في تغيّر الأحكام، إن القول بحجيّة الاستصحاب عند بعض والقول بعدم حجيّته عند آخرين، وكذا القول بمفهوم بعض الجمل وعدمه، أو القول بتقدم أصالة الاحتياط على البراءة عند السيد الصدر وتقدم البراءة على الاحتياط عند غيره، من أوضح نماذج تأثير تطوّر هذا العلم على حصول تغيّر في الأحكام الشرعية وطريقة استنباطها من مصادرها.

الثاني: أهليّة الأحكام للتغيّر

هذه الأهلية ليست ذاتيةً للأحكام، بل تكون بسبب عدم قطعية مصادرها؛ فإن المعروف أن ما يقرب من خمسة وتسعين بالمائة من الأحكام ظنيّ أو ذا مستوى دون الظنّ بكثير، والأمر يرجع بالنسبة إلى القرآن إلى ظهوره في المرادات وعدم نصّه فيها، وبالنسبة إلى السنّة إلى عدم نصّها في المرادات تارةً وعدم قطعية السند والصدور تارةً أخرى(
).

إن عدم إمكانية القطع بهذه المصادر هو الأرضية المناسبة والخصبة لإيجاد التغيير والتحوّل في استنطاق المفاهيم والتعاليم منها، وحتى لو كانت هذه النسبة من الأحكام من الثوابت في الواقع وعند الله، إلاّ أن ظنيّة مصادرها يفرض شيئاً آخر وهو التحوّل والتغيير حسب تحول عقليّة الإنسان وتفهّمه لها، ولو شاء الله لجعل مصادرها جميعاً قطعية سنداً ونصاً، إلاّ أنه لم يحصل ذلك، وقد يكون متعمداً لإدخال عنصر الزمان وتطوّراته في عملية استنطاق النصوص واستنباط الأحكام منها.

نظرية تغيّر الأحكام عند السيد محمد باقر الصدر
ما مضى من عوامل ومبرّرات للتغيّر في الحكم الشرعي كان من وجهة نظر الفقهاء عموماً، وهي قضايا متفق عليها تقريباً، وما نريد التعرّف عليه هنا هو وجهة نظر السيد الصدر في هذا المجال.

يقرّ السيد الصدر بما تقدّم من عوامل للتغيّر في الحكم الشرعي، وذلك باعتبارها قضايا متفق عليها، ولا أتصوّر أنّ هناك من يشك في شأنها وبخاصّة من أمثال الشهيد الذي يرى مجالاً للتغير أوسع من ذلك، هذا إضافةً إلى أنه لا توجد وثيقة تدلّ على رفضه لمورد من الموارد السابقة كعوامل ومبرّرات للتغير، بل هناك عدّة مقاطع تؤكد ما ذكرناه، مثل: «.. كما زوّد الجانب الثابت من النظام بقواعد تشريعية ثابتة في صيغها القانونية، غير أنها تتكيّف في تطبيقها بالظروف والملابسات، وبذلك تحدّد الأسلوب الصحيح لإشباع الحاجات الثابتة التي تتنوّع أساليب إشباعها بالرغم من ثباتها، وذلك كقاعدة نفي الضرر في الإسلام ونفي الحرج في الدين»(
).

كما يشير إلى مورد تغيّر موضوع الحكم بسبب تعليق تحديده على العرف، ويذكر أن الفقير الذي تُدفع له الزكاة هو الذي لم يظفر بمستوى من المعيشة لا العاجز عن إشباع البسيط من حاجاته، فعلى التعريف الأول يغدو الفقير مفهوماً مرناً يتغيّر من ظرف إلى آخر، كما يشير إلى وجوب تعلّم الطب على المسلمين، وهو مفهوم متغيّر من زمان إلى آخر وفي حال تطوّرٍ دائم(
).

هذا، وقد زاد السيد الشهيد على موارد التغيير السابقة مورداً اختلف به مع كثيرٍ من الفقهاء(
)، وهو مورد الأحكام الحكومية، حيث اعتبر بعض الأحكام الصادرة عن الرسول ( ذات صبغة زمانية أو مكانية خاصّة، ولا تُعد جزءاً من التشريع الثابت، فقد صدرت عن الرسول بوصفه ولي أمر المسلمين وإمامهم، لا بصفته رسولاً، وهو ما سمّاه الصدر بمنطقة الفراغ في التشريع.

ويؤكّد الصدر هذا المعنى أكثر بنصّه التالي: «.. فإنّ المذهب الاقتصادي في الإٍسلام يشتمل على جانبين: أحدهما قد مليء من قبل الإسلام بصورة منجزة لا تقبل التغيير والتدبيل، والآخر يشكّل منطقة الفراغ في المذهب، قد ترك الإسلام مهمّة ملئها إلى الدولة أو (ولي الأمر) يملؤها وفقاً لمتطلّبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي، ومقتضياتها في كلّ زمان»(
).

ثم يأخذ السيد الشهيد ببسط اصطلاح منطقة الفراغ، ويشرحه أكثر فيقول: «ونحن حين نقول: منطقة الفراغ، فإنّما نعني ذلك بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية ونصوصها التشريعية، لا بالنسبة إلى الواقع التطبيقي للإسلام الذي عاشته الأمّة في عهد النبوة».

ويقسّم السيد الشهيد الأحكام إلى إلزامية وغير إلزامية، ويرى الإلزامية ثوابت التشريع الإسلامي، وغير الإلزامية متغيّراته وعناصره المتحرّكة، وقد أكّد ذلك في مقاطع عديدة من كتابه: اقتصادنا، نأتي على ذكر بعضٍ منها، حيث يقول: «.. فلا يجوز للدولة أو ولي الأمر أن يحلّل الربا، أو يجيز الغش، أو يعطّل قانون الإرث، أو يلغي ملكيةً ثابتة في المجتمع، على أساس إسلامي.. وإنَّما يسمح لولي الأمر في الإٍسلام بالنسبة إلى التصرّفات والأعمال المباحة في الشريعة أن يتدخّل فيها، ويمنع عنها أو يأمر بها وفقاً للمثل الإسلامية للمجتمع؛ فإحياء الأرض، واستخراج المعادن، وشقّ الأنهار، وغير ذلك من ألوان النشاط والاتّجار.. أعمال مباحة سمحت بها الشريعة سماحاً عاماً، ووضعت لكلّ عمل نتائجه الشرعية التي تترتب عليه، فإذا رأى وليّ الأمر أن يمنع عن القيام بشيء من تلك التصرّفات أو يأمر به، في حدود صلاحياته.. كان له ذلك..» (
).

وكما هو واضح في عبارته، فهو لا يرى مجالاً للتغيير في مثل الربا المحرّم والإرث الواجب.. بينما يسمح بذلك في مجال ما أباحته الشريعة، «فإنّ النبي الأعظم ( قد ملأ ذلك الفراغ بما كانت تتطلّبه أهداف الشريعة في المجال الاقتصادي، على ضوء الظروف التي كان المجتمع الإسلامي يعيشها، غير أنه ( حين قام بعملية ملء هذا الفراغ لم يملأه بوصفه نبياً مبلّغاً للشريعة الإلهية الثابتة في كلّ مكان وزمان، ليكون هذا الملء الخاصّ من سيرة النبي ( لذلك الفراغ.. معبّراً عن صيغ تشريعية ثابتة، وإنّما ملأه بوصفه ولي الأمر، المكلّف من قبل الشريعة بملء منطقة الفراغ وفقاً للظروف» (
).

منطقة الفراغ التشريعي، نماذج وأمثلة
بعد شرحه لنظرية منطقة الفراغ واستدلاله عليها، يأتي بنماذج تطبيقية لرؤيته، ونكتفي بذكر اثنين منها:

أ ــ جاء في النصوص أن النبي نهى عن منع فضل الماء والكلأ؛ فعن الإمام الصادق أنه قال: «قضى رسول الله بين أهل المدينة في مشار النخل أنه لا يمنع فضل ماء وكلاء»(
).

وهذا النهي نهي تحريم كما يقتضيه لفظ النهي عرفاً، وإذا جمعنا إلى ذلك رأي جمهور الفقهاء القائل: بأنّ منع الإنسان غيره من فضل ما يملكه من ماء وكلاء، ليس من المحرّمات الأصلية في الشريعة، كمنع الزوجه نفقتها.. أمكننا أن نستنتج أن النهي من النبي صدر عنه بوصفه ولي الأمر؛ فهو ممارسة لصلاحياته في ملء منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف؛ لأن مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة الزراعية والحيوانية، فألزمت الدولة الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكلأهم للآخرين.. وهكذا نرى أن بذل فضل الماء والكلاء فعلٌ مباح بطبيعته، وقد ألزمت به الدولة إلزاماً تكليفياً؛ تحقيقاً لمصلحة واجبة(
).

ب ــ ورد عن النبي ( النهي عن بيع الثمر قبل نضجها؛ ففي الحديث عن الصادق(: أنه سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض، فتهلك ثمرة تلك الأرض كلّها؟ فقال: «قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( فكانوا يذكرون ذلك، فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة، ولم يحرّمه، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم»، وفي حديث آخر: «إنّ رسول الله أحلّ ذلك فاختلفوا، فقال: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها»(
)، فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها عملية مباحة بطبيعتها، وقد أباحتها الشريعة الإسلامية بصورة عامة، لكنّ النبي نهى عن هذا البيع بوصفه وليّ الأمر، دفعاً لما يسفر عنه من مفاسد وتناقضات(
).

تحديد المباح في نظرية منطقة الفراغ
والذي نلاحظه أنّه عند إشارة الصدر للجانب غير الإلزامي من الشريعة يستخدم مفردة (المباح)، وكما نعلم فإنّ هذه المفردة لها معنيان: عام يشمل المستحبّ والمكروه، وأخصّ وهو ما تساوى فيه ملاك الفعل والترك؛ فهل يشير بهذه المفردة إلى كلا المعنيين أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل صلاحيّة الإمام في التغيير تشمل المستحب والمكروه من الأحكام؟

وفي الإجابة نقول: إن عبارات مثل: «.. فأيّ نشاط وعمل لم يرد نصّ تشريعي يدلّ على حرمته أو وجوبه.. يسمح لولي الأمر بإعطائه صفةً ثانوية..» (
) تحدّد صلاحيّته في الأحكام غير الالزامية ــ أي الوجوب والحرمة ــ ويمكن بإطلاقها القول بأنها تشمل ما استحبّ أو كُرِه من نشاط.

وكذلك النص التالي: «.. فإنّ منطقة الفراغ تضمّ جميع ألوان النشاط المباحة بطبيعتها فلوليّ الأمر أن يتدخّل في هذه الألوان من النشاط..»(
)، فعبارة (جميع ألوان النشاط المباحة) ظاهرةٌ في أنواع المباحات من المستحبّ والمكروه والمباح بالمعنى الخاص.

هذا؛ إضافةً إلى أنّ الأمثلة التي يذكرها مصاديق لمنطقة الفراغ هي مستحبة أو مكروهة في عرف الفقهاء غير السيّد الشهيد؛ فإنّ منع فضل الماء مكروه عند غيره وبالنسبة إلى البيع السماح بموازين عدل وأسعار غير مجحفة مستحب، وصلاحية الإمام في تغييرها صلاحية له في تغيير المكروه والمستحبّ.

إذن، لا يريد السيد الصدر من مفردة (المباح أو المباحة) الإباحة الخاصة، أي التي تساوى فيها ملاك الفعل والترك، بل يريد منها ما هو أعمّ من ذلك؛ ليشمل المستحبّ والمكروه. لكن، يلاحظ على ذلك تبرير عدم استخدامه لمفردتي المستحب والمكروه؛ فلِمَ لم يذكرهما أبداً؟! إنّ في ذلك احتمالات:

الاحتمال الأوّل: إنّ عدم الاستخدام لشأن لغوي بلاغي، أي من البلاغة استخدام مفردة تضمّ معاني كثيرة، ومن غير المستحسن استخدام المفردات (مستحب، مكروه، مباح) وتكرار الاستخدام مع إمكان التعويض عن ذلك باستخدام مفردة واحدة.

الاحتمال الثاني: إنّه لا يرى في مجال الاقتصاد مجالاً للمستحبّ والمكروه؛ وبعبارة أخرى: كلّ ما ورد من روايات استفاد منها العلماء الاستحباب والكراهة في المجالات الاقتصادية هو في الحقيقة مصاديق لنظرية منطقة الفراغ مملوءة من قبل المعصومين؛ فما من نشاط مروي عن المعصومين في هذا المجال يبدو أنه مستحب ومكروه إلا وهو ــ في الحقيقة ــ ملء لهذه المنطقة، وذا سمة حكومية مؤقتة خاصّة بظروف المعصوم وملابسات زمانه ومكانه.

وهذا الاحتمال غير بعيد؛ فإنّ حمل الروايات التي منعت عن بعض الحِرَف ــ مثلاً ــ على الكراهة في الوقت الحاضر يؤدي إلى اختلال النظام الاقتصادي ونظم المجتمع إذا ما تركت هذه الحِرَف وأهمِلت، إضافةً إلى أنّ حمل الروايات الحاثة على العمل والاشتغال في بعض الحِرَف على الاستحباب يؤدّي إلى تضخّم في العاملين في هذا القطاع، وفي النتيجة اختلال آخر في النظم الاجتماعية والاقتصادية. أما حملها جميعاً على أنّها أحكام صدرت عن المعصوم من موقف الإمام والقائد فيحول دون هذه الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، وقد تترتب اختلالات أخرى على الروايات التي وردت في مجال التجارة والاقتصاد، وذكرها جميعاً ليس محلّ هذا المقال؛ المهم أنه لا يبعد حملها جميعاً ــ باستثناء موارد خاصّة جداً ــ على ملء منطقة الفراغ.

الاحتمال الثالث: إنّ حديثه في كتاب (اقتصادنا) صدر من موقع المبيّن والشارح لنظرية الإسلام ومذهبه في مجال الاقتصاد، ومن الواضح أنّ النظرية لا مجال فيها إلى ما ترجّح فعله أو تركه، بل الحديث فيها دائماً يكون صارماً، إمّا بالمنع البات أو السماح، ومجال المستحبّ والمكروه هو الفقه فقط دون غيره.

إن بيان نظريةٍ أو مذهب ما يعني بياناً لقوانين النظرية والمذهب، ولم يُلحظ في التقنين مجال لاصطلاحات مثل المستحب والمكروه، أو الراجح والمرجوح، فمحلّ هذه الاصطلاحات غير القوانين التي مخاطبها الحكومة أو الشعوب ككل لا كأفراد، ولا يختصّ الأمر بالقوانين الاقتصادية، بل يشمل جميع المجالات؛ لم يلُح في أيٍّ من الكتب الاقتصادية المدوّنة من قبل اقتصاديين غربيين أو شرقيين عبارة الترجيح في الفعل أو الترك، وهي سيرة كلّ من كتب في هذا المجال، وفي محلّها، والسيد الشهيد الصدر تمشياً مع هذه السيرة، لم يستخدم مفردتي: المكروه والمستحب اللتين تُعدَّان من الاصطلاحات الخاصّة بالفقه.

تمييز الثابت والمتغير في الشريعة، المعايير والقواعد
كيف نميّز الحكم الشرعي العام والدائم عن ذي الصبغة الحكومية المؤقتة؟

تساءل السيد الصدر نفسه هنا فقال: «.. فقد جاء في الرواية أنّ النبي قضى بين أهل المدينة في النخل: لا يمنع نفع بئر، وقضى بين أهل البادية: أنه لا يمنع فضل ماء ولا يباع فضل كلاء، وهذا النهي من النبي عن منع فضل الماء والكلاء، يمكن أن يكون تعبيراً عن حكم شرعي عام، ثابت في كلّ زمان ومكان، كالنهي عن الميسر والخمر، كما يمكن أيضاً أن يعبّر عن إجراء معيّن اتخذه النبي بوصفه ولي الأمر المسؤول عن رعاية مصالح المسلمين، في حدود ولايته وصلاحياته، فلا يكون حكماً شرعياً عاماً، بل يرتبط بظروفه ومصالحه التي يقدّرها ولي الأمر»(
).

ويبدو أن المقياس الأساس للتمييز هو القرائن الذاتية وغير الذاتية للنصوص، فهي التي تعيننا على الكشف عن هذا الأمر؛ وبصيرة المجتهد في هذا المجال وكيفية رؤيته للنصوص تلعب دوراً أساسياً، مع العلم أن القرينة تختلف من مورد إلى آخر؛ ولا يمكن حصر القرينة بشكل معين، كما أنّ وجود تعارض بين نصّين للرسول وأحد الأئمة هو أحد القرائن التي تكشف في كثيرٍ من الأحيان عن عدم عمومية التشريع وثباته أو حكوميته وتوقيته، وقد أشار السيد الصدر إلى هذا المقياس بعد النص المتقدّم، فقال: «وموضوعية البحث في هذا النصّ النبوي تفرض على الباحث استيعاب كلا هذين التقديرين، وتعيين أحدهما على ضوء صيغة النص وما يناظره من نصوص».

نظرية منطقة الفراغ، المستند والشرعيّة
المهم في هذه النظرية ــ باعتبارها تعبّر عن وجهة نظر الإسلام في مجال الاقتصاد، بل وحتى غير الاقتصاد ــ هو الاستدلال عليها لا فذلكتها العقلية أو العرفية، أي الإتيان بما يدلّ عليها من القرآن والسنّة، ولم يغفل السيد الصدر هذا الجانب المهمّ من النظرية؛ فكتب في الاستدلال عليها ثلاثة عشر سطراً تحت عنوان: الدليل التشريعي.

ورغم الإيجاز الذي تضمّنه الاستدلال المتناسب مع كتاب اقتصادي غير فقهي أو استدلالي، إلاّ أنه احتوى على مضامين عالية تفي ــ إلى حدّ ما ــ بما يتبادر لكلّ متفقِّه من إشكالات وتساؤل حول مبرّرات هذه النظرية.

ونحن هنا، وبعد إعادة صياغة الدليل التشريعي الذي ذكره السيد الصدر، نأتي بدليل آخر نرى صلاحيته لتأكيد حجيّة ومصداقية هذه النظرية.

الدليل الأول: الآية الكريمة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ( (النساء: 59).

يقول السيد الصدر في تفسير الآية والاستدلال بها: «وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر، تضمّ ــ في ضوء هذا النص الكريم ــ كلّ فعل مباح تشريعياً بطبيعته، فأيّ نشاط وعمل لم يرد نصّ تشريعي يدلّ على حرمته أو وجوبه.. يسمح لولي الأمر بإعطائه صفةً ثانوية بالمنع عنه أو الأمر به؛ فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته، أصبح حراماً، وإذا أمر به، أصبح واجباً. وأما الأفعال التي ثبت تشريعياً تحريمها بشكل عام، كالربا مثلاً، فليس من حقّ ولي الأمر الأمرُ بها، كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه كإنفاق الزوج على زوجته، لا يمكن لولي الأمر المنع عنه؛ لأنّ طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامة، فألوان النشاط المباحة بطبيعتها في الحياة الاقتصادية هي التي تشكّل منطقة الفراغ»(
).
وكأنّ السيد الصدر يفرض صلاحية الإمام في التشريع أو التغيير أمراً مفروغاً عنه، ولذا بدأ بالحديث عن صلاحية أولي الأمر مباشرة، ولم يتحدّث عن أصل الصلاحية ومشروعيتها؛ حيث قال: «وحدود منطقة الفراغ..»، وهذا هو الصحيح، فإنه لو لم تكن له صلاحية ولم تكن له قدرة تشريعية لما فرض الله طاعته؛ وإذا كان وليّ الأمر مبلغاً بحتاً، فإن فرض طاعته هنا بلا داعٍ؛ لأنّ كلّ ما يصدر عنه عبارة عن بلاغ من الله لا منه ذاته، وبالنتيجة فإطاعة ما يصدر منه إطاعة لله مباشرةً، لا له، وهو خلاف ما فرضته الآية؛ وعلى هذا، فأصل صلاحيته في التشريع مسلّمة، كلّ ما ينبغي أن ينصبَّ عليه الحديث هو حدود تلك الصلاحية لا غير.

الدليل الثاني: وهو الدليل العقلي؛ فمن المسلّم حصول تطوّر مستمرّ في حياة الإنسان بجميع أبعادها تقريباً من الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها؛ وهو ما يستدعي تطوّراً في القوانين والنظم الاجتماعية، منسجماً ومتناسباً مع نوعية التحوّلات وكميتها، وباعتبار أن التغيير والمساس بالتعاليم الإلزامية للشريعة منهيّون عنه ولا صلاحية لأيٍّ من البشر في تغييره، تبقى التعاليم غير الإلزامية، والتي لا تُعدُّ مخالفتها معصيةً، مؤهلة ومنصاعة للتغيّر والتحول بيد من هو أهل لذلك، أي ولي الأمر أو الإمام.

من جانبٍ آخر؛ تستدعي الولاية والحكومة تنظيم الأمور وتطبيق الشريعة بالشكل الذي يتناسب مع متغيّرات الزمان والمكان، فلو فرضنا أنّ الإمام لا شأن له غير الإشراف والمراقبة دون صلاحيّةٍ له في التغيير والتدخّل لاختلّ النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، ولتعذر تطبيق الشريعة بالشكل المطلوب، فلو فرضنا عدم صلاحية الإمام في الوقت الحاضر في إدخال قيود على قانون (مَن أحيا أرضاً فهي له)، لأصبح الجزء المعمور من الأرض بأجمعه بأيدي مجموعة قليلة من الناس؛ وذلك باعتبار تطوّر الآليات ووسائل الإحياء حالياً، الأمر الذي يمكّن بعض الأغنياء من الإحياء بسرعة فائقة باعتبار قدرتهم الشرائية وتمتّعهم بالإمكانيات اللازمة لهذا الأمر، وكذا الحال بالنسبة إلى أحكام وقوانين من هذا القبيل، أشار إليها السيد الصدر في (اقتصادنا)؛ فإنها جميعاً تستدعي تدخل الدولة أو الإمام للحيلولة دون انحصار الثروات وتكدّس الأموال بيد مجموعة قليلة من الناس، وترك الآخرين يعانون من الفقر والفاقة؛ لأنّ ذلك وإن لم يتنافَ مع هذه القوانين المفروضة، إلاّ أنه يتنافى مع مبادئ أقرّها الإسلام وسعى لترويجها، مثل مبدأ العدالة ومبدأ المساواة وأمثال ذلك.

من هم أولو الأمر؟ تساؤل وإشكاليّة
لم يتعرّض الصدر بشكل مباشر للإجابة عن هذا السؤال، رغم إشارته إلى شبهة تعيين أولي الأمر بشكل خاطف، حيث يقول: «والأصل التشريعي لمبدأ الإشراف والتدخّل هو القرآن الكريم، في قوله تعالى: (أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ(، فإنّ هذا النصّ دلّ بوضوح على وجوب إطاعة أولي الأمر، ولا خلاف بين المسلمين في أنّ أولي الأمر هم أصحاب السلطة الشرعية في المجتمع الإسلامي، وإن اختلفوا في تعيينهم وتحديد شروطهم وصفاتهم، فللسلطة الإسلامية العليا إذاً حقّ الطاعة والتدخل؛ لحماية المجتمع وتحقيق التوازن الإسلامي فيه، على أن يكون هذا التدخل ضمن دائرة الشريعة المقدّسة..»، وبهذا النص اكتفى الصدر دون تحديد دقيق للموضوع.

وثمّة أقوال أربعة في المراد الأولي من (أولي الأمر) في الآية، وهي: 1 ــ أمراء السرايا زمن الرسول (. 2 ــ الخلفاء الراشدون. 3 ــ العلماء. 4 ــ الأئمة المعصومون، والثلاثة الأولى لأهل السنّة، فيما الأخير للشيعة.

وبغضّ النظر عمّا يُطرح من أدلة لإثبات صحة كلٍّ من الأقوال الماضية؛ فالمهم هو معرفة رأي السيد الصدر في هذا المجال، حيث لا وجود لنصٍّ أو عبارة في ثنايا كتاب (اقتصادنا) يكشف عن مخالفته للرأي المعروف عند الشيعة هنا؛ فكلّما أراد الإشارة إلى (أولي الأمر) استخدم الاصطلاح نفسه أو مصطلح الإمام مكانه، وكلا الاستعمالين والمصطلحين لا يكشفان عن إنكاره للتفسير الشيعي لأولي الأمر، فإنّ المصطلحين كليهما يُستخدمان للإشارة إلى الأئمة المعصومين.

إلاّ أنّ ما يلفت النظر هنا، عدم استخدامه للتحيّة عند ذكره لأحد المفردتين، كما هو المتعارف عند الشيعة لدى ذكرهم أحد المعصومين؛ فهل يكشف هذا عن اختلافه مع الشيعة في تفسير الآية والمراد منها؛ أو أنّ عدم الاستخدام كان لشأنٍ آخر غير الاختلاف في التفسير؟

يبدو أن عدم استخدام السيد التحيّة هنا ناشيء عن أمرين:

الأول: إنه يرمي باصطلاح أولي الأمر الإشارة إلى السلطة الشرعية بأيّ جهة تمثلت دون لحاظ ما فُسِّرت به، ومن دون لحاظ اختلاف المسلمين في هذا المجال؛ وبهذا فهو لا يريد الإشارة إلى أيٍّ من تفاسير أولي الأمر؛ من هنا ــ كما هو واضح ــ لم يحتج إلى تحية.

الثاني: حتى لو أريد بأولي الأمر الإمام المعصوم، وخُصَّ التفسير به، إلاّ أن هذا لا يتنافى مع إمكانية تعميم المراد وشموله للولي الفقيه بناءً على القول بولايته، وهذا أيضاً لا يحتاج إلى التحية، والقرائن تفيد أنه يقصد الوليّ الفقيه من هذه المفردة دون غيره؛ فحيث يُقرُّ بولاية الفقيه، وبصلاحيته التي تبلغ مستوى صلاحية الإمام المعصوم التشريعية، فإذا كانت صلاحية المعصوم تسع الأحكام المباحة أو غير الإلزامية، فلولي الفقيه تفسير الصلاحية والحقّ في التغيير المتناسب مع ظروف الزمان والمكان.

وفي مجال الحديث عن ولاية الفقيه وصلاحياته، هناك نظريات عديدة، قد يكون أهمّها ما ذهب إليه الإمام الخميني ( من نظريةٍ أطلق عليها ولاية الفقيه المطلقة؛ وهي نفسها التي تُستوحى من كتاب (اقتصادنا) من حيث فرض تساوي صلاحية التغيير للامام المعصوم والفقيه غير المعصوم.

نظريّة منطقة الفراغ، ثغرات وإشكاليات خاصّة
يمكن تقسيم الإشكالات والملاحظات هنا إلى ما توجّه إلى نظرية منطقة الفراغ بشكل خاصّ، وما طال القول بوجود تغيّر في الشريعة بشكل عام، وقد لا تعبّر هذه الإشكالات عن قائل بها، بل تمثل تصوّرات عامّة.

أما ما يمكن توجيهه على نظرية منطقة الفراغ، فهو في المصاديق التي ذكرت نماذج تطبيقية لها، من قبل الرسول (، فهي في رأي أكثر الفقهاء وبخاصّة مَن تقدّم على السيد الصدر تُعدّ مصاديق للمستحبّ والمكروه؛ أما بناءً على رأي الشهيد فهي خلوٌ من عناوين كهذه، بل هي حكومية وخاصّة بذلك الزمان، وقد تتصف بالإلزام أي الوجوب والحرمة، لكنها تتصف في الوقت عينه بالتوقيت الزماني والمكاني، كما تتصف بعدم الشمولية والثبات، فإلزامها إلزام حكومي ولائي لا أكثر.

وقد أشار السيد الصدر إلى هذا الإشكال؛ حيث قال: «وأمّا أولئك الذين يتخذون موقفاً نفسياً تجاه النص بصورة مسبقة، فهم يفترضون منذ البدء أن يجدوا في كلّ نصٍّ حكماً شرعياً عاماً، وينظرون دائماً إلى النبي من خلال النصوص بوصفه أداةً لتبليغ الأحكام العامة، ويهملون دوره الإيجابي بوصفه ولي الأمر؛ فيفسّرون النص الآنف الذكر(
) على أساس أنه حكم شرعي عام، ويفرّعون على هذا الأساس أنّ النهي ليس نهي تحريم، وإنما هو نهي كراهة، لأنهم يستبعدون أن يكون منع المالك لفضل مائه حراماً شرعاً، في كل زمان ومكان، وهذا الموقف الخاص في تفسير النصّ لم ينبع من النصّ نفسه، وإنما نتج من اعتياد ذهني على صورة خاصّة عن النبي، وطريقة تفكير معينة فيه، درج عليها الممارس، واعتاد خلالها أن ينظر إليه دائماً، باعتباره مبلغاً، وانطمست أمام عينيه شخصيته الأخرى بوصفه حاكماً، وانطمست بالتالي ما تعبّر به هذه الشخصية عن نفسها في النصوص المختلفة» (
).

يبدو أن المقطع الأخير من هذا النص يُعبّر عن جوابه بما يمكن أن يصدر من نقدٍ تجاه الاشكال المذكور؛ وكما هو واضح، فإنّ الاختلاف مع الصدر ليس اختلافاً مبنائياً في أصل الاعتقاد بوجود منطقة فراغ في التشريع، بل بنائي في المصاديق فحسب، ناشيء عن الإغماض عن الوجه الآخر لشخصية الرسول، أي كونه ولي الأمر وقائد المسلمين.
إن النماذج التي ذكرها السيد الصدر محمولةٌ على الاستحباب والكراهة، بناءً على ما يُفهم من قواعد الجمع الأصولية عند التعارض بين دليلين، وهي نفسها مجموعة على التوقيت وعدم الشمولية بناءً على قرائن ذاتية أو غير ذاتية لمصادر هذه النماذج تضطرّنا لحملها على التوقيت دون التشريع العام والشمولي، بناءً على رأي السيد الشهيد.

وعلى هذا، فلا وجود لنقد(
) مباشر لأصل وجود منطقة في التشريع لم تُملأ من الشارع، والاختلاف في هذا المجال في مصاديق هذه الرؤية، ونحن نرى لهذه المنطقة الكثير من المصاديق التي تُغنينا عن النماذج السابقة على فرض عدم أهليّتها لذلك؛ ومن أوضح مصاديق هذه المنطقة المملوءة من قبل المعصوم ــ بوصفه ولي الأمر لا غير ــ هو دعوة الرسول المسلمين لطلب الرزق من مصر(
)، وكذا فرض الإمام علي ( للزكاة على الخيل(
)؛ فلابدّ أن مصر كانت تمتاز بمزايا اقتصادية مثل وفرة الإنتاج وقلّة الكلفة؛ بحيث دعت الرسول لتحريض المسلمين للمتاجرة هناك، كما أنّ في عهد الإمام علي لابدّ من وجود ظروف مالية خاصة دعته لفرض الزكاة على الخيل، رغم عدم وجوبها في زمن الرسول (.

والمثالان السابقان محمولان على الاستحباب عند أمثال صاحب الوسائل، والسبب هو ما ذكره السيد الصدر من أنهم يغمضون العين عن الجانب الآخر من شخصية الرسول أو الإمام، وهو شخصيته بصفته ولي أمر المسلمين.

نظرية منطقة الفراغ، ثغرات وإشكاليّات عامّة
أما الإشكالات التي ترد على أصل وجود تغيير أو إمكان له في الشريعة عموماً، فتنحصر بمعارضة هذه الفكرة لحديث: «حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة» (
)، وكذا لما أجمع عليه المسلمون من أنّ الإسلام خاتم الأديان ولا دين بعده، وفي النهاية لا تغيير ولا نسخ.

1 ـ إشكالية التنافي مع حديث «حلال محمد..»
رغم وضوح ظهور هذا الحديث في التنافي والتعارض مع إمكانية وجود تغيير في الشريعة؛ إلاّ أنّا نرى له محامل تحول دون تبلور هذا التعارض في الذهن؛ وهي:
الحمل الأول: إنه محمول على الثوابت من الأوامر الشرعية دون المتغير أو المؤهّل للتغيير؛ وذلك لأنّ المتغيّرات تثبت لها هذه الصفة بأدلّة تضاهي هذا الحديث اعتباراً، بل قد تكون أكثر وثوقاً، أو تُعدُّ من المسلّمات.

رغم هذا، حَالَ عدم ابتلاء الفقهاء بقضايا العصر دون تنبّههم لوجود منطقة فراغ في التشريع، وهذا لا يعني المخالفة أبداً، وإن اختلفوا مع الصدر في وسم بعض الأوامر بالعموم والشمول، إنّ تغيير الحكم لأجل الضرورة مثلاً أمرٌ لا يشك به أحد؛ وعلى فرض وجود تعارض بين هذا الحديث وما يخالفه، فلابدّ من حمل هذا الحديث على غير ما تثبته الأحاديث والأدلة المخالفة والمثبتة لقابلية التغيير في الحكم، طبقاً لقواعد الجمع الأصولية.

الحمل الثاني: إنه محمول على العبادات دون المعاملات؛ وذلك باعتبار أن المعاملات لا إشكال في قابليّتها للتغيير والتحول.
وهذا مردود بأن في العبادات قابلية للتغيير تشبه القابلية الموجودة في المعاملات دون شك، وأقلّه ذلك الذي يتغيّر بسبب التقية أو الضرورة، وقد مرّت بعض الأمثلة بداية البحث.

من جانب آخر، فإنّ أي تغيير يطال الأحكام ما دام يتصف بالظرفية الزمانية أو المكانية، لا يتنافى مع الحكم ذي السمة الشمولية الدائمة؛ فإن التنافي صادق إذا كان الحكمان المنصبَّان على الموضوع الواحد، متفقين من جميع الجوانب حتى الزمان والمكان، أمّا إذا اختلفا في الصفتين الأخيرتين، فإن التعارض غير مستقر ولا صادق.

2 ـ إشكالية التصادم مع خاتميّة الرسالة
لا شك أنّ الإسلام خاتم الديانات السماوية، وأن الرسول خاتم الرسل، لكن هل وجود قابلية على التغيير في الشريعة يعني منافاة ذلك للخاتمية؟

بالطبع لا؛ فإن الخاتمية لا تعني عدم التغيير، الذي يبلغ مستوى الجمود في التشريع؛ وذلك لأن الشريعة التي هي خاتمة الشرائع تضمّ تعاليم كثيرة جداً، وما يناله التغيير جزء من ذلك الكثير، وهذا لا يعني مسخاً للشريعة وتغييراً لها لكي يتنافى ذلك مع خاتميتها؛ فالأصول الاعتقادية للإسلام أمور لا يُتصوّر فيها تغيير وتحوّل، وكذا الحال بالنسبة لضرورة الدين كالصلاة والصوم والحج وما شابه ذلك، فهي كلّها من الثوابت التي لا يتصوّر التغيير فيها، أمّا بالنسبة إلى ذلك الجزء من الشريعة الذي يطاله التغيير؛ فإن التغيير الحاصل فيه لا يُعدُّ شيئاً أجنبياً من الشريعة نفسها ولا تزريقاً من ثقافات وشرائع أخرى؛ بل إن التغيير هذا ينبثق من صلب الشريعة، وهو داخلها لا خارجاً عنها؛ لأن ذلك حصل بدعم منها، وهي التي فرضت هذا التغيير وتلك القابلية وأكّدت على ممارستهما؛ ولو كان أرباب هذه الشريعة يعدُّون التغيير أمراً أجنبياً وخارجاً عنها لما أجازوه أو فرضوه.

هذا، ومن جانب آخر، إن ضرورة وجود العناصر المتغيّرة في الشريعة كضرورة وجود الثوابت فيها، ولا يمكن حفظ ثبات الثوابت دون هذه التغييرات، فهي لغز الثبات والمقاومة، وفي النتيجة الخاتمية، فهي التي تسهّل تطبيق الشريعة في كلّ زمان ومكان مهما اختلفت الظروف.

كما أنّ الروايات التي أفادت وأخبرت عن إتيان الإمام المهدي (عج) بالجديد والتغييرات في بعض الأحكام، غير قليلة، فلو كانت هذه التغييرات متنافيةً مع الخاتمية لما أقرّتها هذه الروايات ونسبتها إلى المهدي (عج)، وهو الذي يُعدّ من رموز خاتمية هذه الرسالة.

*     *     *
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د. عادل عبدالمهدي
د. عادل عبدالمهدي(*)
تمهيد

يمثل الاقتصاد اليوم واحداً من أخطر التحديات التي تواجه بلداننا ومجتمعاتنا؛ فاقتصادياتنا ضعيفة مما يولّد عوامل ضعف وفتنة، ليس فقط على صعيد الحاجة والفقر والعوز الذي تعاني منه القواعد الشعبية العريضة، بل يشكّل عنصر تأخر وتخلف يرغم المسلمين باستمرار بالبقاء في مواقف التلقي الاقتصادي والمادي والأخلاقي والقيمي والحضاري، لتجعل منّا العنصر السلبي في التاريخ المعاصر، وتجعل من الدول الصناعية الغربية المتقدمة العنصر الإيجابي والفاعل الذي يقود المسيرة البشرية المعاصرة، سواء قادت هذه المسيرة إلى خلاص البشرية أم على العكس إلى تدميرها. وعلى المسؤولين المسلمين أن يضعوا نصب أعينهم أن الإصلاح لا يعني إصلاح أفراد أو مجموعة أفراد بمعزل عن مجمل الظروف الاجتماعية المعاشة، فإصلاح الأفراد سيبقى محدوداً وقلقاً ومحفوفاً بمخاطر جمة إذا لم ترافقه عمليات إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي، فقد حسم من حيث المبدأ ذلك النقاش العقيم عن علاقة العبادي بالسياسي، وإننا مطالبون اليوم بالمضي أكثر في إيجاد علاجات معاصرة وفعالة في الأطر الاقتصادية والاجتماعية.

وبدون الخروج من هذا الوضع فإن كل الجهود الأخرى لانتصار الإسلام ولاستعادة الأمة والمسلمين لحقوقهم الطبيعية ولتجاوز سلسلة العقبات والمشاكل السياسية والوطنية والاجتماعية والحضارية الأخرى ستبقى معطلة.

لقد فشل فريقان في تحقيق هذا الأمر وبالتالي فشل منهجان، فقد جرّبت النخبة الاقتصادية، سواء من اليمين أو اليسار كلّ التجارب والنظريات العالمية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وبالتالي الاجتماعية والحضارية التي تعيشها بلداننا، ففشلت في ذلك فشلاً ذريعاً، كما جرّب بعض المسلمين صياغة بعض الأفكار التي تستند في جوهرها إلى إعادة طرح بعض الأحكام والممارسات التي سادت تاريخياً في المجتمعات الإسلامية، كالأحكام المالية في مجال الضرائب والعقود والأرض والمكاسب وغيرها، وحاولوا توفيقها مع النظرات الاقتصادية المعاصرة الحديثة، فلم ينجحوا في اختراق الواقع، ذلك إن لم نقل بأن بعضهم قد وفر أحياناً غطاءً لتبرير الممارسات الاقتصادية التي قادت وتقود إلى بقاء التخلف والاستغلال على ما هما عليه الآن.

كان يجب انتظار <اقتصادنا> للشهيد محمد باقر الصدر؛ لنبدأ بالتعرف على أولى الملامح التي يمكنها أن تخلصنا من الأمرين معاً، ونقصد بذلك وضع المفاهيم الفكرية والقواعد النظرية التي تسمح بفهم الواقع الاقتصادي الراهن الذي نعيشه، سعياً لمواجهة متطلباته ومعرفة عوامل العطل والانحباس فيه. وإرساء الأسس لمذهب اقتصادي فاعل وقادر على تحقيق أهدافه. مذهب اقتصادي جديد يستهدي بالإسلام الواقعي والأخلاقي في آن واحد. وعندما نقول: جديد فإننا نقصد تلك الجدة التي تلتقي مع أوضاعنا وظروفنا المستجدة والمعاصرة، وليس مجرد قبول الأفكار الجديدة التي تنطلق من أرض وواقع ولأهداف هي غير أرضنا وواقعنا وغاياتنا. لذلك يصرف الشهيد الصدر في الجزء الأول من <اقتصادنا> أكثر من ثلث المؤلف للبرهنة على خصوصية المذهبين والتجربتين الرأسمالية والاشتراكية، ووجود العديد من الثغرات في أطروحاتهما، ليقول بالمقابل بأن <للمذهب الاقتصادي في الإسلام صفتان أساسيتان، تشعان في مختلف خطوطه وتفاصيله، وهما الواقعية، والأخلاقية>(
). يقول: إنه «من الخطأ أن يقدم الباحث الإسلامي مجموعة من أحكام الإسلام ــ التي هي في مستوى القانون المدني حسب مفهومه اليوم ــ ويعرضها طبقاً للنصوص التشريعية والفقهية، بوصفها مذهباً اقتصادياً إسلامياً، كما يصنع بعض الكتاب المسلمين، حيث يحاولون دراسة المذهب الاقتصادي في الإسلام، فيتحدثون عن مجموعة من تشريعات الإسلام التي نظم بها الحقوق المالية والمعاملات، كالأحكام الشرعية بشأن البيع والإيجار والشركة والغش والقمار وما إليها من تشريعات»؛(
) لذلك يقرر الشهيد الصدر بأن الأمر في غاية الجدية ولا يقبل أي تبرير أو تستر، بل لابد من إرساء الأمر كله على أسس علمية وواقعية تستند إلى الأخلاقيات الإسلامية، وهذا كله له محك واحد وهو أن «علم الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن يولد ولادة حقيقية، إلا إذا جسد هذا الاقتصاد في كيان المجتمع، بجذوره ومعالمه وتفاصيله، ودرست الأحداث والتجارب الاقتصادية التي يمر بها دراسة منظمة>(
).

إن الاقتصاد المعاصر أو المرابي ينحو إلى التجريد، وإلى تشيّء الإنسان والروابط المعنوية والروحية، وإيجاد علاقة استغلالية صنمية تخفي وراءها العلاقات. فالرموز كالمال والبضاعة ورأس المال والسوق وغير ذلك من مسميات اقتصادية. ستصبح هي الواجهة وتبدو وكأنها هي المنتجة لتضيع بالتدريج الحقائق وقواه الفعلية والمنتجة. فخلف الإنتاج يقف منتجون من الناس لهم علاقاتهم وروابطهم وهو الأمر الأساس الذي يجب الوصول إليه لتعريف الحقوق والواجبات. وخلف النقد والأموال تقف مفاهيم وأعمال يجب أن نعرفها ونعرف من يقوم بها وكيف. وخلف البضاعة وسعرها تقف علاقات وأعمال يجب أن نعرفها ونعرف أدوارها، لكي يتسنى لنا أن نحسن التقدير ونعوض كلّ طرف على قدر ما يعمله؛ فالقاعدة في المذهب الاقتصادي في الإسلام هي إعادة إبراز هذه العلاقات المباشرة وعدم إخفائها والتستر عليها بالصنميات المادية أو الرمزية التي تخفي علاقات الاستغلال والغش والتزوير، أي العلاقات الربوية؛ فالإنسان والبيئة والتاريخ وغيرها من علاقات مباشرة وغير مباشرة ستختفي في الاقتصاد الحديث وراء العناوين النقدية أو علاقات السوق أو الإنتاج أو غيرها من مسميات، بحيث تغيب أدوار وتاريخ وارتباطات ودوافع العناصر الأولى، وبالتالي حقوقها لمصلحة الصنميات الاقتصادية؛ صحيح أن عملية التجريد وتحويل المسائل إلى معبودات وصنميات قد تعطي لتلك الرموز مصادر قوة وعوامل تحريك، وهو ما يعطي للنموذج الاقتصادي الغربي تلك القدرات الهائلة في تشكيل الحوافز، والتي تسمح بإغراء الناس ودفعهم للتهالك والركض، حتى وإن حمل ذلك نتائج مضادة لمصالحهم الإنسانية الحقيقة والعليا.

وإن عملية التجريد والرمزية والصنمية هذه هي تطوّر لا يمكن لأي نظام اجتماعي إلا وأن يتلبّس به؛ لأنه سيكون هو الحاصل النهائي لقيمه ودوافع حركته. الإسلام فقط هو الذي يحمل عملية التحرير الحقيقية والتي تسمح ــ عبر العبودية لله الخالق ــ بإسقاط كل أشكال الصنميات، لتتكشف الحقائق واضحة جلية تسمح لموازنة الأمور، ولوضع النصاب بشكل دقيق ومتكامل لمصلحة نظام دنيوي، سيحرك العوامل التجريدية والمعنوية والإيمانية اللازمة لأي نظام، دون أن يسقط في مواقع الصنمية والإيمان الكاذب.

إن المذهب الاقتصادي في الإسلام لابد من أن يتجه ــ إذاً ــ إلى الحقائق، ولابد من أن يُسقط من عالم الاقتصاد الأصنام التي تختفي وراءها حقيقة العلاقات؛ هذا ما قام به الشهيد الصدر في كتاباته الاقتصادية، والتي ظهرت مفصلة متكاملة في <اقتصادنا> لتأخذ أولى تطبيقاتها في أطروحة <البنك اللاربوي في الإسلام>؛ إذ قام بإعادة تفكيك العلاقات التي يحملها مفهوم المصرف الربوي، وأعاد ترتيبها في علاقات بين أطراف حقيقية قائمة يسهل تعريف التزاماتها وحقوقها، بعد أن تطهّرت هذه العلاقات من مضامينها الربوية.

هذا المنهج المتكامل الذي لا يقبل إعطاء شرعية للواقع الفاسد أو الباطل أو الاستغلالي باسم الواقعية، يعيد تركيب العلاقات بما يتلاءم مع المبادئ، ليعود مجدداً إلى الواقع، ليستثمر فيه المفاهيم والقوى القائمة، ليعيد بناء العلاقات بين الأشخاص الاقتصاديين، موفراً لهم قاعدة أصولية وعملية، للدخول في أعمال الحلال وترك مساحات الحرام، أي يحقق الجانبين: الأخلاقي والعملي في العملية، ولا يبقى أمام خيارين: إما الوعظ المجرد أو القبول بالواقع المجحف والمستغل.
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لقد حاول الشهيد الصدر أن يغير من علاقة المتعاملين في البنك الربوي لتأسيس بنك لاربوي، وقد بدت الأطروحة في يومها خيالية، لكن الحياة تبرهن ــ مرة أخرى ــ أنه في حالة النجاح في بناء مفهوم اخلاقي وواقعي فإن التطبيق لن يتأخر كثيراً، وفعلاً لم يكد يمر وقت طويل حتى انتشرت المصارف الإسلامية أو البنوك اللاربوية كما يطلق عليها بوب، بل تتفاوض كبار المصارف العالمية اليوم مع عدد من الدول الإسلامية لتأسيس نشاطات <لا ربوية>. وبغضّ النظر عن اقتراب جميع هذه المصارف من الشروط الإسلامية لمحاربة الربا أو أنها أيضاً شكل من أشكال الحيل الشرعية للالتفاف على موضوعة الربا، إلاّ أن مجرد انتشار هذه المصارف هو دليل لقوة الفكرة الإسلامية، والتي يجب أن تكون برهاناً للاندفاع أكثر فأكثر، لبناء التصورات ليس فقط لتطهير المصارف من الحالة الربوية أو لتأسيس مصارف لا ربوية أصلا، بل لتطهير مجمل الاقتصاد من هذه الحالة، إن لم نقل تأسيس اقتصاد متطهّر من كل هذه الممارسات.

لا يقع الربا اليوم في عمليات التبادل المالي فقط، بل يحمل عددٌ من الممارسات الاجتماعية والاقتصادية المعاني الأساسية للربا؛ فالربا له علاقة بالأموال والتجارة والإنتاج والعمل، فقد ورد عن النبيّ ( فى وصيته لعلي (: «يا علي! الربا سبعون جزءاً، أيسره مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام. يا علي! درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم، في بيت الله الحرام»(
). وأن «شرّ المكاسب كسب الربا»(
). وهكذا جاء عن الإمام الصادق (: «ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق، وما خبث فالربا»(
)، وأن الواجب يقتضي تفكيك الصور والواجهات للوقوف على المعاملات الربوية، التي تخفيها الضرائب وعلاقات العمل، وأشكال معينة من الشركات، والتجارة والصناعة، وممارسات الضمان والتأمين ومكاتب الخدمات.

إننا لا نشير في هذه الملاحظة إلى أعمال الاستغلال والمكاسب المحرمة فإن أمامنا طريقاً طويلاً لتفكيك كل أشكالها المعاصرة، والتي باتت تختفي وراء مفاهيم وممارسات لم يطالها الفقه القديم، لأنه ببساطة لم يعايشها؛ بالمقابل بقي فقهنا المعاصر بعيداً عن التعامل المتكامل أو الواقعي مع هذه المسائل التي تتعلق بمفاهيم وممارسات اقتصادية، تتطلب تعاون الجامعات والحوزات لأجل تقديم الإجابات الصحيحة حولها؛ فالكثير من الممارسات التي تبدو طبيعية وشرعية ما هي في الحقيقة سوى ممارسات ربوية، وقد تكون في الكثير من جوانبها أخطر بكثير من الربا المالي الذي لا يمسّ في نهاية المطاف سوى قطاعات محدودة من الشعب؛ حيث روي عن رسول الله ( قوله: «إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب المحرمة، والشهوة الخفية والربا»(
).

فالحياة بمجملها صارت سلسلة من أعمال الاستغلال والربا؛ فهل ننتظر المجتمع الصالح أم يجب إصلاح كل ما يمكن إصلاحه، وبذر كل ما يمكن بذره من مفاهيم ومؤسسات صحيحة. وأن المنهج الذي سار عليه الشهيد الصدر في أطروحته <البنك اللاربوي في الإسلام> هو المنهج القدوة الذي يمكن العمل به، وذلك بعدم تعليق الحلول المطلوب التقدم بها الآن، والتي تفترض استمرار الواقع الفاسد والإطار اللاإسلامي للمجتمع والاكتفاء بتقديم حلول ومبادئ واتجاهات عامة بعيدة المدى انطلاقاً فقط من الحلول النهائية ومن تخطيط لحلّ شامل للمجتمع(
).

أول ما حاوله الشهيد الصدر هو تغيير مضمون العلاقة، فبدل الشخصية الرأسمالية التي يستبطنها البنك الربوي، حاول في أول مقدماته إبراز عنصر العمل البشري في النشاطات المصرفية بوصفه مصدر دخل، والاتجاه عكسياً إلى الحدّ من دخل رأس المال(
)، وبدل العلاقة الربوية الثنائية التي تقوم بين المصرف وزبونه، أو بين المصرف ورجال الأعمال، حيث يقوم المصرف بتجميع الأموال والإيداعات من المودعين ليقدمها لرجال الأعمال، وبذلك يرتبط نظام الإيداع والإقراض بالربا المحرم في الإسلام(
)، نقول: بدل ذلك، يقيم علاقة ثلاثية حسب مفهوم المضاربة الإسلامي بين:

1ـ المودع بوصفه صاحب المال، ونطلق عليه اسم المُضارب.

2ـ المستثمر بوصفه عاملاً، ونطلق عليه اسم (العامل أو المُضارب).

3ـ البنك بوصفه وسيطاً بين الطرفين ووكيلاً عن صاحب المال في الاتفاق مع العامل(
).

حينذاك، ستتحول العملية إلى عملية مشاركة تستفيد كل الأطراف من الربح عند تحققه، أو تتقاسم الخسارة في حالة حصولها. عملية تسمح للبنك اللاربوي بالقيام بكل النشاطات التي تقوم بها البنوك الأخرى، وكذلك تسمح للمودعين وللمستثمرين بأن يحصلوا على نتائج أعمالهم في معاملات لا تحمل أضرار الطرف، رغم أنه هو صاحب المال، ولا تحمل فوائد مضاعفة لطرف آخر رغم أنه لا يعمل ولا يغامر في الحقيقة، وهو الأمر الذي بات مستشرياً في الحياة المصرفية الربوية الحالية بكل النتائج الاجتماعية الخطيرة التي يدفع المجتمع بكل اعضائه ثمن ذلك. وهكذا فكّكت أطروحة الشهيد الصدر أطراف المعادلة، وأزالت الجانب الصنمي للمعاملات، بفحص المجرد بعيون الواقع، وكشف العلاقات التي بكشفها فقط يمكن وضع اليد على عناصر الاستغلال والظلم والفقر الفاحش من جهة، والذي مصدره الغنى الفاحش من جهة أخرى؛ فالشهيد الصدر وفّر ــ للمرة الأولى ــ الوسيلة الناجحة التي تجمع بين الجانب العملي والجانب الأخلاقي والأصولي. ولا شك لدينا أن عملية التفكيك والترتيب التي قام بها ما هي سوى وضع العلاجات الناجحة في متناول اليد، أما حسن استثمار ذلك وصحّة هذا الاستثمار وعدم الالتفاف عليه باسم الحيل الشرعية فهذا أمر آخر.
المال الربوي ومعدلات الربح
يحتسب الاقتصاد الحديث معدل الربح باعتباره مكافأة لمخاطرة رأس المال كما يرد في الاقتصاد الليبرالي، أو أنه فائض القيمة الذي يأخذه الرأسمالي نتيجة استثماره لأمواله كما يرد لدى الفكر الماركسي؛ وإذا راجعنا التاريخ الاقتصادي الإسلامي، فسنجد بعض النصوص الفقهية وبعض الممارسات العملية التي حاولت أن تضع تحديداً لمعدل الربح، إذ ترد أحاديث عن النبي ( تقول: إن <ربح المؤمن على المؤمن ربا>(
)، أو ما يرد عن الإمام الصادق (: «ربح المؤمن على المؤمن ربا، إلا أن يشتري بأكثر من مئة درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة، فاربحوا عليهم وارفقوا بهم»(
)، أو «فيربح ربحاً خفيفاً»(
) كما يرد عن الإمام الرضا (.

إذن، نحن أمام موقف نظري يقول بالحالات التالية:

أ ــ عدم أخذ الربح لما أقل من مائة درهم.

ب ــ أخذ ربح يعادل قوت اليوم أو ما يعوض به للتجارة.

جـ ــ أو الربح الخفيف.

ولكننا نجد اليوم مسلمين يربحون من مسلمين آخرين ليس قوت يومهم بل قوت آلاف إن لم نقل ملايين الأيام؛ وأن أسواق المسلمين اليوم كقاعدة رئيسية لا تعرف ما يسمّى بالربح الخفيف، ثم ما هي الضوابط المعاصرة للربح الخفيف أو للرفق بالآخرين، فهذه المفاهيم التي قد تكون لها ضوابط تاريخية كانت سائدة حينذاك تحولت إلى أمور نسبية الآن، وذلك في ظلّ الظروف الاقتصادية الجديدة، لتتركنا أمام معضلة خطيرة تتطلب منا تقديم قاعدة أصولية، والتي بدون توفرها ــ من جملة ما يجب توفيره ــ سنبقى بعيدين عن تأسيس مذهب اقتصادي أخلاقي وعملي في آن واحد.

فالرأسماليون والتجار الناجحون اليوم والذين يحصلون على احترام الجماعة هم أولئك الذين يستطيعون البقاء والصمود في الأسواق، وإن البقاء والصمود يتطلب اليوم آخذ معدّلات عالية من الربح، تستطيع أن تقاوم البضائع الأجنبية بمعدلات ربحية عالية هي بالضرورة معدلات ربوية؛ بالطبع قد يحسن هؤلاء التجار ويتصدقون ويزكون أموالهم ويخمسونها، لكن هذا كله لا ينفي أن العملية احتوت على جوانب ربوية خطيرة، فهذه المسألة لا تحصل نتيجة صفقة خاصة أو بسبب شطارة معينة، بل هي باتت في جوهر النظام الاقتصادي، وهي شرط من شروط عمله. فالرأسمالي أو التاجر الذي لا يربح بموجب معدلات الربح التي تفرضها الأسواق الداخلية والخارجية سيطرد من الأسواق ويحلّ محله رأسماليون أو ملاك أو تجار آخرون؛ كل ذلك بغض النظر عن إيمان وحسن نية هؤلاء التجار والرأسماليين المسلمين. فما العمل؟ هل يتخلّى المسلمون عن أعمالهم ليسيطر الأجانب على كل شيء، أم هل نكبح هذه الأرباح لندفع رؤوس الأموال للهرب إلى الخارج؟ وهل إذا كبحنا رجال الأعمال من تحقيق المعدلات التي يعتقدون أنها تناسب رؤوس أموالهم والتي سيقارنونها بالمعدلات العالمية، فهل نضمن أن لا يسقط الاقتصاد في مواقع العوز والفقر؟ وهذه كلها حالات واقعية مرّت بها بلداننا، فكانت تجارب سيئة لم يستفد منها سوى المضاربون وأعمال التجارة السوداء والخارج؛ فهل هناك من بديل لكي لا يسقط هؤلاء الرأسماليون والتجار في أعمال الربا ولكي نحرّر الاقتصاد من عمليات الربا؟
إن الفقه الاقتصادي المعاصر لم يضع الضوابط في الظروف الاقتصادية المعاصرة لتحديد الربح الشرعي اللاربوي الذي حدّده الشرع في تلك الظروف السالفة المحددة، والتي كانت فيها العلاقات الاقتصادية على درجة كبيرة من الشفافية، ولم تتولد بعد أوضاع الصنمية الحديثة، التي تختفي فيها العلاقات والحقائق وراء سلسلة من الأصنام الجديدة، مثل صنمية رأس المال، وصنمية البضاعة وصنمية النقد، وصنمية الآلة والتكنولوجيا والعمل، وبالتالي صنمية الاقتصاد بمجمله، ولم تخضع الأسواق المحلية مثل خضوعها اليوم للأسواق العالمية.

إذن، ما العمل؟ هل نخضع للمفهوم الليبرالي للربح باعتباره مكافأة رأس المال؟ أم نخضع للمفهوم الماركسي للربح باعتباره عملية استغلالية مجردة لا يجد أي تفسير أو مصدر له سوى فائض القيمة الذي ينتجه العمل؟

مرة أخرى، ليس أمامنا سوى تفكيك علاقات الصنمية التي تخفي وراءها بقية العلاقات؛ ومرة أخرى لا نجد أمامنا من طريق سوى رؤية <الاقتصاد كجزء من كل> ورؤية العوامل المافوق اقتصادية وربطها بالعوامل الاقتصادية؛ فنحن مطالبون ليس بموقف أخلاقي مجرد، ولا بموقف عملي مجرد، بل بموقف مبدئي قابل للحياة والتطبيق في آن واحد.
تعريف الواقع وتفكيك العلاقات وإعادة ترتيب الأدوار
أ ـ الاقتصاد الحديث هو السوق الحديثة
جاءت مفاهيم الاقتصاد السياسي الحديثة ملازمةً للمفاهيم التي تطوّرت في نمط خاص من الأسواق، ألا وهي الأسواق الغربية في مرحلة صارت فيه النظرية الاستعمارية والامبريالية من صلب المكونات الرئيسية لتلك المجتمعات، فصار سوقها الداخلي المتروبول (Metropole) هو المركز الذي ترتبط به بقية الأسواق العالمية (ما وراء البحار Outre mer أو Over seas) لتصب فيه نتائج عمليات النهب والاستيلاء، والتي شكلت لها ابتداء مصادر ثرواتها الأساسية، التي كانت هي القاعدة لانطلاق الصناعات الحديثة، وما جرّت إليه من تطورات تقنية وتكنولوجية وعلمية كبيرة.

فعندما خرجت أوروبا مستعمرة لم تكن أولى الأمم في مجالات العلوم والتقنيات والمنتجات والقدرات العسكرية وغيرها؛ وإن كبح الأمم الأخرى ومنها البلاد الإسلامية، وتقدم عوامل الخلل في داخلها بالضدّ من عوامل القوة، سببه الأساليب الاستعمارية التي لم تستطع الصمود أمام هذه المعركة غير المتكافئة، مما أفرز حالةً تاريخية وعالمية جديدة، وهي تقدّم كمي ونوعي هائل للغرب المعاصر على كلّ ما عداه، لذلك لم يكن مستغرباً أن تنطلق النظريات الاقتصادية الغربية المعاصرة(
) في القرن السادس عشر والسابع عشر من المركنتلين (التجاريين أو السوقيين)، كتعبير لأولوية التجارة. ولم يكن غريباً بالتالي أن يرتبط نشوء الاقتصاد السياسي الكلاسيكي انطلاقاً من القرن الثامن عشر والتاسع عشر بنشوء السوق الذي اعتبر حدثاً جديداً، في حين أنه ليس كذلك إلا في إطار الصفات الاستعمارية والربوية والاستغلالية الخاصة التي أخذها هذا السوق، فصار يتم الكلام عن وجود الاقتصاد بوجود السوق بكل إشكالها السلعية، كبضاعة وسلعة ومال وعلوم وخبرات وهلم جراً؛ فمن لا <سوق> له لا اقتصاد له؛ وهو الأمر الذي استمر يدرس في المعاهد الاقتصادية، بما في ذلك في بلداننا، إلى يومنا هذا.

لم يعد الاقتصاد جزءاً من كلّ كما يشدد الشهيد الصدر؛ بل لم يعد الاقتصاد مجموع المركبات الاقتصادية المختلفة، وإنما صار الاقتصاد هو السوق؛ فالسوق قد اختزل كل ما عداه وصار الحقيقة الوحيدة والمطلقة التي تتجسّد فيها ليس فقط كل نتائج العملية الاقتصادية، بل التي تتجسد فيها أيضاً كل قيم الحياة، وهو ما سيسمح بقيام المجتمع الاستهلاكي ومجتمع الإعلانات والدعاية، ولنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، حيث تحولت كل القيم المادية والمعنوية، وكل العلاقات الاجتماعية، إلى مجرد سلع لها أثمانها وقيمها.

إن هذه الحقائق تبدو واضحةً في التأسيسات الأولى لكبار الاقتصاديين الكلاسيكيين، وهذان مثالان من المدرستين الليبرالية والاشتراكية، ألا وهما: آدم سميث وكارل ماركس.
1ـ آدم سميث
يقول آدم سميث: في أيّ مجتمع يتجسّد سعر أية سلعة في النهاية في إحدى الأجزاء الثلاثة هذه أو في الأجزاء الثلاثة كلها (الأجور والريوع والأرباح)، وفي المجتمعات المتمدنة تدخل الأجزاء الثلاثة هذه إلى هذا الحد أو ذاك في سعر الجزء الأعظم من السلع، وذلك كأجزاء تشكّل هذا السعر؛ ففي سعر الحنطة، على سبيل المثال، يدفع جزء لربح المالك، وجزء آخر لأجور العمال أو لإعاشتهم، ويدفع الجزء الثالث لريع المزارع(
). وغني عن البيان أن مكان توزيع هذه الحقوق فيما يسميه سميث بالمجتمعات المدنية هو السوق، وهنا، تنقسم البنى الاجتماعية إلى طبقات تشترك في العملية الإنتاجية، بدافع زيادة حقوقها أو حصتها في التوزيع العام، أو على الأقل الحفاظ عليها، وأن السوق هو مكان التصارع بين هذه الطبقات، حيث سيتجه <سعر السوق> للاقتراب من <السعر الطبيعي> عن طريق قانون العرض والطلب.

ويميز آدم سميث بين ما يسمّيه: الشعوب البدائية والشعوب المتمدنة. ويرى أن كلفة الإنتاج بالنسبة للشعوب البدائية تضم عنصراً واحداً للإنتاج هو العمل؛ وغني عن البيان أن الخلفية الفكرية والبناءات النظرية لآدم سميث في مجمل أعماله ستظهر أوروبا والغرب باعتبارها الشعوب المتمدنة، بينما ستضع في خانة الشعوب البدائية كل الأمم الأخرى. وهذه حالة سقط فيها معظم ــ إن لم نقل ــ جميع مؤسّسي الفكر الغربي الحديث، وهو الموقف الذي دفعنا ويدفعنا للقول دائماً بأن التجربة الغربية هي تجربة خاصة أرادت بالعنف الفعلي والفكري أن تلغي الآخرين، وإلا إذا كانت المعايير لإنتاج البنى الاقتصادية المعاصرة هي وجود الأسواق التي سيتجسد بها الربح والريع والأجر والفائدة فكيف يمكن لمفكر كبير أن لا يرى تطور الأسواق والإنتاج في أضخم مساحة مجاورة لأوروبا، وهي المنطقة الإسلامية قبل الإسلام أو بعده، والتي ضمت قوانين حمورابي بمفردها 210 مواد للتجارة وشؤونها ومعاملاتها، و62 مادة للشركات ونقل البضائع والصيرفة وإيداع الأموال(
)؟ ولا ريب أن التجربة الإسلامية قد طورت من مفاهيم الأسواق والعمل والربح والفائدة والصيرفة والتجارة وغيرها، والتي لا يمكن أن تكون مجرد ممارسات لا غطاء نظري أو فكري لها. فهناك ثروة غنية من الفقه والبحث والتسجيل والأحكام ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، والتي أهملت واختفت عن عيوننا، لإهمال حوزاتنا في تجديدها وتقديمها بما يلائم وقائع وتصورات العصر من جهة، ولأعمال التسفيه وفرض أنماط التفكير الغربية التي فرضت فكرها على جامعاتنا ومؤسّساتنا، فلم تعترف بمرجعية أو تاريخ غير تلك التي انطلقت من الغرب من جهة أخرى، ذلك دون الكلام عن الأمم والحضارات الأخرى.

لذلك كله نقول: إن الصحيح ليس عدم وجود فكر اقتصادي تطوّر مع تطوّر التجربة الإسلامية، بل هو اختراق الفكر الاقتصادي الغربي بشكل مدمّر، وتغييب الفكر الاقتصادي الذي نمى وترعرع مع التجربة الإسلامية، وأن الواجب الآن إزالة عامل الهيمنة لكي يعود الاقتصاد وعلمه كعلم عام يتفاعل مع التجربة، وليس مجرد استيراد لمفاهيم تتناقض مع الواقع، ولا تجد أمامها من تطبيقات سوى تدمير هذا الواقع وإعادة صياغته حسب مصالحها وليس مصالح الشعوب والأمم الأخرى.
2ـ كارل ماركس
ينتمي كارل ماركس في الحقيقة إلى مدرسة الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، ويذكر لينين في مصادر الماركسية الثلاثة أن الماركسية تقف على أرضية الاقتصاد السياسي الإنجليزي (آدم سميث وريكاردو)، ومبادئ الاشتراكية الفرنسية (سان سيمون وسيسموندي)، والفلسفة الألمانية (هيغل)؛ ورغم أن ماركس قد درس ــ ولو بشكل مقتطع ومجزأ ــ المجتمعات ما قبل الرأسمالية لكن مبادئه الأساسية للبحث عن أصل القيمة وبالذات عن فائض القيمة جعلته يعتمد، كبداية، التفريق بين القيمتين: الاستعمالية والتبادلية، أي الإنتاج اللاسوقي والإنتاج من أجل السوق. فالإنتاج الرأسمالي يستهدف أولاً وأخيراً إنتاج القيم التبادلية، وتجسد البضائع في السوق عبر القيم والأسعار التي تحملها، والتي ستحمل في داخلها مركّبات تعويض عناصر الإنتاج، بما في ذلك فائض القيمة الذي هو هدف الرأسمالي، وهو المحرك والقانون الرئيس الذي يحرّك كل الموضوعة الاقتصادية، وبالتالي الاجتماعية.

إن ربط تأسيسات علم الاقتصاد بتطور السوق الأوروبية يحمل تعسفاً واعياً أو غير واع في اتجاهين رئيسيين:

1ـ تجزيئ المجتمع؛ للسيطرة عليه لتسيطر فئة واحدة على بقية الفئات.

2ـ تغييب دور الاقتصاديات الأخرى والأسواق التاريخية لإلغاء حقها في المحاصصة، وللهيمنة عليها واستغلالها.

إن الاقتصاد هو أولاً علم العمران والإنتاج والنشاط المعاشي، وهو قد ارتبط في جزء منه بالأسواق، لكنه لا يظهر ــ فقط وأساساً ــ عبر الأسواق إلا عند الرغبة في تجريد واستلاب النشاطات والأعمال الأخرى، ليصبح قانون السوق هو قانون المجتمع وليس العكس. هذه نقطة على درجة كبيرة من الأهمية، وهي ليست بالعملية العفوية بل هي عملية تستهدف السيطرة وتفكيك كل العلاقات الأخرى، لتصبح العلاقة الوحيدة التي تظهر على السطح هي تلك العلاقات التي تستهدف السيطرة على مركبات المجتمع من قوى بشرية وإمكانات مادية ومنتجات حقيقية. يجب سحب الإنسان من أرضه ومشغله وبيته ليصبح رقماً من أرقام الإحصاء والبورصة ودافعي الضرائب ليس إلا.

هذه هي قوة الاقتصاد الحديث التنظيمية لكنها هذه هي أيضاً وسيلة انقضاضه على بقية مركّبات المجتمع، وبالتالي على بقية أمم وشعوب العالم، ليتم صهر كل شيء بالسوق، وعبر السوق، وليصبح السوق والأهداف التي يتوخاها هو المنظم لمجمل الحياة منطلقاً وسياقاً وهدفاً، فما يقبله السوق يجب أن يقبله المجتمع وما يرفضه السوق لا مكان له في المجتمع. وبما أن السوق أصبحت هي السوق الرأسمالية أو العالمية، وبما أن السوق الرأسمالية والعالمية أصبحت هي أوروبا والغرب، فإن كل شيء يجب أن يسير باتجاه تحقيق أهداف هذه السوق حتى بالحطّ من الإنسان واستغلاله وتشيئه.

هذه المقالة لن تستوعب بحث كل النتائج التي تقود إليها عملية ربط الاقتصاد بالسوق، لكن البحث التفصيلي فيها سيُظهر أو يجب أن يناقش على الأقل الأمور التالية:

أ ــ إن جعل السوق مرجعية النشاط، إن كان ذلك عبر قانون الربح أو فائض القيمة كما يذكر ماركس، أو قانون تنظيم الأسعار والقيم وبالتالي تعويضات عوامل الإنتاج، هي ليست بالقانون الموضوعي الشامل، بل هي قوانين تعمل في ظروفها الخاصة. وإنه في ظروف أخرى فإن قوانين ثانية ستجد مجالات عملها، والتي يمكن اكتشافها وتفسيرها والاستفادة منها لتتدخل الإرادة الإنسانية في صنع وتنظيم واقعها.

ب ــ إن ربط ولادة مفاهيم الاقتصاد الحديث بتطوّر ذلك النوع من الأسواق التي عرفتها أوروبا يعني ــ من جملة ما يعنيه ــ تغييب أي عمل يقع خارج السوق، لذلك سيجد مجمل العمل البيتي نفسه مثلاً معاقباً ولا قيمة له ولا يدخل في إحصاءات الدخل القومي، ولا في حقه في التعويض والمكافأة؛ كذلك ستغيب كل أعمال التعليم، والأعمال الجماعية، والعمل القروي أو المديني الذي لا يستطيع أن يجسد نفسه في الأسواق، وكذلك كل الأعمال والأنشطة التي يقوم بها الإنسان خارج ساعات أو مواقع العمل، على العكس ستتحول نشاطات لا طابع اقتصادي لها إلى نشاطات اقتصادية بعد أن تعطى قيمةً سوقية، مثال ذلك النشاطات الرياضية، والأعمال الفنية، والنشاطات الدينية، وقس على ذلك. أي أننا أمام نمطين من التفكير وأمام حالتين من النتائج، فإن قبلنا بمنطق السوق سيصعب الدفاع عن أمور كثيرة والعكس صحيح أيضاً.
ب ـ الاقتصاد الحديث هو الدولة الحديثة
الاقتصاد السياسي: Political economy:
دائماً ما أثارت كلمة الاقتصاد السياسي الارتباك. ورغم كل ما بذلته الجامعات الحديثة والمدارس المختلفة من جهود إلا أن الاقتصاد ــ كحقل من حقول المعرفة والعلوم الاجتماعية ــ بقي مثار خلافات وارتباكات في مفرداته، وما تعنيه وتسبّبه من عدم دقة وعدم توافق علمي بين أهله، بحيث يعتبر الاختصاص العلمي الذي ينفرد بالنسبة لبقية الحقول بافتقاده ــ إلى حد كبير ــ إلى الموضوعية العلمية، رغم ادعاء <الاقتصاديين> بأنه الموضوعة الأساسية لبناء المجتمع. هو علم تسوده الفوضى في المفاهيم والمصطلحات والآليات، وإن كثرة استخدام الرياضيات والإحصاء خصوصاً منذ الخمسينيات، وصعود النموذج الأمريكي كنموذج رائد اكتسح وقزم المدارس الأخرى، وذلك عبر ما سمي بالايكونومتر econometry ، لم يعط الصفة الموضوعية لهذا الحقل، بل أخفى هذه الفوضى بإسدال ستار من النماذج الرياضية والرموز التي إن حللت وأعيدت إلى مقدماتها ومفاهيمها العملية ستعيدنا إلى نفس نقاط الاختلاف وعدم التحديد والفوضى الفكرية التي كنا عليها، إن لم نقل: إنها ازدادت وأصبحت أكثر تمويهاً وضبابية.

المفكرون الاقتصاديون الكلاسيكيون كانوا أكثر أمانة وتشخيصاً في تسمياتهم، فهم عند استخدام تعبير الاقتصاد السياسي أرادوا عن وعي أو عدم وعي إدخال ذلك العنصر الذاتي أو الخاص لمفهوم الاقتصاد عبر تعبير السياسي. الاقتصاد السياسي political economy ليس هو السياسة الاقتصادية economic policy، بل هو تلك العلاقة الجدلية بين جانبين، يحمل الأول جانباً موضوعياً، يتمثل بالقوانين والآليات الاقتصادية التي تحمل الصفات الآلية للقوانين الطبيعية، والتي ستبرز من خلال السوق، أو من خلال إنتاج القيم التبادلية. بينما ترتبط من الجانب الآخر بالاجتماع وبالإنسان أو بالسلوك البشري، أو بمركبات البنية الفوقية حسب المفهوم الماركسي. إنه اقتصاد الرأسمال أو المالك الذي ستولّده رغبات المجموع انطلاقاً من تحقيق رغبته كصاحب قرار ومبادرة وهيمنة، أو أنه اقتصاد الطبقة السائدة، إقطاعية كانت، أم رأسمالية، أم عمالية، والتي يتحرك معها المجتمع انطلاقاً من تحقيق مصالحها ورغباتها. وستبدو الدولة في الحالتين إما حالة طفيلية يجب التقليل قدر الإمكان من شأنها ووسائل تدخلها، كما هو في النموذج الرأسمالي الصافي، أو أداة ووسيلة طفيلية بيد الطبقة المهيمنة لتعزيز هيمنتها على بقية طبقات المجتمع، والتي ستزول بزوال الطابع الفردي لوسائل الإنتاج، كما هو في النموذج الماركسي. هذه الدولة التي أريد لها في البداية أن تكون محلّقة تحولت في الحقيقة في النموذجين لتكون هي الرائدة، سواء عبر النموذج الماثل للدولة الاحتكارية الرأسمالية، أو عبر النموذج المقابل للدولة الاشتراكية المالكة، وتحوّل <الاقتصاد السياسي> الذي أريد له في البداية أن يكون علماً موضوعياً إلى <سياسة اقتصادية>، فصار التوزيع والإنتاج يتحركان ــ أولاً وأساساً ــ بموجب قرارات ذاتية لتلك الطغمة من السياسيين والعسكريين والمصرفيين والمضاربين والصناعيين الذين يتحكمون بالهياكل الوطنية والعالمية، والتي لم تبن عبر التطورات الاقتصادية الطبيعية، بل عبر الوسائل القسرية العسكرية والسياسية والثقافية، وهو ما قرّب <علم الاقتصاد> أكثر فأكثر من علوم الترقب والتقدير والحساب وقواعد الإدارة والتنظيم.

هذه الإشارات ــ إن صحت ــ تكفي لإلغاء ذلك الطابع التعميمي أو المطلق للاقتصاد، والذي أراد أن يعمم الشروط الخاصة للغرب على العالم كله، أو أراد أن يعمّم موضوعة الاقتصاد على الموضوعات الاجتماعية والإنسانية كلها.

فالاقتصاد قد يلعب أحياناً دوراً رائداً وقد يتراجع دوره في أحيان أخرى، كما قد يحمل الاقتصاد ــ في شروط معينة ــ قوانين عمل تقترب من الحتمية فتفعل فعلها، سواء وعينا ذلك أم لم نعه. وقد تسيّر عملياته الإرادات الفردية والوعي الكامل ويضعف جانب الحتمية إلى أقصى الدرجات، لذلك فإن فهم الاقتصاد كجزء من كل هو المدخل الأصّح في كل مرحلة تاريخية لفهم العملية الاقتصادية وتشخيص وزن الجوانب الموضوعية أو الذاتية، أو إن شئت الجوانب الاقتصادية والجوانب فوق الاقتصادية، أي تلك الجوانب اللااقتصادية التي تسبق أو تلي العملية الاقتصادية، والتي تجد دوافعها في مواقع أخرى غير العملية الاقتصادية المجردة، والتي ستلعب ــ وعى الاقتصاد ذلك أم لم يعه ــ دوراً حاسماً أو بارزاً في تنظيم الحياة الاقتصادية.

إن ربط الاقتصادي بالحقائق فوق الاقتصادية هو موقف علمي يحترم الاقتصاد وبموضعه في مكانه الملائم، على العكس فإن السقوط في الاقتصادوية، وجعل كل حقائق الحياة ملحقة بالنظرة الاقتصادية، تحمل تعسفاً للتاريخ وللعلم وللموضوعية في آن واحد، إن لم نقل: إنها تحمل إهانةً مضمرة للإنسان، فالإنسان كائن متحرك، وقد جبل الله فيه من خصائص مختلفة سريعة التغير والتأثر، فهو وإن كان يحمل بعض صفات الآلة والحيوان، لكنه يحمل أيضاً صفات أخرى تميزه عنهما تماماً. وقد دأب المفكرون المسلمون على تحليل ذلك، والتمييز بين حالة وأخرى، لأهمية كل ذلك في
صياغة المقدمات اللازمة لإرساء العلاقات الاجتماعية على أسس صحيحة. إذ يميز صدر الدين الشيرازي(
) مثلاً بين أربع حالات على الأقل، ويشخص لكل حالة صفات
مختلفة.

هذه الصفات وغيرها صفات ملازمة للإنسان وقد تتفوق هذه الصفة على تلك، وإن اختلاف الصفات ليس بالضرورة مسيرة التقنيات والعلوم والتطورات الفكرية والمادية، فالإنسان لم يبدأ حيواناً لكي تحوله التقنيات والعلوم إلى إنسان؛ الإنسان هو ذلك الإنسان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه من صفات، وإن العلوم والتقنيات هي وسيلة بيده للارتقاء بإنسانيته، وهي على العكس قد تكون وسيلة وأداة إلى تشيئه وتحويله إلى مجرد حيوان يعيش درجة المحسوسات، كما هو واقع الكثيرين اليوم، رغم كل مظاهر الارتقاء والتقدم السطحية والشكلية. وإن الأمثلة عن هذه الحالة أو تلك هي مسيرة الإنسانية بكل تقلباتها وأحوالها، فالعملية ليست حتمية ولا تجري بسياق واحد، لذلك يحذر الفكر الإسلامي من السقوط في التجزيئية، الذي لا يموضع الأجزاء في إطار كلياتها، أو لا يرى سوى جزء ويهمل الأجزاء أو الجوانب الأخرى.
الاقتصاد و<الاقتصاد الخاص>، بعض الأمثلة من التجربة الإسلامية
ودون الدخول مفصلاً في مناقشة هذا الأمر، فإننا نعتقد بأن الاقتصاد السياسي وورثته، سواء من الذين يقفون على اليمين أو على اليسار، يقفون في الحقيقة في إطار مرجعية مشتركة وأرضية واحدة تنتمي إلى جغرافيا محددة هي أوروبا والغرب، وإلى زمن واحد وهو العصر الحديث. هذه النزعة لتأكيد الخاص وإعطائه البعد العام لا يمكنها أن تنجح لينجح معها المشروع الامبريالي والرأسمالي المعاصر، إن لم تقم على إلغاء متعسّف وغير علمي، مستغلة كل الثغرات ونقاط الضعف، لتشن هجوماً كاسحاً مدمراً للعالم العالمي والتاريخي وما معه من علوم ومعارف وتجارب ومكتسبات، ليصبح علمها وتجربتها وأنماطها هي المرجعية الوحيدة، وهذه تقف كشرط من شروط الهيمنة وإبقاء الآخرين في مواقع التلقي وفقدان الثقة، ليصبح السعي ليس لبناء الأصلح والأجدى، بل ليصبح السعي للحاق بالغرب الذي يحمل شروط اللحاق به بالذات تدمير الذات والمكونات والمكتسبات دون قدرة حقيقية على بناء جديد متكامل فاعل وحيوي، وهو ما يشكل الحلقة المفرغة التي سترسي بالتدريج للتخلّف قوانين تجديد نفسه، كشرط للقوانين التي تولدت بالتدريج، لكي يمتلك الغرب قوانين تجديد قوته ونشاطه. تقول الماركسية الألمانية المعروفة <روزا لوكسمبورغ>: <من سمات الظاهرة الأوروبية أنها الأولى التي لا تكتفي بالنهب والاستغلال، بل تقوم بالاستيلاء على وسائل الإنتاج والأرض للمجتمعات الأخرى، إنها تدمر بنية المجتمعات، فهي أسوأ كل أنواع الاضطهاد والاستغلال، إنها الفوضى الكلية. وهذه الظاهرة خصوصية أوروبية وهي: فقدان الضمان للوجود الاجتماعي، وتحويل الشعوب الخاضعة إلى أدوات عمل. وإن عنى ذلك شيئاً بالنسبة لأهداف رأس المال فإنه يعني تحويلهم إلى عبيد أو حتى تصفيتهم>(
).
فالتاريخ العالمي والإسلامي بشكل خاص مملوء بالتصورات الاقتصادية المتقدمة، والتي سبقت نظريات الاقتصاد السياسي المعاصر، وإن تغييبها وعدم التواصل معها هي إحدى الحلقات في فشلنا لحدّ الآن في بناء منهج اقتصادي يتناسب مع أوضاعنا وظروفنا وقيمنا، لذلك من المناسب أن نشير إلى بعض المفاهيم الاقتصادية التي تعتبر حديثةً، والتي كتب حولها المفكرون المسلمون، وسنقف عند مفهومين يتعلقان بالتضخم، والنقد، في إشارة سريعة وغير متكاملة، لنشير إلى وجود عالم من المفاهيم غيّبته عملية التغريب التي تعرضنا لها جميعاً، والتي عندما قطعتنا عن تاريخنا قصدت إفراغ واقعنا من أي محتوى، لتتمكّن المفاهيم الأخرى من اختراقنا وأسرنا.
أ ـ مفهوم التضخم
بعد عرض مفصل لأزمات الغلاء وعواملها التي مرّت على البلاد الإسلامية (مصر) منذ أقدم العصور وإلى أوائل القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)، يقول المقريزي: «إن الغلاء والرخاء ما زالا يتعاقبان في عالم الكون والفساد»(
). ثم يلخص هذا المفكر بدقة متناهية <أسباب الغلاء والمحن والوبا> في ثلاثة أمور هي:

1ـ فساد الدولة.

2ـ ارتفاع الكلفة بسبب شيوع الفساد والظلم وهو ما يسمّيه <غلاء الأطيان>.

3ـ التضخم، وهو اختلاف السعر الإسمي للنقد عن سعره الحقيقي كسلعة، وهو ما يسميه <رواج الفلوس>. وهذه فقرات مختارة من كل ذلك. يقول المقريزي: «وسبب ذلك كله ثلاثة أشياء لا رابع لها:
السبب الاول: وهو أصل هذا الفساد، ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة، كالوزارة والقضاة ونيابة الأقاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمال، بحيث لا يمكن التوصل إلى شيء منها إلا بالمال الجزيل، فتخطى لأجل ذلك كل جاهل ومفسد وظالم وباغ إلى ما لم يكن يؤمله من الأعمال الجليلة والولايات العظيمة، لتوصله بأحد حواشي السلطان، ووعده بمال للسلطان على ما يريده من الأعمال؛ ولا يجد سبيلاً إلى أداء ما وعد به إلا باستدانة بنحو النصف مما وعد به، فتتضاعف من أجل ذلك عليه الديون، ويلازمه أربابها. لا جرم أنه يغمض عينيه ولا يبالي بما أخذ من أنواع المال ولا عليه بما يتلفه في مقابلة ذلك من الأنفس، ولا بما يريقه من الدماء، ولا بما يسترقه من الحرائر، ويحتاج إلى أن يقرر على حواشيه وأعوانه ضرائب، ويتعجل منهم أموالاً، فيمدون هم أيضاً أيديهم إلى أموال الرعايا، ويشرئبون لأخذها بحيث لا يعفون ولا يكفون؛ فلما دهي أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع المظالم اختلّت أحوالهم وتمزقوا كل ممزق، وجلوا عن أوطانهم، فقلّت مجابي البلاد ومتحصّلها لقلة ما يزرع بها، ولخلو أهلها ورحيلهم عنها لشدّة الوطأة من الولاة عليهم، وعلى من بقي منهم.
السبب الثاني: غلاء الأطيان؛ فتعدّوا إلى الأراضي الجارية في إقطاعات الأمراء، وأحضروا مستأجريها من الفلاحين، وأزادوا في مقادير الأجر؛ فجعلوا الزيادة ديونهم كل عام، حتى بلغ الفدان لهذا العهد نحواً من عشرة أمثاله قبل هذه الحوادث. لا جرم أنه لما تضاعفت أجرة الفدان من الطين، وبلغت قيمة الأردب من القمح المحتاج إلى بذره ما تقدّم ذكره، وتزايدت كلفة الحرث والبذر والحصار وغيره، وعظمت نكاية الولاة والعمال، واشتدت وطأتهم على أهل الفلح، وكثرت المغارم في عمل الجسور، وكانت الغلة التي تتحصل من ذلك عظيمة القدر زائدة الثمن على أرباب الزراعة، سيما في الأرض منذ كثرت هذه المظالم منعت الأرض زكاته، ولم تؤت ما عهد من أكلها، والخسارة يأباها كل واحد طبعاً. ولا يأتيها طوعاً، ومع أن الغلال معظمها لأهل الدولة أولي الجاه وأرباب السيوف، والذين تزايدت في اللذات رغبتهم، وعظمت في احتجار أسباب الرفه نهمتهم، استمرّ السعر مرتفعاً لا يكاد يرجى انحطاطه، فخرب بما ذكرنا معظم القرى، وتعطلت أكثر الأراضي من الزراعة، فقلّت الغلال وغيرها مما تخرجه الأرض، لموت أكثر الفلاحين وتشردهم في البلاد من شدة السنين وهلاك الدواب، ولعجز الكثير من أرباب الأراضي عن ازدراعها؛ لغلو البذر وقلة المزارعين. وقد أشرف الإقليم لأجل هذا الذي قلنا على البوار والدمار.

السبب الثالث: رواج الفلوس؛ ان النقود التي تكون أثماناً للمبيعات وقيماً للأعمال إنما هي الذهب والفضة فقط»(
).
ثم يعرض المقريزي مقارنة تاريخية مفصلة لأنواع الدنانير والدراهم الشرعية وغير الشرعية منذ فجر الإسلام وإلى عهده، ويعطي الأمثلة كيف قاد الإصدار النقدي المزيف إلى ارتفاع الأسعار وتضرر كل فئات الشعب بسبب التضخم أو رواج الفلوس، لأن «من نظر إلى أثمان المبيعات بأخبار الفضة والذهب لا يجدها قد غلت إلا شيئاً يسيراً، وأما باعتبار ما دهى الناس من كثرة الفلوس فأمر لا أشنع من ذكره ولا أفظع من هوله»(
). فالأسعار حينئذ إذا نسبت إلى الدرهم أو الدينار ــ أي إلى سلعة الفضة والذهب كمعادل عام كما نسمّيه في الاقتصاد الحديث ــ لا يكاد يوجد فيها تفاوت عما كنا نعهد قبل هذه المحنة(
)، اي التضخم والغلاء كما أصبحنا نسميه اليوم، وكما كان أسماه بكل دقة علمية: <رواج الفلوس الرخيصة>.
ب ــ الحقيقة النقدية
أدرك المفكرون المسلمون حقيقة نقدية تعتبر حديثة جداً، وهي أن النقد مظهر للثروة ليس إلا، والثروة الحقيقية هي مجموع المكاسب، فهي التي تصنع الأموال والنقد. يقول ابن الأزرق: «وأموال الأمم الغابرة إنما هي آلات ومكاسب، والعمران يوفرها أو ينقصها، وربما تنتقل من قطر إلى قطر، ومن دولة إلى أخرى، مع أن المعدنيات يدركها البلاء كسائر الموجودات»(
). ويقول ابن خلدون: «فإنه يبلغنا عنهم <بلاد المشرق> في باب الغنى والرفه غرائب تسير الركبان بحديثها، ويحسب من يسمعها من العامة أن ذلك لزيادة في أموالهم، أو لأن المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم، أو لأن ذهب الأقدمين من الأمم استأثروا به دون غيرهم وليس كذلك، فمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الأقطار انما هو من بلاد السودان وهي إلى المغرب أقرب»(
)، «والسبب في ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأعمال، وما يأتي ذكره من أنها سبب الثروة»(
) مؤكداً الطابع السلعي للنقد أو للعملة، وهو ما يدعي البعض أنه من مكتشفات الفكر الكلاسيكي في القرن الثامن عشر.

ويشخّص قدامة بن جعفر (القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي) حقيقة العملة كمعادل عام، ويضع أسباب تطورها بشكل لا يختلف كثيراً عن الأسس التي تدرس بها هذه المادة في الجامعات الحديثة، على الأقل حتى نهايات الحرب العالمية الثانية، أي قبل أن يبدأ انفكاك العملة عن القاعدة الذهبية أو المعدنية، ويصف بدقة الطبيعية السلعية للنقد أو للعملة، ويبيّن دورها ليس فقط كمعادل عام، بل دورها في الادّخار، وقابليتها للحفظ والتجزئة وتنظيم الأسواق، وكذلك سهولتها في التعامل من حيث صعوبة غشها وقابليتها للسك والكتابة، وعدم تعرّضها للتلف السريع، بل يبين أساس كلّ ذلك في ولادة العملة الورقية (الكاغد)، الذي تقول كتب الاقتصاد الحديث: إنه استخدم للمرة الأولى في القرن السابع عشر، وقد سقطنا في حبائل هذه التبويبات الخاطئة والواضحة في مراميها الشريرة(
)، في حين أن الحقيقة هي أن المسلمين استخدموه قبل ذلك بقرون طويلة، وكانوا على وعي تام لدور العملة الورقية في عملية الاستغلال والمراباة، بل قد يستغرب بعضٌ من حقيقة أن البدو كان لهم دور كبير في تطوير الشكل النقدي للبضاعة، بسبب كثرة ترحالهم وهو الأمر الذي يؤكده ماركس(
).
يقول قدامة بن جعفر في شرحه لطبيعة العملة ودورها: «لما كان كل واحد من الناس محتاجاً في تدبير معاشه ومصلحة أمره إلى غيره ممن قدمنا ذكر حاجته إليه، من سائر الناس لمعاونته، ومؤازرته لم يكن متسهلاً أن ينفق أوقات حاجات الجميع، ومتيسراً أن يوافي أدواتهم، حتى إذا كان أحد منهم <مثلاً نجاراً اتفق> له أن يجد إذا احتاج إلى خف أسكافاً، يحتاج إلى باب، وإلا إذا كان عنده مثلاً قمح وقد احتاج إلى زيت، يجد زياتاً يحتاج إلى قمح، وكذلك كل من عنده صنف من أصناف التجارات، أو معه ضرب في أضراب الصناعات، أن يتفق له إذا أراد شيئاً أن يجد من يريد ما عنده ممن قبله أرادته، وكان مع ذلك لو أن ما بينا عسره وقلة وجوده، موجود، متسهل، من أن يجد كل من يحتاج إلى نوع من أنواع المطلوبات من عنده ذلك المطلوب مريداً ما عنده المحتاج، لكان ذلك على بعده ومحتاجاً إلى أن يعرف مقدار كل صنف من غيره، وقدر كل عمل مما سواه، حتى يعلم مثلا قدر الحياكة من النجارة ومن غيرها من كل صناعة، وكذلك قدر النجارة من سائر الصناعات سوى الحياكة، وعلى هذا قدر القمح من الزيت، ومن غيره من سائر المطلوبات، وقدر الزيت من غير القمح من جميع الصناعات، فكان حفظ ذلك وتحصيله يصعب ويشق على من يبتنه وتفقده فضلاً عن الأمي، والمرأة، والصبي، وجميع من يبتاع ويبيع حاجة من أصناف الناس كافة. فلما كان هذا على هذه الحال من المشقة لطف الناس بالتمييز الذي منحهم الله إياه، طالبوا شيئاً يجمع جميع الأشياء ويكون عند كل من يحتاج إليه من صناعة، أو مهنة، أو حبة، أو ثمرة، أو غير ذلك، مما يدخل تحت الإرادة ثمناً وقيمة، واعتمدوا أن يكون هذا الشيء باقياً إذ كان هذا حكم ما يجعل ثمناً بجميع المطلوبات للحاجة إلى حفظه وادخاره، وكان ما يسرع إليه الفساد والغير مما لا يصلح ذلك فيه، فكان ما جعلوه ثمناً لكل مراد الذهب لطول بقائه على الزمان واحدة، ثم لانطباعه على ما يطمح عليه وقبوله للعلامات التي تصونه والسمات التي تحفظه من الغش ثانية، ثم كانت الفضة دون الذهب في النقاء، فنزلوا لها مرتبة من القيمة حسب قدرها من بقاء الذهب، وتطاول مدته، ثم كان النحاس دون الفضة في البقاء، فنزلوا له مرتبة في القيمة على حسب طبقته، وكان أجود جميع المطلوبات في هذه الثلاثة الأصناف أولى في التدبير من الأمر الأول، إذ كان يغرب وذاك لا يكاد يضبط ولا يتحصّل ولهذه العلة احتيج إلى اتخاذ العين، والورق، وما يجري مجراهما واستعمال ذلك فيما تقدّم شرحنا له»(
).
*     *     *
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الشيخ أحمد عابديني
الشيخ أحمد عابديني(*)
المقدمة

في زماننا أصبح العالم بيتاً واحداً؛ فالسفر إلى الدول الأجنبية والاحتكاك بأهل الكتاب ــ لهدف التجارة وغيرها ــ أصبح ضرورياً، من ناحية أخرى، صار ذهاب طلاب الجامعات والسفراء وكبار المسؤولين إلى الدول الأوروبية وغيرها للدراسة والشأن السياسي وغيرهما ضرورياً أيضاً، ومستدعياً للاختلاط والاحتكاك بهم. من ناحية ثالثة، نرى أن طبيعة التركيبة السكانية في بعض البلدان تفرض الاختلاط بين المسلمين والمسيحيين، كما هو موجود في لبنان و.. فهذه الأمور كلّها تجعلنا ننظر بعين الاعتبار إلى مثل هذه المباحث، ونراها ضروريةً ومبتلى بها.

ولا ينبغي الظنّ بأنّ هذه المسألة من ضروريات المذهب الشيعي المفروغ منها، كما يظهر من كلام الشهيد الثاني في مسالك الأفهام، بل هناك اختلاف فيها منذ زمن الأئمة ( إلى زمن الصدوقين والقديمين؛ فهؤلاء الأربعة أفتوا بحلية ذبائح أهل الكتاب، وان اختلفوا في بعض الشروط كما سيأتي، أمّا الفقهاء الذين تلوا عصر الشيخ الطوسي (460هـ) فأفتوا بحرمتها إلى زماننا.

ونحاول هنا ذكر أدلّة الطرفين مفصّلةً ــ بعون الله تعالى ــ لنتوصل بعد ذلك إلى موقف.
أصالة الحلية أو الإباحة

وينبغي أن نتكلّم حول أصالة الحلية؛ حتى تكون هي المرجع لنا عند تعارض النصوص أو إجمالها أو فقدانها؛ فنأتي ببعض الآيات القرآنية وبعض الروايات دليلاً على هذا الأصل، والبحث المستوفى يُطلب من الكتب الأصولية المعدّة لذلك.
المستند القرآني لأصالة الحليّة
أما الآيات، فمنها:

1 ــ قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأرض جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاء( (البقرة: 29)؛ فخلق لكم أي خلق لأجلكم؛ وكون الأشياء لأجلنا معناه أنّه قد أجاز لنا التصرّف فيها بأيّ نوعٍ من أنواع التصرفات، ومن تلك الأشياء الحيوانات المأكول لحمها، ومن التصرّفات الأكلُ. قال صدر المتألّهين في تفسيره: «والآية تقتضي أن الأصل إباحة الانتفاع بما في الأرض للإنسان، إلاّ ما خرج، بدليل تخصيص بعضها ببعض، ولا تحريم بعضها على بعض، لأنها دلّت على أنّ الكلّ للكل، لا أنّ كلّ واحد له واحد» (
).

2 ــ قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأرض حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ( (البقرة: 168)؛ فـ «يا أيها الناس» خطابٌ لجميع الناس، مسلمين كانوا أم غير المسلمين، معتقدين بدينٍ أم لا، و «كلوا» بهيئتها تدلّ على الوجوب، وهو هنا ليس بمقصودٍ قطعاً، فإذاً تكون الصيغة دالّةً على إباحة الأكل، والأكل تناول المطعم والبلع عن مضغ، وقد توسّع في استعمال هذا اللفظ؛ فاستُعمل في التصرّف والتسلط، كما في قول تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا( (النساء: 10)، أي الذين يتصرّفون أو يتسلّطون، وقوله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ( (البقرة: 188)، أي لا تتصرّفوا بها.

و «من» في «مما في الأرض» للتبعيض، ومعناه ــ والله أعلم ــ كلوا بعضه والبعضُ يكفيكم. وبعبارة أخرى: كلّ ما في الأرض حلال لكم، لكنّكم لا تحتاجونه بأجمعه، بل بعضه يكفيكم؛ فلا تدلّ على التبعيض في الحلية، بل على عدم احتياج الإنسان للكل، أو عجزه عن التصرّف فيه، وكيف كان ليس تبعيضاً في الحلية حتى تكون الآية مجملةً لكي تفسّرها الآيات الدالّة على حليّة بعض الأشياء الخاصّة.

إلى هنا، فهمنا جواز جميع التصرفات، ثم قيّدها بقوله: «حلالاً»، «والحلال هو الجائز من أفعال العباد، ونظيره المباح، وأصله الحلّ نقيض العقد، وإنما سمّي المباح حلالاً؛ لانحلال عقد الحظر عنه»(
)، و«حلالاً» إما صفة مصدر محذوف، أي كلوا أكلاً حلالاً، وإمّا صفة لـ «شيئاً»، أي كلوا شيئاً حلالاً.

فعلى الأولّ، يكون «حلالا طيباً» بيان لكيفية التصرّف والأكل، أي تصرّفوا على نحو يكون جائزاً عرفاً، وإنما لم نقل: «شرعاً» حذراً من التأكيد والتكرار. وبعبارة أخرى: لفظ «حلالاً» يلزم أن يُحمل على معناه العرفي لا الشرعي، وإلاّ يلزم أن تكون هذه الآية ناظرة إلى جميع الآيات المبيّنة للحليّة والحرمة، فتكون تأكيداً لحلية ما حللّه الشارع في سائر الآيات، وكونها ناظرة إلى سائر الآيات خلافُ الظاهر، بل كل آية تريد أن تبيّن حكماً غير ما بيّنته الآية الأخرى، إلاّ أن تكون هناك قرينة دالة على كونها ناظرة أو مؤكّدة، نعم، قد يخطأ العرف ويرى ما ليس بحلال حلالاً أو العكس، فالشرع يصحّح ويبيّن له بعض المصاديق التي أخطأ في تحليلها أو تحريمها، ولا يستدعي ذلك حمل اللفظ على المعنى الشرعي.

وعلى الثاني، معناه كلوا الشيء الحلال من الأشياء الموجودة في الأرض، وبمقتضى ما مرّ من لزوم حمل الألفاظ على معناها العرفي وما مرّ من دلالة صيغة الأمر هنا على الإباحة، تعطي الآية إباحة التصرّف في الأشياء الحلال عند العرف، فتكون الآية إمضاءً لأعمال العرف لا تأسيساً لشيء، لكنّ هذا النوع من التركيب النحوي ضعيفٌ في الغاية، ومخلّ بالفصاحة.

إن قلت: يحتمل أن يكون «حلالاً» حالاً لـ«ممّا في الأرض» صفة.

قلت: هذا الاحتمال وإن ذكر في الكشاف وغيره من التفاسير لكنّه ضعيف؛ إذ في هذه الحالة لا يبقى مفعول لـ «كلوا» إلا أن يقال: إنّ «ممّا في الأرض» متعلّق بمحذوف، والجملة تكون مفعولاً لـ«كلوا» بعد اللتيا واللتي؛ فيصبح المعنى: كلوا الأشياء الموجودة مما في الأرض حال كونها حلالاً، وبعد حمل كلمة «حلالاً» على معناها العرفي، لا نستفيد شيئاً أكثر مما ذكرناه في الوجه الأول، وكيف كان فدلالة الآية على الحليّة العامة واضحة، قال الطبرسي: «وهذه الآية دالّة على إباحة المآكل إلا ما دلّ الدليل على حظره، فجاءت مؤكّدةً لما في العقل»(
).

أمّا قوله: «طيباً»، فهو صفة بعد الصفة، والطيب هو المستلذّ الخالص من شائب ينغّص، و «طيباً» تأكيد لـ«حلالاً».

ولا يخفى أن إطلاق الآية أو عمومها يشمل جميع الأشياء؛ وعليه فالاستفادة من جميع الأشياء ــ حتى النجاسات الذاتية والعرضية والمحرّمات ــ جائزة إلا ما خرج بالدليل، ومنع الاستفادة من جهة لا يمنع جوازها من سائر الجهات؛ فالحرمة والمنع يكونان بمقدار دلالة الدليل والباقي يبقى تحت الحلّية والإباحة العامة، وهذه نقطة مهمّة في بحث بيع النجاسات والمحرّمات.

3 ــ قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ( (البقرة: 172)، حيث تدلّ هذه الآية على حليّة كل طيب مستلذّ للمؤمنين، وتوجب عليهم الشكر في قبال النعم، وهي أصرح من الآية السابقة في دلالتها على الحلّية المطلقة.

وتخصيص الحليّة هنا بالمؤمنين ــ مع أنّ الآية السابقة كانت عامّةً لكلّ إنسان كما مرّ ــ لعلّه لعدم استماع غير المؤمنين كلام الله تعالى؛ فأعرض عنهم، وبيّن الحكم مرةً ثانية للمؤمنين، وأوجب عليهم الشكر أيضاً؛ بمقتضى ربوبيته وإيصاله المؤمنين إلى المطلوب.

وكيف كان، فالمهم لنا ــ ونحن المؤمنون ــ أن نفهم أن الآية حلّلت لنا التصرّف في الطيبات، أمّا حليّتها على غير المؤمنين فلا ربط لنا بها؛ إذ إنهم كما لم يسمعوا كلام الله ولم يلتزموا به فلن يسمعوا كلامنا ولن يعملوا به.

وعليه، فالآية صريحة في حليّة تمام الطيبات ــ لاسيما لحوم الأنعام ــ للمؤمنين، بقرينة تخصيص المحرّمات بالمذكورات في الآية التي تليها بقوله: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أهل بِهِ لِغَيْرِ الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ( (البقرة: 173)، ونظير هاتين الآيتين الآيتان رقم: 114 و 115، من سورة النحل، والآيات الدالّة على الحلية العامة كثيرة، تركناها حذراً من التطويل المملّ، بعد وضوح المسألة وعدم خلافٍ معتدّ به فيها، لكن لا بأس بالإشارة إلى آية تمثل نصّاً في حليّة اللحوم كما ترتبط بالذبائح، وهي:

4 ــ قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ( (المائدة: 1).
قال الطبرسي: «البهيمة اسم لكلّ ذي أربع من ذوات البر والبحر. وقال الزجاج: كل حيّ لا يميّز فهو بهيمة، وإنما سمّيت بهيمة؛ لأنها أبهمت عن أن تميّز» (
)، فما لا يكون في المستثنى يقع في المستثنى منه، أي كلّ لحم من الأنعام لم نجد دليلاً على حرمته يكون حلالاً؛ لأنه داخلٌ في المستثنى منه. والداخل تحت المستثنى عبارة عن الصيد حال الإحرام على احتمال، وأيضاً المذكورات في الآية الثالثة من هذه السورة وهي: (حرمّت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة وما أكل السبع إلاّ ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق..( (المائدة: 3)، فالمحرّمات الأربعة الأولى منها هي بعينها المذكورات في الآية 173 من سورة البقرة، والآية 115 من سورة النحل كما مرّ، والخمسة الثانية هي مصاديق الميتة، والاثنان الآخران حرّما لأجل الإهلال لغير الله والمقامرة. وبعبارة أخرى: الإثنان الآخران أيضاً من مصاديق الإهلال لغير الله بإرجاع المقامرة إلى ذلك؛ فهذه الآية لم تأت بحكم جديد بالنسبة إلى المحرّمات، بل إنّها تبيّن بعض المصاديق الدراجة في تلك الأعصار.

وكيف كان، فغير هذه الأمور المذكورة يبقى تحت الحلّية المطلقة المذكورة في الآية الأولى، وبما أنّ سورة المائدة قد نزلت في أواخر عمر النبي ( ولم ينسخ شيء من أحكامها؛ فيلزم علينا أن نتمسّك بالحلية المستفادة منها، إلا أن نجد مخصّصاً من الآيات أو الروايات الواردة عن الحجج (.

ولعلّ الوجه في تقديم «المنخنقة والموقوذة.. وما أكل السبع» على «ما ذكيتم»، وتأخير «ما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام» عنها، هو أن المتقدّمات يمكن ذبحها وتصبح حلالاً بالذبح بخلاف المتأخرات. وبعبارة أخرى: حرمة المتقدّمات تكون لأجل عدم إخراج الدم المعتاد منها؛ فهي مضرّة بالبدن إلا أن تذبح؛ فتصبح حلالاً؛ فالذبح يكون طريقاً لتحليل هذه المحرّمات، بخلاف الأخيران فإن حرمتهما ليست لأجل أمور صحّية بل لأجل أمور روحيّة؛ إذ لا فرق ــ من الناحية الصحيّة ــ بين ما ذبح للصنم وغيره.

المستند الروائي لأصالة الحلّية
هناك طائفتان من الروايات تدلّ على أصالة الحلّ، هي:
الطائفة الأولى: ما دلّ على حلية كلّ شيء مشكوك فيه
وأكثر روايات هذه الطائفة واردٌ في الجبن، منها:
1 ــ خبر عبد الله بن سليمان، قال: سألت أبا جعفر ( عن الجبن؟ فقال لي: «لقد سألتني عن طعام يعجبني.. فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره: كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، فتدعه».

2 ــ خبر عبدالله بن سليمان، عن أبي عبد الله ( في الجبن، قال: «كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة».

3 ــ خبر محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر ( عن الجبن؟ فقلت له: أخبرني من رأى أنّه يُجعل فيه الميتة. فقال: «أمن أجل مكان واحد يُجعل فيه الميتة حرُم في جميع الأرضين؟ إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إنّي لأعترض السوق، فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظنّ كلّهم يسمّون، هذه البربر وهذه السودان».

والظاهر اتحاد الخبرين الأولين؛ لاتحاد الراوي والمضمون، ومن البعيد جداً أن يسأل عبد الله بن سليمان هذا السؤال مرّتين، فالسؤال كان واحداً والجواب واحداً، لكنه نقل الجواب مرّةً بالتفصيل وأخرى بالإجمال؛ ولهذا لا يمكن لنا أن نتمسّك بألفاظ كلّ واحدة منهما؛ فالاستدلال بالخبر الأول في مورد الشبهات المقارنة للعلم الإجمالي لا وجه له، كما أنّ الاستدلال بالثاني للشبهات الحكمية قابلٌ للمناقشة، لكنّ كليهما يدلان على حليّة ما شكّ في حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية؛ فهذان الخبران ــ على فرض صحّة سندهما ــ لا يمكن أن نتمسّك بهما في بحث ذبائح غير المسلم، إذ بحثنا بحثٌ حكمي، والخبران يدلان على الحلية في الشبهات الموضوعية.

وعليه، فالمقصود من قوله (: «حتى تعرف الحرام منه بعينه» و«حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة» واحدٌ؛ فالإمام ( قال شيئاً، فهم منه الراوي ما نقل عنه مرّة بتعرّف الحرام منه بعينه، وأخرى بقوله: «حتى يجيئك شاهدان..»، فالمقصود من التعبيرين هو الوثوق والاطمئنان. أللهم إلا أن يقال: إنّ الخبرين ليسا واحداً؛ لاختلاف المروي عنه، ففي أحدهما سأل الباقر ( فأجابه بالتفصيل، ثم في زمانٍ آخر سأل الصادق (، فأجابه بالإجمال.
أمّا سند الحديث، فعبد الله بن سليمان مشترك بن عبدالله بن سليمان الصيرفي والعامري والنخعي والنوفلي والعبسي، ولم يوثق واحدٌ منهم سوى العامري الذي له توثيق عام؛ لوقوعه في إسناد كامل الزيارات الذي ذكر صاحبه أنّه لا يروي فيه إلا عن ثقة(
)، وكيف كان، فمع ذكر عبدالله بن سليمان في السند دون قرينة يلزم حمله على الصيرفي؛ لأنه كان صاحب كتاب، وكان ذكره في الأسانيد أكثر من الآخرين، وهو لم يوثق، فالسند غير معتبر(
).
وأما الخبر الثالث، فسنده ضعيف ــ على ما قيل ــ بمحمّد بن سنان وأبي الجارود؛ فأبو الجارود هو زياد بن المنذر رئيس الجارودية من الفرق الزيدية، ولم يوثقه النجاشي ولا الشيخ ولا الكشي، مع ذكرهم له. وقال ابن الغضائري: «أصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه، ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرجني». والسيد الخوئي وثقه لوقوعه في إسناد كامل الزيارات(
).

وفي وصف محمد بن سنان، قال السيد الخوئي ــ بعد نقل الروايات والأقوال فيه ــ ما ملخّصه: المتحصّل من الروايات أنّ محمد بن سنان كان من الموالين وممّن يدين الله بموالاة أهل بيت نبيه (؛ فهو ممدوح، فإن ثبت فيه شيء من المخالفة فقد زال ذلك، وقد رضي عنه المعصوم (؛ ولأجل ذلك عدّه الشيخ ممّن كان ممدوحاً.. ولولا أن ابن عقدة والنجاشي والشيخ الطوسي والشيخ المفيد وابن الغضائري ضعّفوه، وأنّ الفضل بن شاذان عدّه من الكذابين لتعيّن العمل برواياته، لكنّ تضعيف هؤلاء الأعلام يسدّنا عن الاعتماد عليه..(
)
أقول: تضعيف هؤلاء لا يضرّ بعد وضوح مدركهم، كما يظهر من مراجعة كتبهم، وما يظهر لي من الأقوال والروايات الواردة في شأنه أنه كان من أصحاب السرّ، ومن الموالين، والقدح الوارد فيه كان لأجل عدم معرفة الأصحاب لمقامه الرفيع؛ فالعمل بهذا الخبر وبأخبار محمّد بن سنان راجحٌ عندي.

أمّا على المستوى الدلالي لهذا الخبر، فدلالته ــ على فرض صحّة سنده كما هو الأظهر، بعد التوثيق الإجمالي لأبي الجارود وممدوحية محمد بن سنان ــ على حلّية ما اشتبه للعلم الإجمالي، وما اشتبه بالشبهة الابتدائية وما اشتبه لاحتمال ترك بعض الشروط مثل التسمية في الذبح، واضحة، ويدلّ أيضاً على أنّ العلم أو الظنّ بالتسمية في الذبح ليس بلازم، بل الظنّ بعدم التسمية أيضاً غير مضرّ بالحلية؛ فالمانع من الحلية هو العلم التفصيلي بجعل الميتة فيه أو بعدم التسمية عليه، لكنّ الفتوى اعتماداً على خبرٍ واحد فقط مشكل، خصوصاً في بعض الجهات التي لا نجد روايات ولا أصول مساعدة فيها.
وخلاصة القول: إنّ الروايات الواردة في أصالة الحلّ كثيرة في الأبواب المختلفة، لكن حيث كان بحثنا في الذبائح تركنا نقلها وفقهها؛ فمن أراد فليراجع الكتب الأصولية، ومنها تهذيب الأصول للإمام الخميني(
).

الطائفة الثانية: ما دلّ على حلية كلّ ما لا نصّ على تحريمه من الأطعمة المعتادة
وهي عدّة رويات ذكرها صاحب الوسائل(
)، منها:

1 ــ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر ( قال: «إنه ليس الحرام إلا ما حرّم الله في القرآن».

2 ــ صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (، قال: «إنه ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه، ثم قال: اقرء هذه الآية: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أو دَمًا مَّسْفُوحًا أو لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أو فِسْقًا أهلّ لِغَيْرِ الله( (الأنعام: 145).
قال الحر العاملي ــ بعد ذكر الأخبار الستة ــ : «والأحايث الواردة في حصر الأطعمة المحرمة كثيرة متفرقة، ومثلها الآيات المشتملة على الحصر، والنصوص العامة، ولا يخفى أنّ أكثرها حصرٌ إضافي بالنسبة إلى بعض الأفراد، وأنّ دلالة هذه العمومات والظواهر لا تقاوم النصوص الخاصّة، فكلّما وجد نصّ خاص على تحريم شيء كان مستثنى، وإنّ شمولها لغير المعتاد بعيدٌ جداً؛ لعدم كون تلك الأفراد ظاهر الفردية لذلك العام، ولكونه مخصوصاً بمجمل، أعني الخبائث وغير ذلك، وإنّ الحصر مخصوص بالأطعمة غير شامل لغيرها، والله أعلم»(
).

أقول: الظاهر أنّ جلّ كلامه ــ بل كلّه ــ ناظر إلى بعض فقهاء أهل السنّة القائلين بحلّية لحوم السباع والكلاب؛ متمسّكين بمفهوم آية: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ..(، فأجاب صاحب الوسائل مرّةً بأنّ الحصر إضافي، وأخرى بأنّ لحم السباع والكلاب غير معتاد الأكل، وثالثة بأنه من الخبائث، وغير ذلك من الأجوبة؛ فهذه الكلمات منه جيدة في محلّها، لكن لا ربط لها بما نحن فيه من ذبائح أهل الكتاب، وما يذبح بالماكينات الكهربائية وغيرهما؛ إذ في ما نحن فيه بعد الفحص في الآيات والروايات يصبح الحصر حقيقياً، وأكل طعام أهل الكتاب أيضاً معتاد، كما أنّه ليس من الخبائث.

فالطائفة الثانية من الأخبار أحسن مرجعٍ لنا ــ لو فرض أنّ النصوص متعارضة أو مجملة أو مفقودة ــ لكنّ ظني أنّ دلالة الآيات والأخبار واضحة، فلا يصل الدور إلى الأصل، لذا لا ينبغي التكلّم عن الأصل أكثر من هذا، أمّا عن أصالة عدم التذكية فتبحث في محلّها، إن شاء الله تعالى.

نظرية حرمة ذبائح أهل الكتاب، الأدلّة والبراهين
استدلّ على حرمة ذبائح أهل الكتاب بالأدلة الثلاثة، وهي القرآن والسنّة والإجماع، وينبغي لنا التكلّم حولها كما يلي:

المستند القرآني لنظرية التحريم
استدلّ ــ أو يمكن أن يُستدلّ ــ على حرمة ذبائح أهل الكتاب ببعض الآيات:

الآية الأولى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ(
(الأنعام: 121).
الآية الثانية: ( وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ( (الأنعام: 119).
وجه الاستدلال: إنّ الآية تشترط في حليّة اللحوم ذكر اسم الله عليها، ومعلومٌ أنّ أهل الكتاب لا يسمّون، وإن سمّوا لا يعتقدون وجوب التسمية، ولو فرض أنّهم اعتقدوا وجوب التسمية، فهم يسمّون إلهاً ليس في الحقيقة إلهاً، يقول الطبرسي في المجمع: «وفي هذه الآية دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة، وعلى أنّ ذبائح الكفار لا يجوز أكلها؛ لأنهم لا يسمّون الله تعالى عليها، ومن سمّى منهم لا يعتقد وجوب ذلك حقيقةً؛ ولأنه يعتقد أنّ الذي يسمّيه هو الذي أيّد شرع موسى وعيسى؛ فإذاً لا يذكرون الله تعالى حقيقةً»(
).

وينبغي هنا أن نأتي بتمام الآيات المرتبطة باللحوم والذبائح؛ حتى نرى مدى دلالتها في هذا المجال:
1 ــ (فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلالاً طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ الله إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أهل لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ( (النحل: 114 ــ 115).
2 ــ (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ * وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ... * وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ( (الأنعام: 118 ــ 121).
قوله: (وَمَا أهل بِهِ لِغَيْرِ الله( معناه ذبح على اسم غيره، والإهلال رفع الصوت، وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم(
)، وقوله: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ( بمفهوم الحصر ــ خصوصاً بعد قوله: كلوا مما رزقكم الله ــ يدلّ على حليّة كلّ ذبيحة سوى ما أهلّ به لغير الله، سواء سمّى ذابحه عليه أو لم يسمّ، وسواء كان مسلماً أو كافراً؛ بل الملاك ــ كلّ الملاك ــ في حرمة الذبيحة هو الإهلال بها لغير الله ورفع الصوت للأصنام، وهذا ما نفهمه من سورة النحل.
أمّا المفهوم من آيات سورة الأنعام، فيلزم ــ قبل كلّ شيء ــ أن ننتبه إلى أنّ النحل نزلت قبل الأنعام وكلتيهما مكّية؛ فهذه الآيات مكية أولاً، وآيات سورة الأنعام نزلت معاً ثانياً؛ إذ هذه السورة كلّها نزلت جملةً واحدة، فلا يمكن لأحد أن يقول: إنّ الآية 119 أو 121 نزلت قبل الآية 118، كما أنّ سورة المائدة التي يأتي البحث حول آياتها نزلت في المدينة وفي أواخر عمر نبينا ( ثالثاً، فلا ربط بينها وبين آيات سورة الأنعام؛ وبملاحظة ما ذكرناه نفهم أنّ المقصود من قوله: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ( هو ما ذكره في سورة النحل دون غيره، وبما أنّه لم يذكر في سورة النحل شيئاً حول التسمية وغيرها، بل جعل الملاك في الإهلال لغير الله، فنفهم حينئذٍ أنّ التسمية ليست شرطاً لحلّية الذبح، والمقصود من قوله: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ( هو ذكر الفرد المتيقّن الحلية عند كلّ مسلم، والخالي عن شبهة الإهلال للغير؛ ولذا عقّبه بقوله: (إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ(، أي إنّ المؤمن لا يشكّ في حلية هذا النوع من اللحم، ويؤيد ما قلنا، التخصيص الموجود في قوله: (وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ(، وكذا ما قيل في شأن نزول هذه الآيات؛ فقد ذكر الطبرسي في مجمع البيان: وقيل: «إنّ المشركين لما قالوا للمسلمين تأكلون ما قتلتم أنتم، ولا تأكلوا ما قتل ربكم ــ يعنون الميتة ــ فكان قال لهم: أعرضوا عن جهلكم فكلوا، والمراد به الإباحة وان كانت الصيغة صيغة الأمر»(
).

من هنا، يظهر ضعف ما في بعض التفاسير؛ حيث جاء: «يشير تعالى بقوله: (وقد فصّل لكم..( إلى الآية رقم 145 من هذه السورة، ويأتي الكلام عنها، وإلى الآية 173 من سورة البقرة»(
)؛ إذ من المعلوم أنّ سورة البقرة نزلت في المدينة، وسورة الأنعام مكّية كلّها، ونزلت جملةً واحدة، وشيّعها سبعون ألف ملك، كما في الأخبار(
)، وفي مجمع البيان: روى عن أبي بن كعب وعكرمة وقتادة أنها كلّها نزلت بمكّة جملةً واحدة ليلاً، ومعها سبعون ألف ملك قد ملأوا ما بين الخافقين، لهم رجل بالتسبيح والتحميد(
).

وكيف كان، فاشتراط التسمية لحلية الذبائح غير ظاهر، بل عدمه أظهر بملاحظة ما ذكرنا؛ ولأجل ذلك أفتى أكثر فقهائنا وبعض فقهاء أهل السنّة بحلّية الذبيحة لو ترك التسمية سهواً، وسوف نتكلّم عن ذلك، ولو سلّمنا وقلنا بوجوب التسمية عند الذبح واشتراطها للحلية، فكيف نسلّم شرطية إسلام قائل التسمية؛ إذ لا نجد في الآية أيّ قرينة تدلّ على اشتراط كون الذابح مسلماً، بل عدم ذكر الفاعل والإتيان بالفعل مبنيّاً للمفعول يرشدنا إلى عدم الاعتناء بشأن الفاعل، وإنّما المهمّ الذبح مع التسمية، سيما بملاحظة تكرارها ثلاث مرات متوالية بدون الاعتناء بشأن الفاعل، في قوله: (كُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله( و(وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله( (وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ(.

ويؤيد ما قلنا من عدم الاعتناء بشأن الذابح وعدم دخالة دينه ومذهبه في حلّية ذبحه هو المقارنة بين هذه الآيات وبين الآيات الواردة حول الأُضحية في سورة الحج، حيث قال: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافَّ( (الحج: 36)، وقال أيضاً: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ( (الحج: 34)، حيث ترى الاعتناء ــ كلّ الاعتناء ــ بشأن ذكر اسم الله وذاكره.
وبهذا تحصّل لنا إلى هنا عدم وجوب التسمية عند الذبح، ولو فرض وجوبه لا يجب أن يكون المسمّي مسلماً، بل الواجب هو مطلق ذكر اسم الله من أيّ شخص صدر، أمّا الأضحية فيجب أن يكون ذابحها مسلماً، وبحثها موكول إلى محلّه.

3 ــ (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أو دَمًا مَّسْفُوحًا أو لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أو فِسْقًا أهل لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ( (الأنعام: 145).
4 ــ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أهلّ بِهِ لِغَيْرِ الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ( (البقرة: 172 ــ 173).
وهذه الآيات لا تدلّ على شيء أكثر ممّا فهمناه سابقاً؛ ففيها أيضاً حصرٌ للمحرّمات من الأطعمة في الأصناف الأربعة كما مرّ.

ولابدّ من التنبيه إلى أنّ قوله: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ( (الأنعام: 120)، لا يدلّ على حرمة ما لم يذكر اسم الله عليه، بل وليس حكماً جديداً غير ما فصّله سابقاً؛ إذ إنّه يدلّ على حرمة ما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه فسقاً، فلا يدلّ على حرمة مطلق ما لم يذكر اسمه عليه، وهذا هو تمام مدلول هذه الآية، كما أنّ آية: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا.. إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً.. أو فِسْقًا أهلّ لِغَيْرِ الله بِهِ( (الأنعام: 145)، تدلّ على أنّ الفسق هو ما أهلّ به لغير الله؛ إذ «أهلّ لغير الله به» عطفُ بيانٍ لقوله: «فسقاً»، كما هو واضح، فهذه الآية ــ منضمةً إلى الآية 120 ــ تفيد حرمة ما أهلّ لغير الله به، والذي مرّ حكمه في سورة النحل؛ فآيات سورة الأنعام ــ ومنها: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ( ــ لا تدلّ على حكم جديد، أللهم إلا أن يقال: إنّ الواو في «وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ» عاطفة؛ فالآية تريد أن تبيّن شيئين، لكن يضعّفه ممنوعية عطف الخبر على الإنشاء عند علماء البيان، وأيضاً عدم مناسبة ذلك لقوله تعالى ــ قبل هذه الآية بآية ــ : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ(؛ إذ لم يفصّل شيئاً بالنسبة إلى التسمية سابقاً، لا في سورة النحل ولا في هذه السورة؛ فلا يمكن أن تكون هذه الآية تفصيلاً؛ لأنّ هذه الآيات نزلت معاً في مجموعة واحدة، وكلمة (فصّل) تدلّ على تفصيل سابق، وليس هناك سوى (إِلاَّ مَا أهلّ لِغَيْرِ الله( المذكور في سورة النحل؛ فبالنتيجة ليس كلّ ما لم يذكر اسم الله عليه حراماً، نعم إذا كان ترك التسمية عمداً ولجاجاً يصبح الإهلال بغير الله حينئذٍ.

قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: «وربما يترجّح الحال على العطف؛ من حيث إنّ الجملة المعطوفة عليها إنشائية، وقوله: «وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ» خبرية، والعطف على الإنشاء ممنوع عند علماء البيان ومحقّقي العربية، وحينئذ لا دلالة للآية على اعتبار التسمية»(
).
إن قلت: نحن نرى محرّمات كثيرة غير هذه الأربعة المذكورة، مثل الوحوش والسباع والحشرات، ولم تذكر في هذه الآيات؟

قلت: إنّ الآيات المذكورة كلّها ناظرة إلى الأطعمة المعتاد أكلها، لا إلى كل الأشياء وكلّ اللحوم، وبهذا نجيب عن المالكية القائلة بحلّية لحم الكلب؛ تمسّكاً بقوله تعالى: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ..(.

إن قلت: ذبائح غير المسلمين داخلةٌ تحت عنوان الميتة، وحرام بنصّ جميع الآيات المذكورة؛ فلا يبقى مجال للبحث حول حلّيتها، وكذا ما ذبح بغير التسمية.

قلت: الميتة هي ما مات حتف أنفه، فالذي يُجرح أو يذبح ولو بطريق غير مشروع لا يصدق عليه الميتة، وإن ألحقَ بالميتة حكماً.

5 ــ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ.. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهل لِغَيْرِ الله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ.. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ الله عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ الله إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ * الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ..( (المائدة: 1 ــ 5)
الميتة من الحيوان: ما زال روحه بغير تذكية، هكذا قال الراغب في مفرداته، والإهلال: رفع الصوت بالشيء، ومنه استهلال الصبي، وهو صياحه إذا سقط من بطن أمه، ومنه إهلال المحرم بالحج، والمراد به هنا ما ذُبح على غير ذكر الله، وقد كان المشركون يذبحون لأصنامهم ويرفعون أصواتهم باسم اللات والعزى، كذا في تفسيري: المجمع والكاشف، والمنخفقة: هي التي تموت اختناقاً بيدٍ أو حبل، أو يدخل رأسها في مضيق وما إلى ذلك، والموقوذة: هي التي تُضرب بعصا ونحوها، حتى تموت، كذا قال في الكاشف، وفي المجمع: الوقذ: شدّة الضرب. يقال: وقذتها وأقذها وقذاً، وأوقذتها إيقاذاً، إذا نخنتها ضرباً، والمتردّية: هي التي تتردى من مكان عال، والنطيحة: هي التي تنطحها أخرى فتموت، وما أكل السبع: أي ما بقى من فريسة الحيوان المفترس، والتذكية: فري الأوداج والحلقوم لما كانت فيه الحياة، والنصب: جمع نصاب، وهي حجارة كان أهل الجاهلية يعظّمونها ويذبحون عليها، وهي غير مصوّرة، خلافاً للأصنام، والأزلام: جمع زلم وزُلم، وهو القدح، والاستقسام طلب القسمة.

سورة المائدة آخر سورة نزلت على نبينا (، ونسخت بعض الأحكام التي كانت قبل نزولها، ولم ينسخها شيء، والآيات المرتبطة بالذبائح هي الخمسة الواقعة في أول السورة؛ فالآية الأولى تدلّ على حلية الأنعام إلا ما يُستثنى، والآية الثانية تبيّن لنا ما استثنى، ونحن نرى المستثنيات هنا نفس المحرّمات المذكورة في سورة النحل المكية والبقر المدنية، إلا أنها ذكرت هنا بتفصيلٍ أكبر، وذكرت مصاديق الميتة والإهلال لغير الله، وأيضاً هنا جاء الحكم بلفظ «حرّمت» بصيغة الماضي المجهول المشعرة بوضوح حرمتها من السابق؛ فحرمة هذه الأمور كانت ثابتةً من أوّل البعثة النبوية إلى آخرها؛ وكلّ هذه الآيات تدلّ على انحصار المذبوح المحرّم في ما أهلّ به لغير الله، وبالتالي تدلّ على حلية غيره، ومنه ذبائح أهل الكتاب، هذا ويمكن أيضاً أن يقال: إنّ قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ( تدلّ على حلية طعامهم ــ أي ذبائحهم ــ لنا؛ إذ سائر الأطعمة كانت حلالاً لنا قبل نزول هذه الآية، ويشهد بذلك المعاملات التجارية للرسول ( مع اليهود في المدينة، والبيع والشراء معهم، والاستقراض منهم، وقرارات الجزية عليهم بضيافة من مرّ من المسلمين بهم، وغير ذلك ممّا جمعته في دراستي حول طهارة الإنسان الذاتية.

فهذه الآية في سورة المائدة المصدّرة بلفظ «اليوم» يلزم أن تحلّل لنا شيئا لم يكن حلالاً سابقاً، ولا يبقى شيء إلا ذبائحهم ولو لم يسمّوا عليها؛ فآيات سورة المائدة تريد أن تبيّن تحليل هذا النوع من الذبيحة؛ إذ ــ أولاً ــ حلية ذبائح أهل الكتاب مع التسمية ليست واضحةً من سورة الأنعام، بل أقصى ما يمكن أن يقال: إنّ الآيات كانت مشعرةً بعدم الاعتناء بشأن الفاعل، وثانياً: يلزم من هذا القول لزوم كون المسلم أسؤ حالاً من أهل الكتاب؛ إذ ذبائح المسلمين حلال بالتسمية، وغيرهم حلال بلا تسمية، ولا يمكن أن نلتزم به؛ فحلية ذبائحهم مطلقاً لا يمكن قبولها. 
فبالنتيجة، ما يمكن أن يقال هنا هو جواز أكل ذبائح أهل الكتاب إن سمّوا عليها بمقتضى: (كلوا مما ذكر اسم الله عليه( و(وطعامهم حلّ لكم(، وما يحتمل جداً حليّة ذبائحهم لنا وإن لم يسمّوا عليها، هذا ما نفهمه من الآية نفسها، لكنّ الروايات الواردة في تفسير الطعام مختلفة؛ فأكثر الروايات السنّية تفسّر الطعام بالذبائح، فيما أكثر الروايات الشيعية تفسّره بالبُرّ والحبوب.

قال في المجمع: «اختلف في الطعام المذكور في الآية؛ فقيل: المراد به ذبائح أهل الكتاب، عن أكثر المفسرين وأكثر الفقهاء، وبه قال جماعةٌ من أصحابنا. ثم اختلفوا؛ فمنهم من قال: أراد به ذباحة كلّ كتابي ممّن أنزل عليه التوراة والإنجيل ومن دخل في ملّتهم ودان بدينهم، عن أبن عباس وحسن و.. ومنهم من قال: عني به من أنزلت التوراة والإنجيل عليهم أو كان من أبنائهم، فأمّا من كان دخيلاً فيهم من سائر الأمم ودان بدينهم فلا تحلّ ذبائحهم.. وقيل: المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم وغيرها من الأطعمة.. وقيل: إنه مختصّ بالحبوب وما لا يحتاج فيه إلى التذكية، وهو المروي عن أبي عبدالله (، وبه قال جماعةٌ من الزيدية. فأمّا ذبائحهم فلا تحلّ»(
).

وفي تفسير القمي قال: «عنى بطعامهم الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحونها؛ فإنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم. ثم قال: والله ما استحلّوا ذبائحكم، فكيف تستحلّون ذبائحهم؟»(
)، وفي تفسير البرهان ــ في ذيل الآية ــ ذكر ثماني أخبار أكثرها صحيح السند، تدلّ على أنّ المراد من الطعام هو الحبوب وأشباهها(
)، ونظير هذه الأخبار مذكور في وسائل الشيعة، وسيأتي البحث حولها في البحث الروائي، إن شاء الله، وفي مقابل هذه الأخبار أخبار كثيرة من طرف أهل السنّة، منها ما في الدرّ المنثور: أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحّاس، والبيهقي، في سند عن ابن عباس في قوله: (وطعام الذين أوتوا الكتاب( قال: «ذبائحهم»(
).

والجمع بين هذه الأقوال المتضادّة والروايات المتعارضة مشكلٌ، إلا أن يقال: إنّ الرشد في خلافهم وأهل البيت أدرى بما في البيت، فعلينا أن نلتزم بما ورد من طريق أئمتنا(، وعلينا الاتّباع، وهو كلام جيد يمكن أن يلتزم به، لكنّ كلام أهل السنّة مطابق للاعتبار، ولظاهر السياق الذي هو سياق الامتنان؛ فحلّية الفواكه والحبوب كانت ثابتةً ــ كما قلنا سابقاً ــ وهذا واضح لمن يراجع الروايات الواردة في شأن نزول سورة الإنسان النازلة قبل سورة المائدة؛ فتخرج الآية عن حيز الانتفاع، وعن أن تكون امتناناً على المسلمين؛ بل تكون تكراراً لما سبقها.

قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: «إنّ الطعام إما يراد به ما يطعم مطلقاً فيتناول محلّ النزاع؛ لأنّ اللحم من جملة ما يطعم به، وإمّا يراد به الذبائح، كما قاله بعض المفسّرين؛ فيكون نصّاً، وأمّا حمله على الحبوب، ففيه أنّ تحليله غير مختصّ بأهل الكتاب؛ إذ جميع أصناف الكفار يحلّ أكل حبوبهم؛ فيكون تخصيص أهل الكتاب خالياً عن الفائدة، وإنما محلّ الشبهة منه موضوع النزاع»(
).

ويمكن أن يقال في معنى الآية وجهٌ آخر، به نجمع بين الأقوال المتضادّة والروايات المتعارضة، ويكون مناسباً لكون أهل البيت أدرى بما في البيت، وكذلك للسياق الامتنانيّ للآيات، وهو أن تكون حلّية طعامهم لنا وحلية طعامنا لهم حكم سياسي، بمعنى أنه تعالى يقول للمؤمنين: إنكم ــ بعد قدرتكم وشوكتكم وتسلّطكم على بعض البلاد، بحيث تستطيعون أن تتجروا وتعيشوا دون مباشرة اليهود والنصارى ــ يمكنكم أن تتعاملوا معهم كما يعاملونكم، طابق النعل بالنعل، فإن أكلوا ذبائحكم واستحلّوها فكلوا من ذبائحهم، وإن لم يستحلّوها فلا تستحلّوها.

ويؤيّد ذلك ما في الخبر المرويّ في تفسير القمي: «والله ما استحلّوا ذبائحكم فكيف تستحلّون ذبائحهم؟»، وأخبار أخرى تأتي في البحث الروائي القادم.

وبما أنّ المسلمين صاروا أقوياء في أواخر عمر النبي وتسلّطوا على أكثر البلاد، وأهل الكتاب في بلاد المسلمين كانوا تحت تسلّط المسلمين، يعطون الجزية، كانت ــ في ظلّ تلك الظروف ــ ذبائحهم حلالاً لنا؛ إذ لم يكن هناك تحقير ولا إهانة، بل كانت العلاقات ندّية متساوية، لكن بعد الاختلافات والانحرافات وضعف الحكومات الإسلامية وتسلّط اليهود على بعض شؤون المسلمين، بحيث كان أهل الكتاب لا يأكلون ذبائح المسلمين تحقيراً لهم، فأئمتنا ( حرّموا طعامهم لنا، ويؤيّد ذلك ــ بل يدلّ عليه ــ ما في الصحيح عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبدالله ( قال: «لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه»(
)؛ فظاهر الخبر أنهم كانوا لا يأكلون ذبائحنا حتى ذهب القصّاب وجاء بواحدٍ منهم حتى يذبح له، ففي هذه الحالة يلزم أن تحرم ذبيحتهم حفظاً لكيان الإسلام؛ فهذا حكم سياسي مرتبط بوضع المسلمين وعلاقاتهم باليهود والنصارى.
ويؤيد ما احتملنا من كونه حكماً سياسياً، أن هذه الآية وقعت في أوائل سورة المائدة، وهي سورة المواثيق والعهود المبدوءة بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ(، المفسّرة في الروايات بالوفاء بالعهود، وقد وقعت بعد أحكام سياسية مهمّة جداً، مثل أحكام الولاية المشار إليها بقوله تعالى: (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ..( و(اليوم أكملت دينكم( المخفيّة في ضمن أحكام حرمة الميتة وجوازها في حالة الاضطرار، فاقتدار المسلمين وقوتهم بحيث يئس الكفار من السيطرة عليهم، هو المناخ الذي حكم فيه الله تعالى بحلّية ذبائح أهل الكتاب.
دخل ودفع

يمكن أن يقال: إنّ قوله تعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ الله عَلَيْه( يدلّ على اشتراط الإسلام في الذابح؛ إذ مرجع الضمير في (واذكروا اسم الله عليه( و(إلا ما ذكّيتم( هو المؤمنون، وبما أنّ سورة المائدة نزلت في أواخر عمر النبي(، فتدلّ على حلّية ذبائح المسلمين دون غيرهم.

ويمكن أن يجاب:

أولاً: إنّ هذا لا يخرج عن حدّ الإشعار، فليس دليلاً حتى يدلّ على حرمة ذبائح غير المسلمين.

ثانياً: أصل الإشعار هنا مخدوش؛ إذ مقتضى الضمائر أن يكون خطابياً، بخلاف «ذكر اسم الله» في (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه( و(لم يذكر اسم الله عليه( في (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه(؛ إذ الخطاب كان يقتضي خطاب الضميرين، وأن يكون مبنياً للفاعل، فعدمها يكون لما شرحناه هناك.

ثالثاً: إنّ ضيق المجال في الصيد وفي الحيوان المشرف على الموت يسلب اقتضاء الخطاب، إلا لمن يدرك الحيوان في هذه الحالة.
نتائج البحث القرآني
والمتحصّل من الآيات أمور:

الأول: حليّة أكل لحم الأنعام إلا ما استثني.

الثاني: حرمة ما أهلّ به لغير الله، أو حرمة ما لم يذكر اسم الله عليه بشرط كونه فسقاً.
الثالث: حليّة ما ذكر اسم الله عليه مطلقاً، سواء كان الذابح مسلماً أو غير مسلم، على ما بيّناه وقوّيناه.

الرابع: احتمال حلية ذبائح أهل الكتاب، ولو لم يُذكر اسم الله عليها، بشرط أن لا يهلّوا بها لغير الله.

الخامس: احتمال كون المسألة هنا حكماً سياسياً مرتبطاً بكيفية تعاملهم مع المسلمين، وهو الاحتمال الذي يمكن أن يشكّل وجه الجمع بين الأخبار المتعارضة والأقوال المتضادة، ويكون مناسباً لسياق آيات سورة المائدة، وموافقاً للامتنان المستفاد من (اليوم أحلّ لكم الطيبات..(، وموافقاً لاقتدار المسلمين المستفاد من قوله: (اليوم يئس الذين كفروا..(، وبعض الروايات الواردة أيضاً يؤيد هذا الاحتمال كما سيأتي.
*     *     *
الهوامش

الاجتهاد الفقهي بين الانسداد ونظريّة حجيّة خبر الواحد
الاجتهاد الفقهي

بين الانسداد ونظريّة حجيّة خبر الواحد
د. محمد رضا رضوان طلب

د. محمد رضا رضوان طلب(*)
تنامي الوقائع وانسداد باب الوصول للشريعة، قراءة ونقد 
ذهب بعض العلماء ــ قديماً وحديثاً ــ إلى أنّ الدليل الوحيد على حجيّة خبر الواحد هو دليل الانسداد، فما هو الانسداد؟ وبأيّ استدلال يلزم انفتاح هذا الانسداد بالإقبال على خبر الواحد وغيره من الظنون؟

ذكر في بيان الانسداد وشروطه تقريبان(
):
1 ــ إنه لا يُعقل لدى ملاحظة التغيير والتحوّل في نظام حياة البشر وظهور المواضيع والمسائل المستحدثة أن تقتصر مصادر سنّ القوانين على القرآن والسنّة؛ إذ إنّ ما يشتمل من الآيات على مضامين قانونية ويتعرّض لبيان الأحكام يعدّ قسماً يسيراً من القرآن(
)، أمّا الأخبار والروايات فقد تحّدثت عمّا كان معروفاً في عصر الصدور، وما دمنا مقيّدين بهذه المصادر؛ فلن يمكننا أن نبدي رأياً أو نصدر حكماً في خصوص المسائل المستحدثة.

2 ــ لا يمكن لدى ملاحظة التغييرات والانحرافات التي حصلت في عملية تدوين الروايات وروايتها أن يحصل لدينا اطمئنان بما هو متوفّر في كتبنا الحديثية، وهذا ما يُسقط هذه الروايات عن الاعتبار في مجال الاستناد القانوني، فيجب الإقبال على المصادر الظنيّة، حيث يكون خبر الواحد ــ بعد التعبّد بالظن وإثباته ــ واحداً من الطرق الظنيّة المعتبرة.

والجواب عن ذلك:

أ ــ إن مستحدثات المسائل لا تؤدّي ــ بأيّ حال ــ إلى انسداد الفهم واستنباط الأحكام الشرعية؛ إذ يمكن ــ بملكة الاجتهاد ــ إرجاع الفروع المستحدثة إلى الأصول الأساسية، واستنباط حكمها بسهولة؛ فليس الاجتهاد سوى امتلاك هذا التخصّص(
)؛ فالبحث عن حكم مسألة بين الأحاديث، والعثور عل نصّ لها لا يحتاج إلى ملكة الاجتهاد، فهذا أمر يمكن لأيّ محقق أن يقوم به. ولذا يعتبر بعض كبار العلماء أن تدوين رسالة عملية لا يدلّ على الاجتهاد المطلق؛ وإنّما هو حصيلة بحث متواصل على امتداد الفقه المستنبط، كما يرون أن 5% من الفقه والأحكام الشرعية تضمّنته الرسائل العملية، أمّا 95% الباقية فهي ممّا لم يذكر، ولم يعثر عليه، بل بقي في منأى عن أيّ نحو من أنحاء البحث والتحقيق. وليس المقصود أن هناك شكاً في غنى وكفاية المصادر، بل الإشكال في مدى جهد المحققين في مجال الاجتهاد.

فإذا نظرنا إلى أحد الأصول فيما يخصّ «خيار المجلس»، وهو رواية الفضيل: «البيٍّعان بالخيار مالم يفترقا»(
)، سنجد أنّ هذا الأصل لم يرد فيه توضيح حول ما يرتبط بكيفية وزمان ومكان انعقاد البيع ومجلسه؛ لكنّ المجتهد يمكنه أن يفهم جيداً أن «افتراق كلّ شيء بحسبه» فيحكم في المعاملات التي تجري بواسطة الهاتف بأن خيار المجلس فيها باق مادام الاتصال الهاتفي قائماً لم ينقطع.

وهذا الرأي رأي بنّاء، من شأنه أن يُحدث تحوّلاً في نظام تدوين الرسائل العملية، ويبدي من المسائل ما ينطبق وحاجات الإنسان العصرية ويوافق النظريات والاصطلاحات الحديثة، يذكر أحد العلماء ــ نقلاً عن الإمام الخميني ( ــ أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية ومواجهته للظروف الجديدة في المجتمع قال: «لقد فهمنا الآن أنّ منهج بحثنا وكلامنا في الحوزة كان يناسب البحث داخل المدرسة فقط، ولا يمكن تقديمه للمجتمع»، وقد قال أيضاً جواباً على رسالة وجّهها إليه أحد فضلاء الحوزة: «ينبغي أن أبدي أسفي للنتائج التي توصّلتم إليها من الأخبار والأحكام الإلهية؛ فأنتم ترون ــ وفقاً لما ذكرتم في رسالتكم ــ أنّ الزكاة قد جُعلت للإنفاق على الفقراء وسائر الأمور التي ورد ذكرها فقط، ولما ازدادت مصارف الزكاة وبلغت المئات فلا سبيل؟! وعليه فالمراهنة لمّا كانت تحصل بالسبق والرماية بالقوس والسهم وعدو الفرس وغيرها مما كان يستعمل في الحروب السابقة، ستظلّ منحصرةً اليوم بهذه الموارد! والأنفال التي حلّلت للشيعة سابقاً يمكن لأيّ شيعي اليوم ودون أي مانع أن يُفني الغابات بواسطة الماكينات والوسائل الحديثة الضخمة، قاضياً بذلك على ما يكون موجباً لحفظ البيئة سليمةً، ومعرّضاً ملايين الناس للخطر، دون أن يكون لأحد الحقّ في منعه!.. وبالجملة ينبغي ــ بناءً على ما استفدتموه من الروايات والأخبار ــ أن تُمحى المدنية الحديثة تماماً، ويعود الناس إلى السكن في الأكواخ والصحاري إلى الأبد»(
).
وعليه، فينبغي أن تتطوّر نظرتنا للأمور بما يتناسب والتطوّرات الحاصلة في النظام الاجتماعي والتكامل العقلي، ومع ذلك لا نستبعد مصادرنا في مجال الفقه والاستدلال، وهو معنى كون الفقه جواهرياً سلفياً في عين كونه متحركاً مرعيّاً فيه عنصرا الزمان والمكان.

أجل، ما ينبغي أن يتحوّل ويتغيّر بتحوّل الموضوعات وتغيّرها هو كيفية تطبيق الكليّات على المواضيع الجديدة، وكيفية استخراج ما ينطبق عليها من مصادرنا الأصلية، ولا ينبغي الشك في كفاية المصادر وغناها أو التردّد في أصالة ردّ الفروع المستحدثة إلى الأصول، خصوصاً وأنّ هذه الطريقة قد أيّدت بعدد من الروايات، منها ما رواه عبد الأعلى، عن الإمام الصادق (، أنه قال له: عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجلّ، قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ(، إمسح عليه»(
).

أجل؛ إنّ الفقه المتحرّك ينبغي أن يتمتع بهذا النحو من الاستنباط الذي اتبعه الإمام الصادق (، حيث استعان بأصلٍ كلي في فهم مسألة جديدة ومستحدثة، مُرشداً الراوي إلى هذه الطريقة، فرغم أن أحكام جزئيات المسائل المستحدثة لم تَرد في القرآن أو السنّة، لكنْ يمكن العثور على أصولها فيهما؛ فإنه لا يمكن أبداً أن يتوقع من دستور دولة أن يستوفي جميع اللوائح القانونية فيه، وغالباً ما يكون دستور البلاد من العمومية والاختصار بما لا يمكن مقارنته ــ من حيث الحجم ــ بسائر القوانين الرسمية للبلاد، لكنّ ذلك لا يعني أن يكون الدستور مهملاً معرضاً عنه وساقطاً عن الاعتبار، بل هو عصارة وبناء تحتي لتمام القوانين الجارية والنافذة، وهذه النسبة نفسها موجودة بين القوانين الرسمية والقرارات التنفيذية لكلّ لائحة وقانون، والحقوقيون هم أولئك الذين يمكنهم أن يستنبطوا ويستخرجوا المواد القانونية من أصول الدستور والقرارات التنفيذية من المواد القانونية.

ولدينا في سلسلة أحكام الشريعة أصول أساسية أيضاً، يمكن أن يُستخرج منها مواد قانونية، وتوجد لدينا مواد قانونية تكون معياراً لتدوين القرارات التنفيذية، فهل يمكن القول: إنّ دولةً لها آلاف الصفحات في قوانين العمل والمسائل الحقوقية المتعلّقة بقسم صغير، مثل دائرة البريد والبرق والهاتف، كيف يمكن أن يتكوّن دستورها من 30 صفحة فقط؟! وكيف يقتنع العقلاء بمقارنة حجمية من هذا القبيل؟!

كلّما كان مجال نظر كاتب القانون أوسع كان عموم وشمول وانطباق وعمر وبقاء واعتبار وقيمة القوانين المدوّنة من قبله أسمى وأعظم، ففي رواية عن الإمام الصادق(، قال: «كتاب الله فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وفصل ما بينكم، ونحن نعلمه»(
)، ويقول ( في نصّ آخر ــ بعد تذكيره بأنّ القرآن يضمُّ علم وحكم كلّ ما كان ويكون إلى يوم القيامة ــ ما نصّه: «اعلم ذلك كما انظر إلى كفّي إن الله يقول: فيه تبيان كلّ شيء»(
)، وفي حديث ثالث يقول ــ بعد تأكيده على جامعية القرآن ــ : «فاستنطقوه ولن ينطق لكم، أخبركم عنه إنّ فيه علم ما مضى، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما بينكم، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون»(
)، وقد روى المعلّى بن خنيس، عن الإمام الصادق (، أنه قال: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله (عز وجل)، ولكن لا تبلغه عقول الرجال»(
).
أزمة الحديث الشريف وانسداد باب اكتشاف الشريعة، وقفة فاحصة

ب ــ وبعد أن أثبتنا أن التقدّم المذهل وحدوث وقائع ومواضيع جديدة لا يمكنهما أن يجعلانا نواجه طريقاً مسدوداً في استنباط القانون الذي ينطبق على الواقع، علينا أن نبحث ــ ثانيةً ــ هل أن تطرّق الوضع والجعل في نقل السنّة وروايتها على مرّ القرون وبُعدنا عن عصر المعصومين ( سدّا علينا الطريق نحو العلم والعلمية أم لا؟!

والجواب عن ذلك هو:

1 ــ إن احتمال الصدق والكذب ــ وهو أمر ذاتي في كلّ خبر ــ لو كان موجباً للاعتقاد بانسداد باب العلم والعلمي في الروايات المرويّة عن المعصومين، للزم أن نقول بثبوت هذا الانسداد في عصر الانفتاح أيضاً، حيث كان الأئمة المعصومون ( بالنسبة إلى من لا يمكنهم أن يسمعوا الكلام مشافهةً من النبي والإمام، بعيدين، فباب العلم منسدّ عليهم أيضاً؛ لأنهم كانوا ملزمين بأن يأخذوا العلوم بواسطة الرواة والمخبرين، فإن الوضع والغش كان جارياً منذ عصر الرسول الأكرم ( حتى قال هو عن ذلك: «أيها الناس قد كثرت عليَّ الكذّابة»(
)، وهو ما لا يمكننا إلزام جميع المكلّفين في زمان المعصومين ( به، فنلزمهم أن يفتحوا هم باب العلم، ونأمرهم بوجوب إيصال أنفسهم إلى الإمام (، وأخذ العلم منه. ولو فرض تمكّنهم من الوصول إلى الإمام، فإن الإمام لا يكون قادراً في كلّ وقت على إبراز الحكم الواقعي، بل كان احتمال التقية ورعاية المصالح الأخرى موجوداً أيضاً، وحينئذ فلابدّ من أخذ المراد بعد إجراء أصالة عدم التقية وأصولٍ أخرى غيرها؛ مع أنّ هذه الأصول ظنية أيضاً، وعليه فباب العلم منسدّ علينا حتى في عصر المعصوم؛ حيث لا يمكن دائماً تلقي المعارف من المعصوم بصورة مباشرة.

3 ــ إنّ أيّ خبر في العالم إذا أخضع للدقة والتجزءة العقليين يمكن أن يقال عنه: إنه لا يوجب علماً قطعياً لا احتمال معه، وحتى الروايات التي كانت تروى في عصر الأئمة( لم يكن لها مثل هذا الحظّ من العلم؛ فقد قال الميرزا القمّي ( في القوانين: «من الواضح الجليّ الذي لا يقبل الإنكار أنّ كلّ واحد من أصحاب الأئمة ( المتردّدين عندهم السائلين عنهم، كانوا يأخذون الخبر وينقلون إلى غيرهم العمل، ولم يكن يحصل بخبر كلّ واحدٍ منهم العلم للسامع، ومع ذلك كان أئمتهم ( مطّلعين على طريقتهم، ويقرّونهم على ذلك، واحتمال أنّ كلّ ذلك كان من القرائن المفيدة للعلم مما يأباه العقل السليم والفهم المستقيم»(
).

3 ــ إنّ الخبر الواحد إذا تناقله عشرة في مجلسٍ واحد؛ يخبر كلّ واحد منهم صاحبه، فإنّ ما سيسمعه عاشرهم يباين ما قاله أوّلهم مباينة واضحة، مع أن مبادلة الخبر قد وقعت في مجلس واحد وبفاصل زمني قصير، وما هذا إلا بسبب ما تقتضيه طبيعة نقل الخبر من تغيير.

4 ــ ورغم ما لماهية الخبر من اقتضاء الاختلاف والتغيير فإنّ الأخبار والتقارير كانت من جملة المصادر الأصلية للعلوم الإنسانية، ومن ركائز تثبيت نظام حياة البشر، وكلّ خبر وتقرير يحظى بنسبة من الاعتقاد تتناسب ودرجة الوثوق الحاصلة منه، وكما أنّ الاعتماد على كلّ خبر قبل التحقيق والتفحّص في صحته يعتبر أمراً مرفوضاً وغير معقول، كذا فإن رفض جميع الأخبار يعدّ أمراً مستنكراً ومستهجناً أيضاً.

5 ــ إنّ ما روي في محاسن ومثالب الرواة أو اكتسب في عملية تقييم الروايات صفة الصحّة والضعف مستفادٌ من أخبار الآحاد أيضاً، وحينئذ ستكون روايات الجرح والتعديل قابلةً للتأمل والإشكال، خصوصاً بالنسبة إلى الناقدين لأمر رواية الحديث؛ إذ كيف يمكن لأفراد كالغضائري أن يطعنوا في كلّ من لا يعتقد به؟!
6 ــ بناءً على اعتبار هذا الاحتمال لا يبقى لدينا رسالة أو كتاب لا يتطرّق إليهما احتمال الخطأ والاشتباه؛ فقد حدث لأحد المحقّقين لدى تصحيحه مقالةً لأحد الأعلام أن وجد بعض الآيات قد كُتبت خطأ، رغم أن كاتب المقالة كان قد نقلها من القرآن مباشرةً، فهل يمكن أن نعتبر مثل هذا الاحتمال حينئذ؟ إن أخذ هذا الاحتمال بنظر الاعتبار يجعلنا عاجزين عن الاعتماد على أيّ كتاب، وحينئذٍ فهذا الاحتمال ينبغي أن لا يُلتفت إليه من وجهة نظر العقل.

7 ــ إنّ عملية وضع الأحاديث كانت تقع في العهد الأوّل للحديث غالباً، وقد أضيف إليها على مرّ الأيام ومضي الزمان، وتدوين الجوامع، وتكثير الكتب وطبعها واستنساخها، إمكانات أخرى لضبط الحديث؛ وعلى هذا الأساس فإنّ مسألة الوضع والغش لا ملازمة بينها وبين التأخر عن عصر المعصوم، بل إنّ المجال لوضع وجعل الحديث صار في الفترة الأخيرة أضيق؛ وذلك لتوفّر إمكانات الطبع والنشر والتحقيق والضبط، فنحن ورثة غث ذلك العهد وسمينه.

8 ــ لمّا كان وضع الروايات قد بلغ من الكثرة ــ حتى في عصر الرسول ( ــ ما جعله يدعو الناس في إحدى خطبه إلى إعمال الدقة في تنقية الأحاديث، فلو كان لتطرّق الوضع في الأحاديث هذا الحجم من الضرر؛ لأوجب ( أن ينظر إليها عموماً بنظرة الشك والردّ، ولجاء في ردّ خبر الواحد ما جاء في كلمات أئمة الدين في ردّ القياس من بيانات مختلفة، خصوصاً وأنّ الاستفادة من خبر الواحد في الأحكام هي من الكثرة بما لا يقبل مقارنتها باستخدام القياس.

9 ــ لو كان في الحديث كلّ هذه الإبهامات بنحوٍ لا ينفع معها أيُّ إقدام بنّاء وترميمي يجعل لبنائه من الاستقامة ما يمكن معه قبوله، لما كان ذلك الحديث مفيداً للظنّ أيضاً؛ كي نجعل الحجية للظنّ المطلق عن طريق دليل الانسداد.

10 ــ كيف يمكن لإثبات عدم قابلية أخبار الآحاد للاعتماد عليها التمسّكُ بكون رواة أكثرها بقالين أو .. في حين يقال في ردّ السيرة والإشكال عليها بأنها تختلف عن السيرة القائمة في عصر المعصوم، فإنّ الرواة في عصره كانوا أفراداً من ذوي الخبرة والاطلاع، ولا يمكن مقارنتهم بمن في عصرنا اليوم؟ أفليس هذا تناقضاً في الكلام؛ حيث يدّعى في موضع أنّ الرواة في عصر الإمام كانوا بقّالين، ويدّعى في موضع آخر أنهم كانوا رجالاً متميّزين ممتدحين؟!

وبعد أن اختلط الغث بالسمين، ولزم التحقيق في الروايات لمعرفة جواهرها، وعروض الإجمال على هوية الخبر؛ هل يمكننا التمسّك بالدسّ والغشّ والبعد عن عصر المعصوم لنثبت انسداد باب العلم والعلمي علينا، خصوصاً مع أن العلم أعمّ من الجزم وما هو منزّل منزلته(
)؟ وألا يمكن إثبات حجية أخبار الآحاد الموثوق بها والمحقّق عنها عن طريق دليل العقل والسيرة العقلائية اللذين يرجعان معاً إلى الانتقال من العلم المباشر إلى العلم الغائب؟ ولو ادّعى أحدٌ حصول الوثوق النسبي له من هذه الأخبار، فهل يمكننا أن نردّ ذلك بحجّة انسداد باب العلم والعلمي؟ هل أنّ معنى باب العلم والعلمي إدراك زمان الإمام المعصوم (؟ وماذا تُرى يمكن أن نصنع بجميع مراجعات أهل الخبرة فإن قولهم خبرُ واحد أيضاً؟ وماذا نفعل بالمعارف والعلوم البشرية التي يرجع 85 بالمئة منها إلى كلام وأخبار الغير؟ وماذا يمكن إبرازه من حكم بشأن ذلك؟

السنّة الشريفة، الوثاقة أم الوثوق
انتهينا ــ في دراسة سابقة ــ من تحليل الأدلّة الشرعية المتعلّقة بخبر الواحد، وخرجنا بنتيجة مفادها أن أيّاً من الأدلّة لا يمكنه أن يدلّ على حجية خبر الواحد غير سيرة العقلاء المستندة إلى حكم العقل والناشئة من دافع عقلي، والآمرة بضرورة الاعتناء بالأخبار الموجبة للوثوق، وإلاّ اختلّ نظام حياة الناس وعجز الإنسان عن تلبية حاجاته الفكرية؛ لأنّ المعتمد عند العقل البشري إما العلم المباشر أو العلم الغائب(
).
فإذا كان مناط الحجية حصول الوثوق؛ فسيُعتنى بالعدالة والوثاقة بمقدار مدخليتهما وتأثيرهما على منحنى الوثوق، وطبيعي أنّه سيكون لخبروية الراوي ومعرفته بالحديث، أي درايته به وإدراكه ووكالته عن الإمام، وللدراسات العقلية حول الرواية دورٌ أكبر في رفع النقص وتأمين عامل الاطمئنان وتحقيق نصابه؛ وذلك باعتبار ما عرض من تغيّرات وتحولات أشرنا إليها في عملية تدوين الحديث وروايته؛ فإنّ كثيراً من النواقص التي حدثت أثناء تدوين الحديث حدثت دون قصد من الراوي؛ وذلك نتيجةً لسذاجته أو عدم دقّته أو خبرته في معرفة الحديث، هذا مع أنّ شهادة الغضائري والنجاشي وأمثالهما على الوثاقة شهادةٌ عن حدس، وبديهيٌ أنّ شهادةً من هذا النوع لا اعتبار لها.

ويبدو أن الدليل على دخل الخبروية في تحصيل الوثوق والاطمئنان ــ خصوصاً إذا لاحظنا عنصر النقل بالمعنى في كلام أئمة الدين( ــ أقوى دليليةً؛ فإنّ هذا الأمر له انعكاساته على التصوّرات الحاصلة عند العوام من كلام المتكلّمين والاستنتاجات الخاطئة لفقيه ما إذا عرضت على «الأفقه»(
) يكتشف خطأه ونقصه ويفهم أنه أخطأ فيما فهمه واستنتجه، بل لو نقل جواب مسألة شرعية عن فقيه وكان خطأ، فإنّ أهل الخبرة سيفهمون أن ذلك الفقيه لم يقله ويذكرون صحيحه.. وعليه فإنّ الرجل من أهل الخبرة يعدّل النقل المعيوب ويرجعه إلى أصله؛ فإذا تلقى كلاماً سليماً لا انحراف فيه اطمأنّ إلى سلامة نقله؛ ذلك الاطمئنان الذي لا تكفي لتحصيله مجرّد الوثاقة، بل إنّها تكون مفيدةً ومؤثرة إذا ضمّت إليها خبروية الراوي وتخصّصه.
يقول الشيخ الأنصاري ( في هذا الخصوص: «قد ادّعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلاّ أن القدر المتيقّن منها هو خبر الثقة الذي يضعُف فيه احتمال الكذب، على وجه لا يعتني به العقلاء، ويقبّحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال»(
).

ويقول في موضع آخر بعد جمعه لأدلّة حجيّة خبر الثقة: «لكنّ الإنصاف أنّ المتيقَّن من هذا كلّه الخبر المفيد للاطمئنان، لا مطلق الظنّ»(
).

وعليه؛ فالوثاقة جزء علّة حصول الوثوق؛ وهي وإن كانت تعدّ أساساً قوياً يمكن الاعتماد عليه فيما إذا لم يكن لها ما يضادّها؛ لكنها لا تفي برفع النواقص والعيوب جميعها؛ فخبر الثقة يؤدّي إلى تحصيل 60 بالمئة من اطمئنان الإنسان مثلاً، لكنّ هذا غير كاف لبلوغ حدّ الوثوق والاطمئنان، وتبقى 10 ــ 20 بالمئة من الخلل يمكن التثبّت منه عبر النقد العقلي فيما يرتبط بزمان الصدور والظروف المحيطة به، وتفكير الراوي وأمور أخرى، لكنّ مجال إجراء مثل هذه الدراسات والتحقيق في معرفتنا للحديث غير موجود، وفي الحقيقة فإن التحقيقات الخبروية في الأحاديث قلّما حدثت، فلم تطرح أسئلة من قبيل: لماذا وجدت هذه الرواية في كتاب العالم الفلاني بعد 5 قرون ولم توجد قبله؟ ما هي الصيغ الأخرى لنقل هذا الحديث؟ ما هي ظروف الراوي في زمان تلقي الرواية؟ كم كان عمره حينذاك؟ هل كان يمكنه أن يتعلّم الرواية جيّداً ليعيدها فيما بعد بلا نقص وخلل؟ هل كانت جهة صدور الرواية بيان الحكم الواقعي أو التقية؟ وغيرها من الأسئلة.

إنّ من اعتبروا كفاية الوثاقة في الراوي للاعتماد على الرواية حصروا ــ في الحقيقة ــ الشروط والضوابط العامة الموجبة لتحصيل الاطمئنان والوثوق في حدود الوثاقة، وقالوا: إنّ قول الثقة يوجب الاطمئنان والوثوق، وهذا الحدس صادق إلى حدّ ما؛ لكن ينبغي أن لا يتحوّل ذلك وسيلةً لتبرير الفرار من التنقيب والنقد والتتبّع؛ فالروايات يجب أن تتحوّل من مجرّد كونها خبراً يغلب عليه طابع الإحساس وأمراً ذا هوية حسيّة محضة إلى أصل علمي ذي هوية إدراكية، وهذا لا يكون إلاّ في ظلّ التتبع والتحقيق.

يقول العلامة المامقاني ( ــ بعد دراسة الأقوال في حجية الخبر؛ لإثبات الحاجة إلى علم الرجال ــ ما نصّه: «إنّ الحقّ الحقيق بالقبول ــ كما نقّحناه في علم الأصول ــ أنّ العمل بالأخبار إنما هو من باب الوثوق والاطمئنان العقلائي، ومن البيّن الذي لا مرية فيه لذي مسكة مدخلية ملاحظة أحوال الرجال في حصول الوثوق وعدمه وحدوثه وزواله، فالأخذ بالخبر من دون الرجوع إلى أحوال رجاله تقصيرٌ في الاجتهاد، وهو غير جائز، كما لا يجوز الفتوى قبل بذل تمام الوسع.. لا ريب في أنّ كلّ خبر ــ من حيث هو ــ يحتمل الصدق والكذب؛ فتقديم أحد هذين الاحتمالين على الآخر لابدّ له من مرجّح ودليل؛ لئلاّ يلزم الترجيح بلا مرجّح الذي اتفق العلماء على بطلانه وقبحه، والمرجّح على قسمين: قطعي وظني، وكلَّ منهما إمّا داخلي أو خارجي، والقطع الداخلي هو التواتر، والخارجي هو الاحتفاف بالقرائن المورثة للقطع، والظني الداخلي هو عدالة الراوي ووثاقته»(
).

ففي هذا المقطع الطويل جعل الاطمئنان العقلائي وحصول الوثوق والعوامل المؤثرة فيه ركيزةً وأساساً للاعتماد على خبر الواحد وقبوله.

كان عليّ ( إذا أراد أن يطمئنّ بصدق الراوي حلّفه، فهو يقول: «فإذا حلف صدّقته»(
).

والخلاصة: إننا نقول بحجية خبر الواحد الموجب لحصول الاطمئنان النسبي لنا، وهذا النحو من الأخبار موجود بوفرة في الأصول وكليات الأحكام اللازمة، فمن الممكن أن لا يتمتع خبرٌ ما بتلك القوة من حيث السند، لكنه قد يشتمل على بعض الجهات التي توجب حصول نصاب الوثوق والاطمئنان اللازم.

*     *     *
الهوامش
انتقال ملكية الأرض من المسلم إلى الذمّي، دراسة على ضوء فقه المذاهب الإسلاميّة
انتقال ملكية الأرض من المسلم إلى الذمّي

دراسة على ضوء فقه المذاهب الإسلاميّة

د. عبدالأمير كاظم زاهد
د. عبدالأمير كاظم زاهد(*)
تمهيد

أقامت نصوص الشريعة المجتمعَ الإسلامي ومفهوم المواطنة فيه على أساس عقائدي فقط؛ فشرط اكتساب الجنسية في الشريعة لا يتمّ على أساس التقادم في المواطنة، ولا على الأساس العرقي؛ إنما على الأساس العقائدي.

وقد أقيم هذا الأساس على مستويين:

المستوى الأوّل: الأخصّ، وهو الإيمان بالإسلام عقيدةً وشريعة وقيماً ومفاهيم.

المستوى الثاني: الأعمّ، وهو الانتماء على أساس التوحيد، والانتماء لواحد من أديان أهل الكتاب، التي ميّزها القرآن والسنّة كالنصرانية واليهودية، وفي المجوسية خلافٌ في كونها ديناً، واتفاق على معاملة المجوس معاملةَ أهل الكتاب.

وتبعاً لاختلاف القاعدة الأساس في اكتساب حقوق المواطنة، تختلف بعض الحقوق والواجبات؛ فقد فرضت الشريعة على الذمّي ــ أي النصراني واليهودي ــ الذي يعيش في كنف المسلمين حقاً مالياً، سميّ بالجزية، مقابل أخذ الزكاة من المسلم، وإن اختُلف في الأساس النظري له، كما مُنع الذمي من أن يرث مسلماً، لكنّ الإمامية يرون أنّ المسلم يرث الكافر مطلقاً، ولا يصحّ العكس كما هو موضع الاتفاق عند فقهاء المسلمين، ويشترط الفقهاء أيضاً لانتقال ملكية العقار للذمّي من المسلم تبعات مالية مضافة على الذمي، وهذا هو منعقد بحثنا هنا، أي حكم شراء الذمّي للأرض من المسلم في الفقه الإسلامي، وسأتناول هذا الموضوع ــ أولاً ــ على صعيد فقه المذاهب الإسلامية، ثمّ أتطرّق ــ ثانياً ــ إلى الخلاف الفقهي فيه عند مجتهدي الإمامية، ومستند الآراء المتعدّدة والراجحة فيه، وكذلك الآثار المترتبة على الحكم الراجح.
ونشير ــ بدايةً ــ إلى أن التقسيم الإسلامي لطبيعة الأرض تقسيمٌ ثلاثي:
1 ــ الأراضي الموات.

2 ــ الأراضي العامرة المفتوحة عنوةً.

3 ــ الأراضي التي تمّ التصالح عليها.

فالأراضي الموات، هي ملكية مشتركة أو ملكية الدولة على خلاف بين الفقهاء.

أمّا الأراضي الصلحية، فهي بحسب بنود الصلح فتكون إمّا خراجية أو عشرية، أو مضعَّفة العشر.

أمّا الأراضي العامرة ــ المنتجة اقتصادياً ــ فبحسب طريقة انضمامها إلى الوطن الإسلامي، فإن كانت قد دخلت نطاق هذا الوطن بالفتح العسكري فهي أرض خراجية رقبتها للأمّة وللإمام تقبيلها للناس، بوظيفة خراجية محدّدة يرتئيها وفقاً للمصلحة، وإن كانت قد دخلت للوطن الإسلامي بإسلام أهلها عليها فهي أرض عشرية، ليس فيها إلا عشر المنتج منها اقتصادياً.

وعموماً، فالأرض ــ من حيث هي عنصر من عناصر الإنتاج ــ إما أن تكون خراجيةً، أي عليها وظيفة مالية تحدّدها الدول حسب الظروف الاقتصادية للأمّة، أو تكون عشريّةً، أي يمتلك المسلم رقبتها والوظيفة الشرعية عليها وظيفة على الناتج عنها من المعطيات الاقتصادية بما يسمّى العشر.

والبحث هنا يهتمّ بحكم انتقال الأرض العشرية من مسلم إلى ذمي، كما هي رؤية فقهاء المذاهب الأربعة، بينما يلاحظ أن فقهاء الإمامية يلاحظون في رؤيتهم عموم انتقال الأرض من ملكية المسلم إلى ملكية الذمّي، سواء كان أصلها خراجياً أو عشرياً.
حكم انتقال الأرض من المسلم إلى الذمي في فقه المذاهب الأربعة
اختلف علماء المسلمين ــ من غير الإمامية ــ في انتقال ملكية الأرض العشرية، من المسلم إلى الذمي، على أقوال:

أ ــ ذهب أبو حنيفة إلى الحكم بانقلاب الحق فيها من العشر إلى الخراج، وحجّته أنّ الأرض تحت يد المسلم ليس فيها إلا العشر، وهو الزكاة، وحيث إنها من العبادات التي تحتاج إلى القربة، والكافر ليس أهلاً للقربات؛ فيبطل العُشر في حقّه، وحيث لا وجود للأرض بلا حقّ، فتتحوّل الأرض حينئذٍ إلى الخراج(
).

ب ــ أمّا محمد بن الحسن الشيباني، تلميذ أبي حنيفة، فقد ذهب إلى أنّ الأرض تبقى على حالها، ولا تتغيّر بتغير المالك، فقد اكتسبت صفتها الأساسية عند الفتح، كالخراجية إذا اشتراها المسلم.

ج ــ أمّا أبو يوسف ــ التلميذ الآخر لأبي حنيفة ــ فقد ذهب إلى أنه يضاعف عليها العشر، فيؤخذ منها بدل العشر (10%) الخمس، أي (20%) سنوياً بدل الزكاة، مستدلاً بدليل أبي حنيفة من أنه لا وجه لبقاء العشر فيها لانتفاء القربة من الذمي، ولا وجه لتبديل ما اكتسبته من أنها عشرية في الأصل، ولأنّ عمر بن الخطاب ( جعل الجزية على بني تغلب عشرين؛ فالحلّ الأمثل أن يُضاعف فيها العشر(
).

د ــ أمّا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد ــ في الراجح من مذهبه ــ فإنه لا يجب فيها عشرٌ ولا خراج؛ لأن العشر زكاة، ولا تصحّ من الذمي، والخراج إنما يؤخذ من أرض خراجية أصلاً، والأرض في الأصل ليست خراجيةً؛ لذلك ورد عن أحمد نصّ في كراهة مثل هذا البيع، ولازم الكراهة على المسلم الكفّ؛ لأنه حكم تكليفي شرّع له، وذلك لإفضاء مثل هذا البيع إلى إسقاط العشر(
).

هـ ــ ونقل عن الإمام مالك عدم صحّة هذا البيع ــ وهو رواية عن أحمد ــ لإفضائه إلى إسقاط العشر لانتفاء القربة من الذمّي، وعدم الأصل في أخذ الخراج منها، وحيث إنهما ــ أي العشر والخراج ــ من الحقّ العام والنظام العام، وحيث إنّ البيع يسقطهما، فإنّ مخالفة النظام العام كافية في ردّ صحّة هذا البيع(
).

وهذا التنظير الفقهي تجده في مباحث الفقهاء حيال مدى إمكانية اجتماع العشر والخراج، في ملكية أرض واحدة، وللإمامية إضافة لما سيأتي من قول في هذا الموضوع، وهو عدم اجتماعهما، فإذا أسلم الذمّي سقط الخراج ووجب العشر في غلّتها، وهو رأي الشيخ الطوسي، وعند الكركي، من الإمامية: يجتمعان(
)، لكنّهم يرون في مبحث الخمس أنّ الذمّي إذا اشترى أرضاً فعليه الخمس، ولهم فيه أقوال، واستدلالات، وسيأتي.
حكم انتقال الأرض من المسلم إلى الذمي في الفقه الإمامي
اختلف فقهاء الإمامية في مثل هذه المسألة على أقوال:

أ ــ مشهور الإمامية أنّ الذمي إذا اشترى أرضاً من مسلم، فإنّ عليه أن يدفع لبيت المال خمس العقار، عيناً أو قيمة، ويصرف في مصرف الخمس، نصفه للمصالح العامة، ونصفه لمحاويج بني هاشم، وقد نُسب هذا القول إلى الشيخ الطوسي، وابن حمزة، وابن زهرة، ونسبه الشهيد الثاني في الروضة إلى المتأخرين، ونسبه العلامة الحلي في المنتهى والتذكرة إلى من سمّاهم: (علماءنا)، وادّعى في الغنية الإجماع عليه، ونسبه السيوري إلى من سمّاهم: (أصحابنا)(
).

ب ــ سكت عنه فقهاء آخرون من الإمامية، فلم يذكروه من موارد الخمس السبعة، ومنهم العلامة المبدع ابن الجنيد، وقرينه ابن أبي عقيل، وشيخ الفقهاء المفيد، والتقيّ الحلبي، وحُكي عن الشهيد الثاني التأمّل فيه، ولم يذكره السيد الطباطبائي في رياض المسائل، وأشكل العاملي في المدارك على دعوى الإجماع؛ لعدم ذكره من المتقدمين، ولم يورده ابن الرواندي في فقه القرآن(
)، لكنّ أحداً لم ينفِ ــ حسب تتبعي ــ إلا أنّ عدم الإيراد يشعر بعدم الوجوب، بل بعدم المطلوبية مطلقاً، ولكلّ من الموجب والساكت مجموعة أدلّة أعرض لها على التوالي.

أدلّة القولين

استدل كلّ من الفريقين بمجموعة من الأدلة:

1 ــ أدلّة الموجبين للخمس
استدلّ الموجبون بمجموعة من الأدلة هي:

1 ــ ما رواه الشيخ الطوسي، بإسناده في تهذيبه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء، أنه قال: سمعت أبا جعفر الباقر ( يقول: «أيّما ذمّي اشترى من مسلمٍ أرضاً؛ فإنّ عليه الخمس» (
).

2 ــ روى الصدوق في الفقيه مثله بإسناده عن الحذّاء.

3 ــ روى المحقّق في المعتبر، عن الحسن بن محبوب مثله.

4 ــ روى المفيد في (المقنعة) عن الصادق ( أنه قال: «الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه الخمس».

2 ــ تقويم الروايات
قال المحقّق النجفي صاحب الجواهر، في صدد تقويمه لرواية التهذيب: إنّ سندها صحيح؛ بل هي في أعلى درجات الصحّة(
)، واحتجّ لها باعتضادها بعمل كثير من العلماء الأجلاء بها، وهو قرينة على صحّة الرواية وضرورة العمل بمقتضاها(
)، كما عضدت بموافقتها لمقاصد الشريعة؛ فإنه لا يتصوّر ألا يكون للشريعة حكم في مثل هذه الحالة على ما فيها من الخطورة.

لكنّ هذا الكلام كلّه تسجّل عليه ملاحظات، أعرض لها بإيجاز:

أولاً: إنّ رواية التهذيب، وإن وردت مسندةً، إلا أن في إسنادها كلام؛ فقد وردت في (الفقيه) و(المقنعة) مرسلةً، والمرسل لا يعضد معلول السند، وكلاهما غير كاف مستنداً لإشغال الذمة، لأجل أن الاشتغال اليقيني يحتاج إلى دليل بقوّته، بل إنّ عدم ورود الرواية في الكافي يضيف تأملاً في المسألة.

كما أنّ رجال إسناد رواية التهذيب جلّهم ثقات، كما أوردته الأصول الرجالية، إلا أبا أيوب إبراهيم بن عثمان، فهو مشترك مع إبراهيم بن عيسى وإبراهيم بن زياد، وقيل: هو الخاز أو الخزار الكوفي، لا سيما أن الشيخ عدّ إبراهيم بن زياد من أصحاب الصادق(، وعدّ شخصاً آخر، هو إبراهيم بن عيسى، في أصحابه أيضاً؛ حتى ألجأ هذا الإمامَ الخوئي أن يعترف في معجمه؛ فيقول: «وظاهر ذلك تغايرهما»، وذكر ظهوراً آخر هو اتّحادهما معلّلاً ظهوره الخاصّ أن زياداً هو والد عثمان، وجدّ إبراهيم، ولم يورد ( دليلاً على استنتاجه هذا الذي ولّد له ظهوراً خاصاً، مما يبقي الأمر اجتهاداً له خالياً من مدرك مذكور، فهو ملزم له ولمقلّديه، لا لغيره من المجتهدين(
).

ولم نجد في ترجمات الأسماء المشتركة ــ تغايرت أعياناً أو اتحدت ــ توثيقاً لواحد منهم، حتى يتوكأ على هذا التوثيق مع ظهور الاتحاد لأيّ سبب، ولعلّ رواية المفيد لها في باب الزيادات مشعرةٌ بضعفها وغرابتها، إضافةً إلى الإرسال في روايتها، ولعلّ هذا هو الذي منع المفيد ( من العمل بها؛ حيث صنّفه العلماء من ضمن من أعرض عن إدخالها في موارد الخمس، كما أنّه لا يقوي الرواية ذكر المحقّق الحلّي لها في كتاب (المعتبر)؛ لأنه رواها عن الحسن بن محبوب، وبينه وبينها أبو أيوب المشترك هذا، فالإشكال لا يزال قائماً.

هذا، ولم أتوصّل إلى الأسباب التي دعت العلاّمة الحلّي ( في كتاب مختلف الشيعة إلى اعتبار هذه الرواية من الموثق، ومتابعة السند الأول له في الروضة، إلا احتمال كون الحسن بن محبوب ممّن تتلمذ على شيوخ أهل السنّة، وهذا لعمري لا يكفي تفسيراً؛ ولأجله يقول في الجواهر: «وهذا الرأي ليس في محلّه، ومعه تنزيلاً، فالموثق حجّة عندنا» (
).

ثانياً: يعارض الرواية من جهة الدلالة الروايات الصحيحة الواردة في حصر الخمس في خمسة موارد، ليس منها الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم؛ فحصر موارد الخمس، وإخراج هذا المورد ــ مع الإشكالات المتقدمة ــ موهنٌ للرواية المذكورة.

ومن أمثلة روايات الحصر:

أ ــ رواية الحسن بن محبوب نفسه، ومحمد بن أبي عمير (الثقة مطلقاً)، عن المعصوم ( أنه قال: «الخمس في خمسة أشياء..»، ولم يذكر منه الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم.

ب ــ رواية علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمل، عن العبد الصالح (: «الخمس خمسة أشياء..»(
)، دون ذكر هذه الأرض أيضاً.

ومّما تقدّم، يمكننا تفسير موقف الشهيد الثاني في (فوائد القواعد) بعدم الإفتاء بمقتضاها، بل صرّح بضعف تلك الرواية؛ فأثار بذلك حفيظة صاحب الجواهر؛ حيث قال: «واستضعافه ضعيفٌ جداً» (
).

3 ــ أدلة المتوقّفين
استدلّ الساكتون عن اعتبار هذه الأرض من موارد الخمس بمجموعة من الأدلة:

1 ــ حصيلة الملاحظات السابقة على أدلّة القائلين بلزوم الخمس.
2 ــ إن موارد الخمس الأخرى تستند إلى اكتساب من ترتبت عليه فوائد مالية، مثل الغنائم الحربية والسلمية، والمعادن، والغوص، والمال المختلط، والكنوز، أما مورد الذمي، فليس هو الغانم إنما هو من جهة كونه معاوضاً مغرم، وليست الوظيفة على المسلم حتى يقال: إنه غانم بيع أرضه، وإن كان في اغتنامه تأمل، ولأنه لا حقّ شرعي على المسلم لو باعها لمسلم، ولا على الذمّي لو باعها على ذمّي؛ فتفقد الأساس الاقتصادي الذي يُبنى عليه الخمس، وهو الغنيمة، عملاً بقوله تعالى: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ(.

3 ــ يتفق الجميع أنّ الخمس من أفراد العبادات، وهو قرين الزكاة، فهو يحتاج إلى توقيف شرعي من جهة، ونية القربة من جهة أخرى، وكلاهما غير متوفر هنا؛ فأمّا الأول، ففي سند التوقيف كلام، وأما الثاني، فلأن الذمي ليس أهلاً للقربات؛ فوجب عدم تكليفه بما هو عبادة شرطها الإيمان، وكان المناسب أن يلحق بهذه الأرض هنا ــ إذا كان لابد من العمل بالرواية ــ كلّ من الجزية والخراج.

4 ــ إنّ إعراض جماعة من أجلاء الفقهاء المتقدّمين والمتأخرين عن الرواية الأم هنا ممن تقدّمت آراؤهم، يضعّف العمل بها، لا سيما المتقدمين ممّن هم أقرب إلى عصر النص، فإعراضهم موهنٌ للرواية، وإن صحّ سندها على رأي المشهور.

5ـ يحتمل المتوقّفون أن تكون الرواية هنا موافقة لمذاهب أهل السنّة في بعض أحكامهم، وطبقاً لموازين التعارض والترجيح المعروفة بين هذه الرواية وما يعارضها من روايات الحصر، ينبغي الإعراض عنها لقاعدة الرشد.

4 ــ مناقشة أدلة التوقّف
1 ــ إنّ مروية التهذيب، وإن كانت أبرز مدرك لهذا الحق، إلا أنّ الاشتراك في أبي أيوب قد تمّ حسمه بتوحيد المشتركين كما هو حال ترجيح معجم رجال الحديث؛ لذلك فالراجح صحّة الاستدلال بها، ولا يضرّ مع التحقق في الإسناد أن يرد مضمونها في مكان آخر مرسلاً، أما وصف بعض العلماء للرواية بالموثقة فليس بموهن لها في باب الاستدلال؛ لأن الموثق يحتجّ به.
2 ــ لا يستفاد من روايات حصر الخمس في خمسة موارد ليس منها الذمي معارضة هذه الرواية، كما لا يستفاد منها الاطمئنان باستبعاد موردنا لو رووا روايات لبعض الموارد لم يشملها الحصر، ولعلّ روايات الحصر كانت إجابةً لسائل على مقتضى سؤاله، أو مقتضى الحال، وليس لسانها لسان استقراء، فكم من روايات ذكرت موارد للحصر مثلاً ولم تذكر أخرى ذكرتها روايات أخرى، فيحمل المذكور من الموارد على غير المذكور.

3 ــ أما التساؤل عن الأساس النظري لإيجاب الخمس هنا؛ فأولاً لا يؤخذ في التعبديات قطعاً عند العلماء كافّة؛ لأن إدراك علّة الأحكام ليس أساساً في الاستدلال فضلاً عن صعوبته.
4 ــ أما كون الخمس عبادة تحتاج إلى توقيف، فالرواية مستندة، وكونها تحتاج إلى نية سيأتي الحديث عنه، يبقى فقط إلحاق الجزية والخراج، وفيه وجه لولا الروايات الواردة في إلحاق مصرفه بمصرف الخمس الشرعي.

5 ــ أمّا إعراض المتقدّمين، فيتطرّق إليه احتمالان:

الاحتمال الأول: طبقاً لمدرسة السند، لما ثبتت صحّة الرواية سنداً فإعراض الأجلاء عنها يفسّر بعدم وضوحها عندهم، أو غفلتهم عن العمل بها لسببٍ يلزمهم، ولا يلزم المجتهد الفاحص بنفسه عن الحكم.

الاحتمال الثاني: إنّ المتقدمين عاصروا مرحلة جمع الحديث، وفترة الجمع الأولى لا يفترض فيها توفر تمام النصوص بدرجة تكون مبوّبةً ومتوفرة تحت يد المجتهد، أما من تأخر عنهم، فلا قيمة لإعراضه.
6 ــ أما موافقة الرواية لأهل السنّة، ففيه وجهان:

الوجه الأول: ليس كلّ موافقة مسقطة للرواية إلا في حالات منها: وجود المعارض الحقيقي، ولا معارض يعتدّ به هنا، ومنها أن توجد قرائن تفيد صدورها عن تقية، ولا قرائن.

الوجه الثاني: إنها ليست موافقةً لأهل السنّة، لا في الأصل، ولا في الحكم؛ لأن حكمها عند الفقهاء ــ من غير الإمامية ــ يندرج فيما عبروا عنه بحكم اجتماع العشر والخراج في الأرض، حيث اختار أبو حنيفة عدمه، واختار الجمهور اجتماعهما(
).

وعليه، فلو اشترى ذمّيٌ أرضاً من مسلم، فالفقهاء مشغولون فيما يدفع سنوياً عنها للسلطان، لا فيما يصحّح البيع جملةً أو ما هو شرط في صحّته؛ فهذا أجنبي عما نحن فيه تماماً؛ لأن الإمامية في صدد تحديد شرط الانتقال وصحّته، أما ما يجب على المشتري دورياً ــ أي سنوياً ــ فهذا مبحث آخر؛ لأن حكم الإمامية هو اجتماع العشر والخراج؛ فقد قال المحقق الحلي: «لا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصّة السلطان» (
)، وقال العلامة الحلّي: «تجب الزكاة في أرض الصلح»، أي وإن كانت خراجية(
)، وأكّد صاحب الجواهر أنّ هذا مما عليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام(
) ما عدا أبي حنيفة، وعند النجفي ــ بل نسبه إلى علمائنا ــ أنه لا تسقط بالخراج؛ لصحيحة أبي بصير المروية عن الإمام الباقر (، وإن عورضت بمجموعة من الروايات التي ناقش صاحب الجواهر سندها ودلالتها في موضعه.

7 ــ لذلك كلّه فحمل الرواية على التقية خلاف الظاهر، بل فيها لسان عموم في قوله (: «أيما»؛ من هنا، فحملها على خصوص العشرية يحتاج إلى شاهد شرعي؛ ولذا ذهب أكثر أهل العلم ــ إلا الفاضلين والمحقق ــ إلى أنها في كل أرض، بينما مذهب المخالفين أنها في الزراعية حصراً، لما ورد في المعتبر والنهاية من أنّ مراد الإطلاق هو أرض الزراعة. والغريب ما مال إليه صاحب المدارك من قوله: إنه جيّد؛ لأنه المتبادر(
).

بل استفيد من العموم أنّ الحقّ يرد في الانتقال بعوض وغيره؛ فقد ذهب الشهيدان إلى تعدّيه لكل حالة انتقال، ولو بالهبة والوصية؛ لعدم الخصوصية في المعاوضة، وحصرها الشيخ جعفر في (كشف الغطاء) في التعدي للمعاوضات فقط؛ بدعوى صدق لفظ الشراء على كلّ أصناف المعاوضة، ولأنه لا خصوصية في لفظ الرواية، ولأنه لا يصار إلى خلاف مدلول لفظ الشراء إلا بقرينة، ولعلّ الأقل صحّةً موقف المتوقفين عند حالة الشراء؛ لنص الرواية عليه؛ تقيّداً بالنص، ولما قاله السيد المرتضى من أنه الظاهر المشهور(
).

أمّا اختلافهم في مدلول لفظ (الأرض) في متن الرواية، فهو ملحق بمبحث العموم؛ فلو كانت الأرض مزروعةً، أو مشيّداً عليها، فهل الخمس في ثمن الأرض البيضاء، أم الأرض والمنشآت؟

توقف المشهور على ثمن أو عين الأرض البيضاء، قيل: لعدم شمول اللفظ للنخيل والأشجار والمباني، أو أن المفهوم لا يساعد على إدخالها في لفظ الأرض؛ إما للظهور، أو لمقتضى الدلالة المطابقية، أو لانصراف مفهوم الأرض ــ التزاماً ــ للعقار، ودلالة الالتزام دلالةٌ عقلية؛ وحيث إنّ اللزوم العقلي أو العرفي لا ينهض مستنداً شرعياً فلا تدخل المنشآت فيه بمستند معتبر حينئذٍ، وهو ما قد يناقش بأنّ الشراء إنما وقع على شيء مملوك لا يتجزأ عادةً؛ فكلّ ما فيه يدخل بالتبع.

الراجح في المسألة وأدلّة الرجحان

بعد النظر في الآراء وأدلّتها، وما نوقشت به الأدلة، يمكن القول:

1 ــ إن أدلة التكليف الشرعي هي القرآن الكريم والسنّة المطهرة على معناها الحقيقي الشامل لمرويات المعصومين (، والإجماع بمعناه الحقيقي، والعقل، وحيث أشار القرآن الكريم ــ على طريقته في البيان الإجمالي ــ إلى تحقيق الخمس في مطلق الغنائم؛ بقوله: (اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ(، وفصّلت سنّة أهل البيت ( هذا الحكم في بيان موارده، فأدخلت فيه الركاز والكنوز والمردود المالي العام الفائض عن المؤونة، وكان منها إيرادهم ( الخمس في مثل موضع البحث.

ونظراً للسلامة الظاهرية في الرواية الأم هنا من جهة سندها ودلالتها، فالموقف المدركي الصحيح يتراصف مع الموجبين، لا سيما وأن الاشتراك محسوم، ولعدم القدح في أيّ من المشتركين، بل ورد في رجال النجاشي عن إبراهيم بن عيسى أنه ثقة كبير المنزلة، كثير الرواة عنه(
)، ومعروف أن الجرح يحتاج إلى تفسير، والتعديل لا يحتاجه، فسكوت الرجاليين عن الثلاثة، سواء كانوا متحدين أو مشتركين، يعني قبول روايتهم طالما لم يقدح بهم أحدٌ، فضلاً عن أن مشايخ الرواية والإجازة ــ كالمفيد والصدوق والطوسي ــ رووها، وعمل بها الثاني والثالث منهم، وهو ما يكفي في تعضيد هذا الخدش اليسير في سندها باشتراك أبي أيوب، ولا سيما إذا عضدتها قرائن أخرى تأتي.

وإلى جانب هذا كلّه، تكاد تجتمع كلمة الفقهاء المتأخرين على اعتبارها والعمل بها، ولا عبرة بإرسال بعض أسانيدها مع وجود السند في أحد طرقها، وعدم ورودها في الكافي لا ينهض دليلاً على التشكيك بها، ولا تنهض شبهة معارضة الروايات الحاصرة لموارده من جهة أنها لم تذكره؛ لأن الروايات الحاصرة وردت على مقتضى الأحوال، وهي مطلقة والذاكرة له مقيّدة، وحيث يُحمل المطلق على المقيد، أو المجمل على المفسّر؛ فإن شبهات الساكتين لا تقوى على أدلّة الموجبين، ألا ترى أن الشهيدين والعلامة على الرغم من تأملهم في الرواية عملوا بها؛ فلا يمكن عدّهم مع المتوقفين.

2 ــ إنّ دعوى أنّ الحقّ المالي المتوجب في الذمة إشغالٌ يقيني يحتاج إلى دليل معتبر، صحيح والدليل هنا ــ كما تقدّم ــ معتبرٌ وكافٍ، فضلاً عن الإلزام هنا على مبنى الاحتياط.

أمّا انضواء الخمس تحت قاعدة الغنم والاغتنام؛ فإن الذمّي ــ في كل الأحوال ــ غانم من عملية امتلاك الأرض في دار الإسلام، كما أنّ التفتيش عن علّة ــ وإن لم يصلح مدركاً ــ إلا أنه قد يوصلنا إلى شبه الموقف هنا بعلة الجزية، أي لقاء إقامته في دار الإسلام.

وتبقى قضية كون الخمس مما يحتاج إلى نية القربة، والذي يفكّ هذه المعضلة أن الذمة ــ فيما أجتهده ــ قسمان:

أ ــ الذمّة الشرعية: وهي محل الالتزام الشرعي للمسلم وعليه.

ب ــ الذمة التعاقدية: وهي محلّ الالتزام التعاقدي للذمي وعليه للدولة، فالجزية ثبتت في ذمّة الذمي التعاقدية ومستحقها المسلمون.

3 ــ أمّا من جهة مقاصد الشريعة، فإنها من المفاصل الأساسية لاستنباط الأحكام الشرعية ــ فيما أراه ــ لأنّ الإفتاء دون النظر إلى تلك المقاصد يجعل أحكام الفقه الإسلامي غير مترابطة مع بعضها؛ بل يفقدها التماسك كمنظومة حقوقية تصدر عن مصدر واحد بآليات واحدة، لها آثار واحدة، ولعلّ هذا الأمر واضح؛ بل بارز في فقه أهل البيت (، وقد أشار أحد العلماء إلى هذا بقوله: «لا يبعد أن تكون الغاية من الحكم ــ أي: وفقاً للمقاصد العامة للشريعة ــ عدم توسّع أهل الذمّة في تملّك الأرض، كمصدر رئيس للإنتاج في بلاد الإسلام، أو ربما يدفعهم هذا الحكم إلى التفكير باعتناق الإسلام كالجزية»، لكنه يستدرك فيقول: «وهذا مبنيّ على استنباط العلة، وهو ظنّ، ولا يكون المدار إلا على القطع» (
).

والذي يظهر لي أنّ حكم الخمس في الانتقال حكم شرعي سليم المدرك لجهة أنه مانع أو معوق لامتلاك غير المسلم أبرز وسيلة إنتاج، وهي الأرض، وأن الخمس المأخوذ في الانتقال هو حقّ شرعي للمسلمين، يتولاه الأئمة ونوابهم من ولاة الأمور؛ لتعويض المسلم المضطرّ لبيع أرضه بامتلاك غيرها أو إحياء غيره، وحينئذ فالإشكال في مصرف هذا الخمس له وجه، حيث لم يرد في الرواية على حقيقته الشرعية، فالأولى أنه ينقح مصرفه على مصرف الجزية والخراج وعموم مصارف الفيء؛ لأنه حق دستوري، لا حقاً مالياً بالمعنى الأعم، أو يجعل في الخمس على أن يُصرف في حقّ الإمام أو المصالح العامة، أما جهة حقّ المسلمين أفراداً؛ فهو الحق السنوي المأخوذ من مستثمرها، فإنّ كان مسلماً؛ فالزكاة ــ عشراً أو غيره ــ وإن كان ذمياً؛ فهو الخراج السنوي.

نظرية التضييق على ملكية الذمي للأرض ودورها المعاصر في السياسة الإسلامية
وقع في زماننا، وربما في أزمنة سابقة، نوع تصارع بين المسلمين وغيرهم، كانت إحدى وسائله امتلاك الأرض، ومثال ذلك أنّ أبرز أساليب اليهود في فلسطين شراء الأرض من المسلمين، فهذا الموضوع لو أدرك المسلمون الفلسطينيون مبكّراً هذا الحكم ومدلولاته؛ لامتنعوا عن بيع أراضيهم، ولو طبّق المسلمون الحكم ــ باعتبار كون اليهود ذمّيين ــ ولو كان في الاعتبار نظرة؛ لعطلوا إلى حدّ ما عملية تكوّن المستوطنات الأساسية الأولى، وهذا حاصل في الهند، والبوسنة، وأماكن كثيرة أخرى.

*     *     *
الهوامش
الاحتفالات الدينية، بحث استدلالي مقارن في الشرعية والأحكام
الاحتفالات الدينية
بحث استدلالي مقارن في الشرعية والأحكام
د. علي أصغر رضواني
د. علي أصغر رضواني(*)
المقدمة

الاحتفالات ظاهرةٌ اعتاد المسلمون على القيام بها إحياءً للذكريات الرائعة في تاريخهم الإسلامي، فشأنهم في ذلك شأن أيّ أمة أخرى تحترم مقدّساتها، وتبجّل أيّامها الكبرى، وذكرياتها الخالدة، بل هي حالة لدى الإنسان الفرد قبل الجماعة لا يشذّ عنها أحد.

إنّ الاقتران الزماني والمكاني للحوادث يترك أثره الكبير في النفس الإنسانية؛ لذا فهي تعمل على استعادة الذكريات واستيحاء العبر منها. وتلك طريقة من أفضل طرق التربية عموماً والتربية القرآنية بالخصوص؛ فما أكثر تذكير القرآن الكريم بأيام الله وشعائره، وما أشدّ تعظيم الإسلام لسير العظماء، وفي طليعتها سيرة إبراهيم (.

ولا يتسع لنا المجال لو أردنا أن نستعرض كلّ الأمثلة الزمانية والمكانية لهذه السمة القرآنية التربوية الفطرية؛ فالاحتفال بالذكرى العظيمة هو مقتضى الأصل والفطرة والطبيعة، بل ولا يحتاج إلى دليل شرعي، بعد أن كان يشكّل حالةً طبيعية، ومصداقاً لأوامر التكريم والتبجيل.

ترى ماذا على المسلمين لو أحيوا ذكرى المعراج واستقوا معاني العظمة الإنسانية منه؟ وهل عليهم من غضاضة لو احتفلوا بيوم الهجرة النبوية الشريفة، أو الثورة الحسينية العظيمة؟ وهل يعدّ ذلك بدعةً كما يدّعي السلفيون؟

فتاوى السلفية في الاحتفالات الدينية، رصد ومتابعة
طال النزاع في الآونة الأخيرة ــ عبر وسائل الإعلام وغيرها ــ حول الاحتفال بمولد النبي الأكرم ( وغيره من المناسبات، وقد رفع بعضهم شعار البدعة فيه، بينما يراه الأكثرون أنه من السنّة، وإليك فتاوى السلفية في هذا الموضوع:

1 ــ قال ابن تيمية: «النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة، كما كان يجري في غيره، من غير أن يوجب ذلك جعله موسماً، ولا كان السلف يعظّمونه، كثامن عشر من ذي الحجة الذي خطب فيه النبي ( بغدير خم أثناء رجوعه من حجّة الوداع، فإنه خطب فيه خطبةً، وصّى فيها باتّباع كتاب الله، ووصىّ فيها بأهل بيته، كما روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم (، فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك، حتى زعموا أنه عهد إلى علي ( بالخلافة بالنصّ الجلي، بعد أن فرش له وأقعده على فرش عالية، وذكروا كلاماً باطلاً وعملاً قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء.. وليس الغرض الكلام في مسألة الامامة، وإنّما الغرض أنّ اتخاذ هذا اليوم عيداً محدّث لا أصل له، فلم يكن في السلف، لا من أهل البيت، ولا من غيرهم، من اتّخذ ذلك عيداً حتى يحدث فيه أعمالاً؛ إذ الأعياد شريعةٌ من الشرائع، فيجب فيها الاتّباع، لا الابتداع.. وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى ( أعياداً، أو اليهود، وإنما العيد شريعة، فما شرّعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه.

وكذلك ما يحدثه بعض الناس إمّا مضاهاةً للنصارى في ميلاد عيسى (، وإما محبة للنبي ( وتعظيماً له، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع، من اتخاذ مولد النبي ( عيداً، مع اختلاف الناس في مولده؛ فإنّ هذا لم يفعله السلف، مع قيام المقتضي له، وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف أحقّ به منّا، فإنّهم كانوا أشدّ محبةً لرسول الله (، وتعظيماً له منّا، وهم على الخير أحرص..»(
).

2 ــ وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول ( ولا غيره؛ لأنّ ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأنّ الرسول ( لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضّلة..»(
).

3 ــ وقالت اللجنة الدائمة للفتوى: «لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والصالحين، ولا إحياء ذكراهم بالموالد، ورفع الأعلام، ولا بوضع السراج والشموع على قبورهم، ولا بناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك؛ لأنّ جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين، ومن وسائل الشرك، فإنّ النبي ( لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين، ولا فعله الصحابة بالنبي ( ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها ( بأنها خير القرون من بعده بأحدٍ من الأولياء والصالحين..»(
).

4 ــ قال ابن فوزان: «البدع المعاصرة كثيرة بحكم تأخّر الزمن، وقلّة العلم، وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات، وسريان التشبّه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم، فمن هذه البدع.. الاحتفال بمناسبة المولد النبوي في ربيع الأول.. ومن هذا التشبّه بالنصارى في عمل ما يسمّى بالاحتفال النبوي، يحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلّون في ربيع الأول من كلّ سنة بمناسبة مولد الرسول (، فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيمه في البيوت أو الأمكنة المعدّة لذلك، ويحضره جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم، يعملون ذلك تشبّهاً بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح (، والغالب أنّ هذا الاحتفال ــ علاوةً على كونه بدعةً وتشبهاً بالنصارى ــ فإنّه لا يخلو من وجود الشركيات والمنكرات.. وقلنا: إنّه بدعة؛ لأنه لا أصل له في الكتاب والسنّة، وعمل السلف الصالح والقرون المفضّلة»(
).

 وبعد نقله الكلام المتقدّم لابن تيمية، قال ابن فوزان: «وقد ألّف في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وحديثة، وهو ــ علاوة على كونه بدعة وتشبهاً ــ فإنه يجرّ إلى إقامة موالد أخرى، كموالد الأولياء والمشايخ والزعماء، فيفتح أبواب شرّ كثيرة»(
).

5 ــ وقال الشيخ ابن عثيمين: «إن الإحتفال بعيد الميلاد للطفل فيه تشبّه بأعداء الله، فإنّ هذه العادة ليست من عادات المسلمين، وإنما ورثت من غيرهم، وقد ثبت عنه ( أنّ من تشبّه بقومٍ فهو منهم»(
).

6 ــ وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «وقد أحدث هؤلاء المشركون أعياداً عند القبور التي تُعبد من دون الله، ويسمّونها عيداً، كمولد البدوي بمصر وغيره، بل هي أعظم، لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة»(
).

7 ــ وقال محمد حامد الفقى: «والمواليد والذكريات التي ملأت البلاد باسم الأولياء، هي نوعٌ من العبادة لهم وتعظيمهم»(
).

الحب والبغض

الحبّ والبغض يعبّر بهما عن إقبال النفس وميلها إلى الشيء، وعن إدبارها عنه، ويستفاد من الأدلّة العقلية والنقلية وجوب محبّة الله ورسوله وأهل البيت (.

1 ــ حبّ الله تعالى

الذات الوحيدة التي تستأهل الحب ــ أولاً وبالذات ــ قبل كلّ شيء، هي الله تعالى؛ نظراً إلى ذاته وصفاته وأفعاله، وما يوجد لدى غيره من دواعي الحبّ وأسبابه فمن رشحة فضله وغيث وجوده، قال الله تعالى: (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ الله بِأَمْرِهِ وَالله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ( (التوبة: 24).
2 ــ حب رسول الله (
يُستفاد من الآية السابقة لزوم حبّ الرسول ( كحبّ الله تعالى؛ وقال رسول(: «أحبوا الله لما يغذوكم، وأحبّوني بحب الله»(
)، هذه ناحية واحدة من بواعث حبّ رسول الله (، وهناك نواح شتّى لا تعدّ ولا تحصى؛ نظراً لصلته الوثيقة بالله سبحانه وتعالى، وانتسابه الأكيد إلى المولى الجليل تارة، وإلى ما جعل الله له من مناقب وفضائل، وإلى شخصيته الفذة العظيمة وما يحمله بين جوانحه من محاسن ومحامد وملكات يستدعي كلّ منها حبه والتعلق به قبل كل شيء بعد الله تبارك وتعالى تارةً أخرى؛ فهو ( مع قطع النظر عن فضائل طينته، وما في خَلقه وخُلقه، ومولده ونشأته وكراماته وفضائله، لو لم يكن فيه إلا كونه غايةً للوجود لكان أجدر وأولى وأحقّ أن يكون أحبّ لكل امرء آمن به وصدّقه من نفسه وما تهواه.. وعلى هذا الأصل ــ المتسالم عليه ــ جاء في الصحيح ــ مرفوعاً ــ من طريق أنس بن مالك: «فوالذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين»(
).
3 ــ حبّ آل الرسول (
تظافرت السنّة في حب آل الرسول ( وتواترت؛ فقد قال رسول الله (: «أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبّوني لحبّ الله، وأحبوا أهل بيتي لحبّي»(
)، وقال (: «أساس الإسلام حبّي وحب أهل بيتي»(
).

والوجه في لزوم محبّة آل الرسول ( كحبّه (، أمور عديدة أبرزها:

1 ــ كون حبهم أجر الرسالة المحمدية بنصّ من الكتاب؛ قال تعالى: (قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى( (الشورى: 23).
2 ــ كون حبهم مسؤولاً عنه يوم القيامة، كما جاء في قوله تعالى: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ( (الصافات: 24)، قال ابن الجوزي: أي عن ولاية علي وأهل البيت ((
).
3 ــ كون حبّهم علامة الإيمان، كما في الصحيح الثابت، قال ( لعلي (: «لا يحبّك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق».

4 ــ كون حبّ أهل البيت وولائهم ( شرطاً عاماً في قبول مطلق الأعمال والطاعات والقربات، قال رسول الله (: «لو أن رجلاً صَفَن بين الركن والمقام فصلّى وصام، ثم لقى الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار»(
).

5 ــ بواعث الحبّ الذاتية الموجودة فيهم من طهارة المحتد، وقداسة الأرومة، وما يمتازون به من الحكمة والعلم والخلق السامي والزهد والورع والتقوى.

وليست الأمة المؤمنة في الحبّ شرعاً سواء، بل هم فيه متفاوتون على اختلاف درجات عرفانهم به، كاختلافهم في حبّ الله تعالى، يقول القرطبي: «كلّ من آمن بالنبي إيماناً صحيحاً لا يخلو من وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة غير أنهم متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى..»(
).
الحبّ في الحياة، الدور والمظاهر والانعكاسات
للحبّ مظاهر؛ إذ ليس الحبّ شيئاً يستقر في صقع النفس دون أن يكون له انعكاس خارجي على أعمال الإنسان وتصرفاته، بل من خصائصه أن يظهر أثره على ملامح الإنسان، وعلى قوله وفعله، بصورةٍ مشهودة ملموسة؛ فحبّ الله ورسوله لا ينفك عن اتباع دينه والاستنان بسنّته، والائتمار بأوامره، والانتهاء عن نواهيه.

ولا يقتصر أثر الحب على الاتّباع، بل له آثار أخرى في حياة المحبّ، فهو يزور محبوبه ويكرمه ويعظمه ويقضي حاجته، ويذبّ عنه، ويدفع عنه كل كارثة، ويهيئ له ما يريحه، إنّه يسرّه إذا كان حياً، ويحزن عليه إذا كان ميتاً أو مفقوداً أشدّ الحزن، ويجري له الدموع، بل يتعدى أثر الحب عند فقد الحبيب وموته هذا الحدّ، فنجد المحبّ يحفظ آثار محبوبه، وكلّ ما يتصل به من لباسه وأشيائه، وكما يحترم أولاده، يحترم جنازته ومثواه، ويحتفل كلّ عام بميلاده وذكرى موته، ويكرمه ويعظمه حباً به ومودةً له.

فإذا ثبت أن حبّ النبي ( وتكريمه من أصول الإسلام، فيجوز للمسلم القيام بكل ما يعدّ مظهراً لحبّه (، شريطة أن يكون عملاً حلالاً بالذات، ولا يكون منكراً في الشريعة، فيدخل ذلك في عمومات أدلّة المحبة؛ فقد روى البخاري في صحيحه أن أبا بكر دخل حجرة النبي ( بعد رحيله، وهو مسجّى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه، ثم أكبّ عليه يقبّله، ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله(
).

نظريّة جواز الاحتفالات الدينية
1 ـ الاحتفالات الدينية على مستوى النصّ القرآني
1 ــ يستدلّ من يرى استحباب الاحتفال بذكرهم، على صحّة ذلك، بأنّ جلّ مناسك الحج احتفالٌ بذكرى الأنبياء والأولياء، ونذكر أمثلة منه فيما يلي:

أ ــ مقام إبراهيم (: قال سبحانه وتعالى: (وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى( (البقرة: 125)، فالله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتبركوا بموطئ قدمي إبراهيم ( في بيته الحرام، ويتخذوا منه مصلّى؛ إحياءً لذكرى إبراهيم وتخليداً، وليس فيه شيء من أمر الشرك بالله جلّ اسمه.

وفي صحيح البخاري ما ملخصه: إنّ إبراهيم ( وإسماعيل (، لما كانا يبنيان البيت جعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وفي رواية بعدها: حتى ارتفع البناء، وضعف الشيخ على نقل الحجارة، فقام على حجر المقام، فجعل يناوله الحجارة(
).

ب ــ الصفا والمروة: قال سبحانه وتعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا( (البقرة: 158)، فقد جعل الله السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج إحياء لذكرى سعي هاجر بينهما واحتفالاً بعملها، وجعل استحباب الهرولة في محلّ الوادي الذي سعت فيه هاجر سعي الإنسان المجهود؛ إحياءً لذكرى هرولتها هناك، وقد روى البخاري ما ملخصه: إنّ هاجر لما تركها إبراهيم ( مع ابنها إسماعيل بمكّة ونفد ماؤها، عطشت وعطش ابنها وجعل يتلوّى، فانطلقت إلى جبل الصفا كراهية أن تنظر إليه، فقامت عليه تنظر هل ترى أحداً، فلم تر أحداً فهبطت من الصفا، حتى إذا بلغت الوادي سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت، هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً، فعلت ذلك سبع مرات، وقال ابن عباس: قال النبي (: فذلك سعي الناس بينهما..(
).

ج ــ الفداء: قال الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم وإسماعيل: (فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء الله مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاء الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ( (الصافات: 101 ــ 107)، فجعل الله إحياء ذكرى فداء إبراهيم ابنَه إسماعيل وإرسال الكبش فديةً له، والاحتفال بها من مناسك الحج، وأمر الحجّاج بالفدية في منى اقتداءً بإبراهيم، واحتفالاً بذكرى موقفه من طاعة الله.
2 ــ استدلّ بعضٌ بقوله تعالى: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ( (الحج: 32)، على اعتبار أن شعائر الله سبحانه هي أعلام دينه، خصوصاً ما يرتبط منها بالحجّ، كما قال القرطبي؛ لأنّ أكثر أعمال الحج إنما هي تكرار لعمل تاريخي، وتذكير بحادثة كانت قد وقعت في عهد إبراهيم (، وشعائر الله مفهوم عام شامل للنبي ( ولغيره، فتعظيمه ( لازم، ومن أساليب تعظيمه إقامة الذكرى في يوم مولده ونحو ذلك، فكما أن ذكرى ما جرى لإبراهيم ( من تعظيم شعائر الله سبحانه، كذلك تعظيم ما جرى للنبي الأعظم محمد ( يكون من تعظيم شعائر الله أيضاً.

3 ــ استدلّ أيضاً على شرعيّة المراسم والمواسم بقوله تعالى ــ مخاطباً موسى ( ــ : (وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ الله( (إبراهيم: 5)، فإن المقصود بأيام الله، أيام غلبة الحقّ على الباطل، وظهور الحق، فما نحن فيه من مصاديق الآية الشريفة؛ ذلك أنّ إقامة الذكريات والمواسم فيها تذكيرٌ بأيام الله سبحانه، والآية الشريفة تدلّ ــ بإطلاقها ــ على جواز التذكير ولو بالاختصاص بيوم خاص، كيوم المولد النبوي.

4 ــ واستدلّ أيضاً بقوله تعالى: (قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى( (الشورى: 23)؛ إذ إقامة الاحتفالات للتحدّث عما جرى للأئمة ( من أبرز مصاديق المودّة.

5 ــ أمّا بالنسبة لتعظيم خصوص ليلة مولده ( أو ليلة المعراج، فنورد هنا نصّاً يشير إلى هذا التعظيم من قبل الله سبحانه، فقد قال الحلبي وغيره: وقد أقسم الله بليلة مولده في قوله تعالى: (وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إذا سَجَى(، وقيل: المراد ليلة الإسراء، ولا مانع أن يكون القسم وقع بهما، أي استعمل الليل فيهما(
).

6 ــ إن القرآن الكريم يشيد بجماعة كرّمت النبي ( حيث يقول: (فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( (الأعراف: 157)، فهل يحتمل أحد أن تكون هذه الكلمات والأوصاف خاصّةً بزمن النبي (؟ بالتأكيد لا، ومع انتفاء هذا الاحتمال، تكون كلمة (عزّروه) ــ والتي تعني التكريم والتعظيم، كما في مفردات الراغب ــ عامّة لحياة النبي ( وبعد رحيله، فالله تعالى يريد أن يكون حبيبه المصطفى ( معظماً مكرماً حتى الأبد، وهنا نتساءل: أليست إقامة الاحتفالات في يوم ميلاد النبي ( وبعثته، وإلقاء الخطب والقصائد مصداقاً واضحاً لقوله تعالى: (وَعَزَّرُوهُ(؟!

7 ــ إنّ النبي عيسى ( سأل ربه أن ينزل مائدةً من السماء، ويعتبر نزولها عيداً له ولأصحابه؛ حيث قال تعالى على لسانه: (رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لأوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ( (المائدة: 111)؛ فهل شخصية الرسول ( أقل شأناً ــ يا ترى ــ من تلك المائدة التي اتخذ المسيح يوم نزولها عيداً؟! وإذا كان اتخاذ ذلك اليوم عيداً لكون المائدة آيةً إلهية ومعجزة سماوية، أليس نبيّ الإسلام أكبر آية إلهية، وهو الآية الكبرى، ومعجزة القرون والعصور؟!

8 ــ قال سبحانه وتعالى: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ( (الانشراح: 7)، إنّ إقامة المجالس والاحتفالات نوعٌ من رفع الذكر، والمسلمون لا يهدفون من الاحتفال بميلاد النبي ( ومبعثه وغير ذلك من المناسبات الدينية سوى رفع ذكره، وذكر أهل بيته الأطهار (؛ فلماذا لا يجوز الاقتداء بالقرآن الكريم؟ فليس لأحد ادّعاء أنّ رفع ذكره خاصّ بالله سبحانه لا يشمل غيره؛ لأنّ ذلك يشبه أن يقول: إن نصر النبي ( خاصّ بالله سبحانه، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن ينصره، وقد قال تعالى: (يَنصُرَكَ الله نَصْرًا عَزِيزًا( (الفتح: 3)، فلعلّ هدف هذه الآيات دعوة المسلمين إلى نصرة النبي ( وتخليد ذكراه وإحياء أمره.

9 ــ يقول تعالى: (وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ( (هود: 120)، حيث تشير هذه الآية إلى أنّ الحكمة من حكاية أنباء الرسل وأخبارهم( للنبي ( إنما هي لتثبيت فؤاده الشريف بذلك، ولا شك أننا اليوم محتاجون إلى تثبيت أفئدتنا بأنبائه وأخباره وسيرته وجهاده ( بصورةٍ أشدّ، والاحتفال السنوي بالمولد يحقّق هذه الغاية النبيلة.

يقول الأستاذ عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحمري ــ مدير عام دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي ــ : «في الآية طلب قصّ أنباء الرسل بما في ذلك من تثبيت الفؤاد، وسيدنا محمد ( أفضل الرسل، والمولد النبوي يشتمل على أنباء النبي (، ففي ذكره تثبيت لفؤاد المؤمنين، فهو حث على تكرار ذكر المولد والعناية به»(
).
10 ــ وقال تعالى: (قُلْ بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ( (يونس: 58)، فالله تعالى يطلب منّا أن نفرح بالرحمة، والنبي ( رحمة، وقد قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ( (الأنبياء: 107)، وفي الدر المنثور: أخرج عن ابن عباس( في الآية قال: فضل الله العلم، ورحمة الله محمد (، وقال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ((
).

وذكر الرحمة في الآية بعد الفضل تخصيصٌ بعد العموم المذكور، وهو يدلّ على شدّة الاهتمام، ومجيء اسم الإشارة (ذلك) أكبر دليل على الحث على الفرح والسرور؛ لأنه إظهار في موضع الإضمار، وهو يدلّ على الاهتمام والعناية؛ ولذلك قال الآلوسي: «فبذلك فليفرحوا» للتأكيد والتقرير، وبعد أن رجّح كون الرحمة المذكورة في الآية هي النبي ( قال: والمشهور وصف النبي ( بالرحمة، كما يرشد إليه قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ((
).

2 ـ الاحتفالات الدينية على مستوى السنّة النبوية

1 ــ أخرج مسلم في صحيحه عن أبي قتادة: أن رسول الله ( سئل عن صوم الإثنين قال: «ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت (أو أنزل عليّ فيه)»(
)، وهو نصّ في الاحتفال بيوم مولده ( ولا يحتمل غيره، ولم نجد لمخالف جواباً عليه إلا طلب الاقتصار على الصيام فقط، وهي ظاهرية محضة، وتخصيص بدون مخصّص، لكنها مع ذلك موافقة لنا في مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه (لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف): «فيه إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدّد فيها نعم الله على عباده، فإنّ أعظم نعم الله على هذه الأمة إظهار محمد(، وبعثته وإرساله إليهم، كما قال تعالى: (لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ(، فصيام يوم تجدّدت فيه هذه النعمة من الله سبحانه على عباده المؤمنين حسنٌ جميل، وهو من باب مقابلة النعم في أوقات تجدّدها بالشكر، والمقصود الوصول بهذه الطاعة إلى محبّة الله ورسوله، وقد يتحقّق هذا المقصود بأيّ وسيلة مشروعة، فالوسائل لها حكم المقاصد إذا كان المقصد شرعياً»(
).
2 ــ أخرج مسلم أيضاً في صحيحه عن ابن عباس ( قال: لما قدم النبي ( المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسُئلوا عن ذلك، فقالوا: هو اليوم الذي أظفر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصوم تعظيماً، فقال رسول الله (: «نحن أولى بموسى» وأمر بصومه(
).

وهذا الحديث تأصيل لملاحظة الزمان والعناية به، وقد استدلّ الحافظ ابن حجر العسقلاني بهذا الحديث على شرعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما في فتوى له نقلها السيوطي في (حسن المقصد في عمل المولد) فقال ما نصّه: «فيستفاد من فعل الشكر لله على ما منّ به في يوم معيّن من إسداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم في كلّ سنة، والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة، وأيّ نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي ( نبي الرحمة في ذلك اليوم»(
).

3 ــ كان الصحابة يتذاكرون سير الأنبياء، فأرشدهم النبي إلى ذكر سيرته؛ لأنه أفضل وأكمل الأنبياء، والجامع لما كان متفرقاً فيهم، وما المولد إلا عملٌ بهذا الإرشاد النبوي؛ لأنّ فيه ذكراً لسيرة النبي (، فقد أخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: جلس ناسٌ من أصحاب رسول الله (، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، قال بعضهم: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً، وقال آخر: موسى كلّمه تكليماً، وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، قال آخر: آدم اصطفاه الله؛ فخرج عليهم رسول الله ( وقال: «قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه ولا فخر، وأنا أوّل شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرّك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر»(
). وهذا الحديث قويّ، وله شواهد ذكرها البيهقي في دلائل النبوة(
).

4 ــ قال الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي في كتابه: (مورد الصادي في مولد الهادي): «قد صحّ أن أبا لهب يخفف عنه العذاب في مثل يوم الإثنين؛ لاعتاقه ثويبة سروراً بميلاد النبي (؛ فإذا كان هذا الكافر الذي جاء القرآن بذمّه يخفّف عنه العذاب لفرحه بمولد النبي (، فما بال المؤمن الذي يحتفل بذلك؟!» وهذا ما ذكره وقرّره أيضاً شيخ القراء الحافظ شمس الدين الجزري في (عرف التعريف بالمولد الشريف).

5 ــ أخرج البيهقي عن أنس: أنّ النبي ( عقّ عن نفسه بعد النبوة، مع أنه قد ورد أن جدّه عبد المطلب عقّ عنه في سابع ولادته، قال الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في الحاوي للفتاوي: «والعقيقة لا تعاد مرةً ثانية، فيحمل ذلك على أنّ الذي فعله النبي ( إظهارٌ للشكر على إيجاد الله إياه رحمةً للعالمين، وتشريعٌ لأمته، كما كان يصلّي على نفسه؛ لذلك فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات، وإظهار المسرّات»(
).

6 ــ صحّ أن النبي ( قال في فضل يوم الجمعة: «وفيه خلق آدم»(
)، فقد تشرّف يوم الجمعة بخلق آدم، فبدلالة النصّ وفحوى الخطاب وقياس الأولوية ثبت فضل اليوم الذي ولد فيه المصطفى (.

7 ــ إنّ الاحتفال بالمولد الشريف يشتمل على الصلاة على النبي ( والذكر والصدقة ومدح وتعظيم الرسول (، وذكر شمائله الشريفة وأخباره المنيفة، وكلّ هذا مطلوب شرعاً ومندوب إليه؛ فقد أخرج أحمد، وابن أبي شيبة، والطبراني، عن الأسود بن سريع قال: قلت: يا رسول الله! مدحتُ الله بمدحة ومدحتك مدحة، قال رسول الله (: «هات وابدأ بمدحة الله»(
).

رواه علي بن زيد جدعان ــ وهو ضعيف ــ إلا أن حمزة بن يوسف السهمي أخرجه في تاريخ جرجان عن أبي سعيد الأشج. قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن عوف، عن الحسن، عن الأسود، عن النبي ( نحوه، وإسناده صحيح عندهم، مسلسل بالثقات، المحتجّ بهم في الصحيح. وعوف هو ابن أبي جميلة، والحسن هو البصري، وقد سمع من الأسود.

8 ــ روى أحمد والطيالسي في مسنديهما عن رسول الله ( أنه قال: «إنّ جبرئيل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ، ثم أتى الجمرة الوسطى، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ، ثم الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ..»(
). وهكذا جعل الله ذكرى رمي إبراهيم الشيطان، والاحتفال بذكره من مناسك الحج. وقد جاء مدح رسول الله ( على لسان عدد من الصحابة.
المولد النبويّ عيد إسلامي، شهادات فقهية وتاريخية
1 ــ قال الدياربكري في هذا الصدد: «لا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده، ويعملون الولائم، ويتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرّات، ويعتنون بقراءة مولده الشريف، ويظهر عليهم من كراماته كلّ فضل عظيم»(
).

2 ــ وقال أبو شامة المقدسي: «ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في اليوم الموافق ليوم مولده ( من الصدقات والمعروف بإظهار الزينة والسرور، فإنّ في ذلك ــ مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء ــ شعاراً لمحبته»(
)، ومن الواضح أنه أراد بالبدعة المعنى اللغوي.

3 ــ وقال القسطلاني: «ولازال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده (، ويعملون الولائم، ويتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرات، ويعتنون بقراءة يوم مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كلّ فضل عظيم.. فرحم الله امرءاً اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً، ليكون أشدّ علة على من في قلبه مرض»(
).
4 ــ ولقد أطنب ابن الحاجّ في المدخل في الإنكار على ما أحدثه الناس من البدع والأهواء والغناء بالآلات المحرمة عند عمل المولد الشريف، فالله تعالى يثيبه على قصده الجميل(
)، وقال: «فإن كان يوم الجمعة فيه ساعة لا يصادفها عبدٌ مسلم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه، وقد قال الإمام أبو بكر القهري المشهور بالطرطوشي، معظّم العلماء والأخيار: أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقوى ( ذلك بحديث قال في كتابه: رواه مسلم في الصحيح، وذكر فيه: أن آدم خلق بعد العصر من يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة، ما بين العصر إلى الليل.. ــ إلى أن قال: ــ إذ إنّ المعنى الذي فضل الله به تلك الساعة في يوم الجمعة هو خلق آدم عليه الصلاة والسلام، فما بالك بالساعة التي ولد فيها سيد الأولين والآخرين (»(
).
5 ــ وقال ابن عباد في رسائله الكبرى: «.. وأمّا المولد، فالذي يظهر لي أنه عيدٌ من أعياد المسلمين، وموسم من مواسمهم، وكلّ ما يُفعل فيه مما يقتضيه وجود الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع، وإمتاع البصر والسمع، والتزين بلباس فاخر الثياب، وركوب فاره الدواب، أمرٌ مباح لا يُنكر على أحد»(
).
6 ــ وللحافظ السيوطي رسالة سمّاها «حسن المقصد في عمل المولد»، قال: «فقد وقع السؤال عن عمل المولد الشريف في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل ممدوح أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي: أنّ أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس، وقراءة ما تيسّر من القرآن، ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي (، وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمدّ لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يُثاب عليها صاحبها؛ لما فيه من تعظيم قدر النبي (، وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة، وهو الذي عمّر الجامع المظفري بسفح قاسيون»(
).
قال ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية): «كان يعمل المولد الشريف ــ يعني الملك المظفر ــ في ربيع الأول، ويحتفل به احتفالاً هائلاً، وكان شهماً شجاعاً بطلاً عاقلاً عالماً عادلاً، رحمه الله وأكرم مثواه»(
)، ويذكر سبط بن الجوزي في مرآة الزمان: أنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية(
).

7 ــ وقال الشيخ عبدالله الهروي المعروف بالحبشي في كتابه: الروائح الزكية في مولد خير البرية (: «فتبيّن من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعةٌ حسنة فلا وجه لإنكاره، بل جدير بأن يسمّى سنّةً حسنة؛ لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله (: «من سنّ في الإسلام سنّةً حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء»، وإن كان الحديث وارداً في سبب معيّن، وهو أنّ جماعة أوقع بهم الفقر فجاؤا إلى رسول الله وهم يلبسون النمار مجتبيها، أي: خارقي وسطها، فأمر الرسول بالصدقة فاجتمع لهم شيء كثير، فسرّ رسول الله لذلك فقال: «من سنّ في الإسلام» الحديث؛ وذلك لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرّر عند الأصوليين، ومن أنكر ذلك فهو مكابر»(
).

فوائد الاحتفال بمولد النبي ( وأهل البيت (
1 ــ كونها ذكرى سنوية يتذكّر فيها المسلمون نبيهم (، فيزداد حبّهم وتعظيمهم له.

2 ــ سماع بعض الشمائل والفضائل المحمدية، ومعرفة النسب النبوي الشريف، وقد قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ( (الأحزاب: 21).
 3 ــ إظهار الفرح بولادة الرسول (؛ لما في ذلك من حبّ الرسول وكمال الإيمان به.

4 ــ إطعام الطعام وهو مأمور به، وفيه أجرٌ كبير، لا سيما إذا كان بنيّة الشكر لله تعالى.

5 ــ الاجتماع على ذكر الله تعالى وقراءة القرآن.

6 ــ إنّ المولد الشريف مناسبةٌ وفرصة للإكثار من الصلاة والسلام على المصطفى الحبيب ( المطلوبَين بنصّ قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( (الأحزاب: 56).
7 ــ إن الاجتماعات ــ أعني في المولد ــ وسيلةٌ للدعوة إلى الله تعالى.

من ألّف حول الاحتفال بالمولد النبوي من أهل السنّة

1 ــ الإمام السيوطي، ألّف كتاباً في المولد النبوي أسماه: «حُسن المقصد في عمل المولد»، وفي كتابه (الحاوي للفتاوي) يبيّن في أحد فصول الكتاب حكم الاحتفال بالمولد النبوي، ويردّ فيه على من قال بأنّ المولد بدعةٌ مذمومة.

2 ــ الإمام الحافظ ابن كثير (777 ــ 842هـ)، ألّف في المولد النبوي كتباً عدّة، ذكر صاحب (كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون) أنّ الحافظ ابن كثير قد صنّف في المولد النبوي الشريف أجزاء عديدة منها: (جامع الآثار في مولد النبي المختار) في ثلاثة مجلدات، و (اللفظ الرائق في مولد خير الخلائق)، وهو مختصر، وقال ابن فهد: إن لابن كثير كتاباً يسمّى: (المورد الصادي في مولد الهادي).

3 ــ الإمام الحافظ العراقي، صنّف كتاباً في المولد الشريف سمّاه: (الورد الهني في المولد السني).

4 ــ الإمام الحافظ السخاوي، له كتاب في المولد يسمّى: (التبر المسبوك في ذيل السلوك).

5 ــ الإمام ملا علي القاري، له كتاب في المولد سمّاه: (المورد الروي في المولد النبوي).

6 ــ العلامة الغماري.

نظرية تحريم الاحتفالات الدينية، الأدلّة والشواهد
من يراجع كلمات هذا الفريق يجد أنهم يستدلّون لما يذهبون إليه بأدلّة استنباطية وروائية، وان كانت كلماتهم قد جاءت ــ في الأكثر ــ خطابيةً، وعليه؛ فلابد من إيراد جانب منها، واستخلاص ما يمكن استخلاصه مما أوردوه على شكل استدلال أو مستند.

1 ـ عباديّة الاحتفالات الدينية، شبهة الشرك العبادي
جاء في هامش كتاب فتح المجيد ما نصّه: «وهي التي يسمّيها الناس اليوم «الموالد والذكريات» التي ملأت البلاد باسم الأولياء، وهي نوعٌ من العبادة لهم وتعظيمهم.. وقد امتلأت البلاد الإسلامية بهذه الذكريات، وعمّت المصيبة، وعادت بها الجاهلية إلى بلاد الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم ينج منها إلا نجد والحجاز فيما نعلم بفضل الله، ثم بفضل آل سعود الذين قاموا بحماية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»(
). «والمستقرئ لشؤون البشر وما يطرأ عليها من التطوّرات الصالحة والفاسدة يعرف حقيقة هذه الأعياد الجاهلية بما يرى اليوم من الأعياد يسمّيها أهل العصر (الموالد)، أو يسمّيها (الذكريات) لمعظّميهم من موتى الأولياء وغيرهم.. وكلّ ذلك إنما هو إحياء لسنن الجاهلية، وإماتة لشرائع الإسلام من قلوبهم، وان كان أكثر الناس لا يشعرون بذلك؛ لشدّة استحكام ظلمة الجاهلية على قلوبهم، ولا ينفعهم ذلك الجهل عذراً، بل هو الجريمة كلّ الجريمة التي تولد عنها الجرائم من الكفر والفسوق والعصيان»(
).
ويلاحظ عليه، أولاً: إنّ العنصر المقوّم لصدق العبادة على العمل هو الاعتقاد بألوهية المعظّم أو ربوبيته، أما إذا خلا التعظيم عن هذا الاعتقاد، واحتفل بذكرى رجل ضحّى بنفسه ونفيسه في طريق هداية المحتفلين، فلا يعدّ ذلك عبادةً له، وإن أقيمت له عشرات الاحتفالات، وألقيت فيها القصائد والخطب، ومن المعلوم أن المحتفلين المسلمين يعتقدون أن النبي الأكرم عبدٌ من عباد الله الصالحين، وفي الوقت نفسه هو أفضل الخليقة، فلأجل تكريمه يقيمون الاحتفال أداءً لشكر النعمة.

ثانياً: إنهم قد خلطوا بين العبادة والتعظيم وصاروا يكفّرون الناس استناداً إلى ذلك، يقول السيد الأمين (: «العبادة بمعناها اللغوي الذي هو مطلق الذلّ والخضوع والانقياد ليس شركاً ولا كفراً قطعاً، وإلا لزم كفر الناس جميعاً من لدن آدم إلى يومنا هذا؛ لأن العبادة ــ بمعنى الطاعة والخضوع ــ لا يخلو منها أحد، فيلزم كفر المملوك، والزوجة، والولد، والخادم و.. بإطاعتهم وخضوعهم للمولى والزوج، والأب، والمخدوم.. وقال تعالى لرسوله (: (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين(، والخلاصة: إنّ ما يترتّب عليه الكفر والشرك ليس هو التعظيم، ومطلق التعظيم ليس عبادة، وإنما الذي ترتب عليه الكفر والشرك هو الخضوع والانقياد الخاص»(
).
 2 ـ اشتمال الاحتفالات الدينية على محرّمات شرعيّة
قال ابن الحاج: «إن هذه الاحتفالات مشتملة على الأمور المحرّمة في الغالب، كاختلاط النساء بالرجال، وقراءة المدائح مع الموسيقى والغناء»(
).

ويلاحظ عليه، أولاً: نحن لا ننكر أنّ ارتكاب أيّ من المعاصي لا يجوز، لكنّ عدم جواز ذلك لا يختصّ بالاحتفالات، بل حرمتها مطلقة، ولا يلزم من تحريمها تحريم إقامة الذكريات والمواسم والاحتفالات، بل يمكن أن تكون هذه محكومةً بالحلية، وتلك بالحرمة، ولا ملازمة بينهما، إذ يمكن إقامة الاحتفالات من دون تعرّض للمعاصي إطلاقاً، كما هو معلوم ومشاهد، وإلا فلو استغلّت الصلاة لخداع الناس مثلا فهل تكون محرّمةً أم أنّ المحرم خصوص هذا الذي يضاف إلى الصلاة، ويجب الابتعاد عنه وتركه؟!
ثانياً: إنّ الإستدلال على الجواز أو المنع بالأمور الجانبية خروجٌ عن الاستدلال الفقهي؛ فإنّ الحكم بالجواز والمنع ذاتاً يتوقف على كون الشيء بما هو هو جائزاً أو ممنوعاً، أمّا الاستدلال على أحدهما بالأمور الطارئة فليس استدلالاً صحيحاً.

ثالثاً: إنّ الإستدلال على الجواز بما جرت عليه السيرة العقلائية من إقامة الاحتفالات لعظمائهم قياسٌ مع الفارق؛ لأنّ الاحتفالات الرائجة بين العقلاء من الأمور العادية، والأصل فيها هو الحلية، أما الاحتفال بمولد النبي ( فهو احتفال ديني، وعمل شرعي؛ فلا يقاس بتلك الاحتفالات.

قال السيوطي في «الحاوي للفتاوي»: «إنّ التحريم فيه إنما جاء من قبل هذه الأشياء المحرّمة التي ضمّت إليه، لا من حيث الاجتماع لإظهار شعائر المولد، بل لو وقع مثل هذه الأمور في الاجتماع لصلاة الجمعة مثلاً لكانت قبيحة شنيعةً، ولا يلزم من ذلك ذمّ أصل الاجتماع لصلاة الجمعة، كما هو واضح.. نقول: أصل الاجتماع لإظهار شعار المولد مندوبٌ وقربة، وما ضمّ إليه من هذه الأمور مذمومٌ وممنوع»(
).

3 ـ المستند الروائي لتحريم الاحتفالات الدينيّة
وقد استدلّوا بما روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلّوا عليّ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(
)، وقد رووا: «أنّ عمر نهى عن اتخاذ آثار الأنبياء أعياداً»(
).

قال ابن القيم: «.. نهيه لهم أن يتخذوا قبره عيداً، نهيٌ لهم أن يجعلوه مجمعاً، كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة، بل يزار قبره ( كما يزوره الصحابة ( على الوجه الذي يرضيه ويحبّه..»(
).

ويلاحظ عليه، أولاً: يحتمل أن يكون المراد الحث على كثرة زيارة قبره (، وأن لا يهمل حتى يكون كالعيد، الذي لا يؤتى في العام إلا مرّة.

ثانياً: يحتمل أن يكون المراد أن اجتماعهم عند قبره ينبغي أن يكون مصحوباً بالخشوع والتأمل والاعتبار، حسبما يناسب حرمته (؛ فإن حرمته ميتاً كحرمته حياً، فلا يكون ذلك مصحوباً باللهو واللعب والغفلة والمزاح، وغير ذلك مما اعتادوه في أعيادهم. قال السبكي: يحتمل لا تتخذوه كالعيد في الزينة والاجتماع وغير ذلك، بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء(
).

ثالثاً: قوله: صلّوا علي حيث ما كنتم، بيان لأمر آخر، وهو أن الصلاة على النبي( لا يجب أن يراعى فيها الحضور عنده، بل إنّها تصله عن بُعد، كما تصله عن قُرب.

ويظهر مما تقدّم أنّ الرواية غير صالحة للاستدلال بها على المنع من الاجتماعات، وإقامة الموالد والذكريات و.. في أوقات معينة؛ إذ يكفي لردّ الاستدلال ورود الاحتمال العقلائي فيه، فكيف إذا كان هذا الاحتمال من القوّة بحيث يصير صالحاً لأن يدّعى أنّه هو الظاهر من الرواية دون سواه؟ مضافاً إلى أن الرواية خاصّة بالتجمع عند القبور، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى غيرها من المواضع، ولعلّ لقبر النبي ( خصوصية في المقام.

4 ـ ظاهرة الاحتفالات وإشكاليّة التشبّه بالنصارى في أمر المسيح (
يقول ابن تيمية: «وكذلك ما يحدثه بعض الناس إمّا مضاهاةً للنصارى في ميلاد المسيح (، وإمّا محبةً للنبي ( وتعظيماً له، والله قد يثيبهم على هذه المحبّة والاجتهاد لا على البدع، من اتخاذ مولد رسول الله ( عيداً، مع اختلاف الناس في مولده..»(
)، وقال: «حتى أنّ بعض القبور يجتمع عندها القبوريون في يوم من السنة ويسافرون لإقامة العيد، إمّا في المحرم، أو رجب، أو شعبان، أو ذي الحجة أو غيرها..»(
).

كما أنّ محمد بن عبد الوهاب قد أنكر تعظيم الموالد والأعياد الجاهلية التي لم تنزل في تعظيمها سلطان، ولم ترد به حجّة شرعية ولا برهان، لأنّ ذلك مشابهة للنصارى الضالّين في أعيادهم الزمانية والمكانية، وهو باطل مردود في شرع سيد المرسلين(
).

وقال ابن فوزان: «البدع المعاصرة كثيرة بحكم تأخّر الزمن، وقلّة العلم وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات، وسريان التشبّه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم.. فمن هذه البدع.. الاحتفال بمناسبة المولد النبوي في ربيع الأول.. ومن هذا التشبه بالنصارى في عمل ما يُسمى بالاحتفال بالمولد النبوي.. يعملون ذلك تشبّهاً بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح (..»(
).

ويلاحظ عليه، أولاً: إن المضاهاة والتشبّه بالنصارى من العناوين القصدية التي يحتاج ترتب الحكم عليها إلى القصد، فنقول حينئذ: هل ابن تيمية وغيره على يقين بأنّ المسلمين يقيمون الاحتفال مضاهاةً للنصارى؟ وبعبارة أخرى: إنّ التشبّه من الأمور القصدية، كما يقتضيه باب التفعّل أيضاً، مثل القيام الذي يُقصد به التعظيم تارةً، والسخرية أخرى، وبعبارة ثالثة: إنّ الحكم في أمثال هذه الموارد المشتركة بين الراجح والمرجوح يدور مدار القصد، وعليه فلو قصد من إقامة الاحتفال التشبّه يكون مرجوحاً، وإن قصد منها إقامة شعائر الله، وتجديد العهد بالنبي ( وأخلاقه يكون مستحباً وراجحاً؛ للعمومات الدالّة على لزوم تعظيم شعائر الله.

روى البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، في غزوة أحد: «.. فقال أبو سفيان: أعل هُبل، فقال النبي (: أجيبوه، قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مُثلة لم آمر بها ولم تسؤني»(
).

هل يجوز القول هنا: إنّ هذا العمل تشبّهٌ بالكفار؟ وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(، وهل هذا تشبّه بالكفار المنهي عنه؟ وهل مطلق التشبّه بالكفار حرام، أم أنّ الحرام هو الاقتداء والتشبّه بهم في خصوصيّاتهم الدينية المبتدعة، كاستعمال الصليب؟
قال الإمام الشيخ محمود شلتوت في (الفتاوى): «لا يشترط في صحّة الصلاة غطاء الرأس، فتصحّ الصلاة برأس مغطاة، وبرأس مكشوف، ولا يشترط في غطائها إذا غطّيت نوع خاص من الغطاء. فللمسلم أن يصلّي بعمامة وبقبعة ما دامت لا تمنعه من وضع الجبهة على الأرض، والإسلام لا يعرف زياً خاصاً للرأس، والزيّ وغطاء الرأس من الأمور التي يتركها الإسلام للعرف الذي يجري عليه الناس، وليس صحيحاً ما يقال: إن القبعة زيّ خاص بغير المسلمين وشعار غير إسلامي، فالمسلم وغيره في ذلك سواء، والذين يلبسون القبّعات من المسلمين لا يقصدون التشبّه بغيرهم فيما هو من خصائص دينهم، وإنما يلبسونها لتقيهم من حرّ الشمس أو برد الشتاء مثلاً، أو لأنّ عرف بلادهم جرى على ذلك»(
)، وقد مرّت رواية مسلم في صوم عاشوراء آنفاً(
).
ثانياً: إنّ الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه عمل المسلم هو انطباق العمل على الكتاب والسنّة، فلا تكون المضاهاة مانعةً عن اتّباع الكتاب والسنّة.

ثالثاً: إنّ عيد الفطر والأضحى يشبهان الأعياد الزمانية للنصارى أيضاً، كما أنّ الحج يُشبه أعيادهم المكانية؛ فينبغي أن تصبح هذه الأمور محرّمةً حسب ما يقتضيه الدليل المذكور، كما ينبغي تحريم بناء المساجد، بل تحريم الاجتماع فيها للصلاة؛ لأنه يُشبه تجمّع النصارى في كنائسهم.

رابعاً: الظاهر أنّ المراد من قوله (: «لا تتشبّهوا باليهود ولا النصارى»، على تقدير صدوره عنه (، لا يجوز أن تتشبّهوا بهم في خصوصياتهم الدينية، كنصب الصليب وضرب الناقوس و.. فتكونوا منهم، وإلا فإنّ المشابهة للنصارى إن كانت في أمور تقتضيها طبيعة البشر وحياتهم وتعاملهم العادي والطبيعي فلا مانع منها، وكذلك إن كانت نتيجةً لتشريع إلهي يتحرّى مصلحة البشر وسعادتهم، فلا مانع من ذلك أيضاً، وأما إذا كانت نتيجة اجتهاد بشري في مقابل التشريع الإلهي بهدف إبطال الشرع والدين، أو بهدف الزيادة أو إحداث النقص فيه خصوصاً إذا كانت من الأمور الخاصّة بهم فذلك هو الذنب.

5 ـ الاحتجاج بسنّة السلف في عدم إقامة الاحتفالات الدينية
قال ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): «أما اتخاذ موسم غير المراسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال: إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسمّيه الجهال: عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبّها السلف الصالح، ولم يفعلوها»(
)، وقال أيضاً: «إنّ هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له، وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف ــ رضي الله عنهم ــ أحقّ به منّا؛ فإنهم كانوا أشدّ محبّةً لرسول الله( وتعظيماً له منّا، وهم على الخير أحرص»(
).
وقال ابن الحاجّ في (المدخل): «فإن خلا ــ أي المولد النبوي ــ منه، أي السماع وتوابعه، وعمل طعاماً فقط، ونوى به المولد، ودعا إليه الإخوان، وسلم من كلّ ما تقدّم ذكره، فهو بدعة بنفس نيّته فقط؛ إذ إنّ ذلك زيادة في الدين، ليس من عمل السلف الماضين، واتّباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه؛ لأنهم أشدّ الناس اتّباعاً لسنّة رسول الله ( وتعظيماً له ولسنته (، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك، ولم ينقل أحدٌ منهم أنه نوى المولد، ونحن لهم تبعٌ فيسعنا ما وسعهم»(
).

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز، في رسالته حول حكم الاحتفال بالمولد النبوي: «لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول ( ولا غيره؛ لأنّ ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول ( لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة ــ رضوان الله على الجميع ــ ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضّلة، وهم أعلم الناس بالسنّة، وأكمل حباً لرسول الله (، ومتابعةً لشرعه ممّن بعدهم»(
).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: «اعتبرناها من البدع المنهي عنها؛ حيث لم يأمر بها الرسول، ولا فعله الخلفاء الراشدون، ولا الصحابة ولا التابعون»(
).

وقال محمد بن جميل زينو: «الاحتفال لم يفعله الرسول ( ولا الصحابة ولا التابعون، ولا الأئمة الأربعة، وغيرهم من أهل القرون المفضّلة، ولا دليل شرعي عليه»(
).

ويُلاحظ عليه، أولاً: قد ذكر في محلّه أن عدم فعل المعصوم لا يدلّ على الحرمة، بل يدلّ على عدم الوجوب فقط؛ كذلك فعل المعصوم لا يدلّ على الوجوب بل يدلّ على عدم الحرمة فقط؛ لأنّ المعصوم لا يفعل الحرام ولا يترك الواجب، هذا في المعصوم فضلاً عن غيره، وقد حرّر بحث الترك تحريراً ما عليه مزيد العلامة الكبير المحقق السيد عبدالله بن الصديق الغماري الحسني في رسالة (حُسن التفهم والدرك لمسألة الترك) فلتراجع.
ثانياً: على فرض أنّ السلف لم يفعلوا بعض الأمور، ومنها الأعياد، غير الفطر والأضحى، فإنّ عدم فعلهم لا يضرّ مادام قد انعقد الإجماع بعد ذلك على إقامة هذه المواسم والأعياد، ولا سيما عيد المولد النبوي (، وعمّ ذلك جميع قطاعات الأمّة صغيرها وكبيرها، عالمها وجاهلها، رئيسها ومرؤوسها، وقد استمرّ عمل الناس على هذه المواسم إلى ظهور ابن تيمية الذي أقام الدنيا وأقعدها، في إنكاره أموراً واضحة، وفي دعاواه العريضة، وهم قد صرّحوا بأن الإجماع معصوم، وبأنه يمكن انعقاده في كلّ عصر وزمان، ويكون حجّةً، بل قد صرّحوا بأن الإجماع نبوة بعد نبوّة، وليس لهم دليلٌ معصوم سواه، وقد جعله الله من الشريعة خَلَفَ النبوة(
).
ثالثاً: إنّ قولهم: إن السلف كانوا أكثر حبّاً لرسول الله ( منّا، ينافي قول النبي(: «إنه سيأتي أقوام يحبّونه أكثر من حبّ أصحابه له»(
).

رابعاً: لا يلزم على السلف أن يعملوا بجميع المباحات أو حتى بجميع المستحبّات.

خامساً: إنّ السلف إذا تأولوا ــ خطأ ــ حديث: «لا تتخذوا قبري عيداً»؛ فامتنعوا من عمل الموالد والذكريات، فلو أدركنا نحن خطأهم في فهم النص أو في الاستظهار منه كان لنا مخالفتهم، بعد أن فرضنا أن باب الاجتهاد كان ولا يزال مفتوحاً، حسبما اعترف به ابن تيمية نفسه الذي حكم بالأجر لمن اجتهد في هذا الأمر وأخطأ.

سادساً: إنّ المانع هو الذي يحتاج إلى الدليل، أما الآخرون فلا يدّعون أن ذلك جزءاً من الشريعة ليصحّ الاحتجاج عليهم بفعل السلف، أو بعدم فعلهم، وإذا كان عمل السلف حجةً، وإن لم يكن المعصوم داخلاً فيهم، وكان عصرهم العصر الذي تنعقد فيه الإجماعات، وتصير حجةً وتشريعاً متبعاً.. وإذا كان يجوز اطراح القرآن، وكلّ ما قاله النبي ( لمجرّد أنه انعقد الإجماع بعد عصر النبي ( على خلافهم، إذا جاز ذلك كلّه فلقد سُبّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( على المنابر في جميع أقطار العالم الإسلامي من قبل وعّاظ السلاطين طيلة العشرات من السنين، ومن قبل العديد من الصحابة، فماذا يُقال في ذلك؟
سابعاً: إنّ عدم الدليل ليس بدليل، قال ابن القيم في هذا المعنى ــ حيث اعترض عليه في مسألة القراءة للأموات في كتاب (الروح) ــ ما نصّه: والقائل: إنّ أحداً من السلف لم يفعل ذلك، قائلٌ ما لا علم له به، فإنّ هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه، وما يدريه أنّ السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه.

*     *     *
الهوامش

الزواج العرفي في الشريعة والقانون
الزواج العرفي
في الشريعة والقانون
السيد مصطفى أحمد أبو الخير
السيد مصطفى أحمد أبو الخير(*)
مقدمة

الأسرة أساس المجتمع، وأهم لبنة من لبناته؛ لأنّه يتكوّن من مجموعة من الأسر والتي ترتبط ببعضها البعض، ويكون المجتمع قوياً متماسكاً إذا كانت الأسرة كذلك، أما إذا كانت ضعيفةً غير متماسكة، وغير قائمة على أساس قوي متين، وبذلك فإنها تكون منحلّة، فإن المجتمع بدوره يتدهور وينحل، بل وينهار، ولا تكون له قائمة، ولا يكون للدولة وجود مستمر.
لقد عنى القرآن الكريم بترابط الأسرة وتأكيد المودة والرحمة بين أفرادها، فأورد في محكم آياته أنّ الناس جميعاً أصلهم واحد، خلقهم الله سبحانه وتعالى من ذكر وأثنى، وأكّد على أهميّة رباط الأسرة المتين في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَتْقَاكُمْ(، حيث تدلّنا هذه الآية الكريمة على أن الزواج هو أصل الأسرة، فما خلق الله الذكر والأنثى إلا للزواج، والذي به تتكوّن، وفي ظلّه تنمو وتقوى وتزدهر فيقوى بها المجتمع والأمة(
).
والاصل في النساء الحرمة، كما أن الأصل في الغريزة الجنسية المحافظة، فقد قال رسول الله (: «احتفظ بمنيّك فإنه عصب الحياة»، إلا عن طريق واحد لا ثاني له، والذي يُسمح فيه للغريزة الجنسية أن تنطلق وتتحرك، هذا الطريق هو الزواج الشرعي، وكلّ ما عداه محرّم شرعاً، ليس في الإسلام فقط ولكن في جميع الأديان وقد جعل له عقاب مغلّظ، الرجم للمحصن (المتزوج) والجلد لغيره، وقد بيّن القرآن الكريم هذا الطريق وحدّده؛ فقال سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ( (المؤمنون: 4 ــ 7).
الزواج عهدٌ وميثاق غليظ، وعقد، لكنه دون سائرالعقود والعهود، فقد ميّزه الإسلام عن سائر العقود، حيث اشترط فيه أركاناً وشروطاً، لا توجد في غيره من العقود، كما لا يقاس عليها في أيّ عقد من العقود، من أجل ذلك كان ميثاقاً غليظاً(
)، قال تعالى: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا( (النساء: 20).

ولا توجد كلمة (ميثاق) في القرآن الكريم، وحيث يأمر الله عباده بتوحيده وعبادته، والعمل بأحكامه، من أجل ذلك ألحق الله سبحانه وتعالى عقد الزواج بالعبادات، لا بالمعاملات كسائر العقود، مثل البيع، الرهن، الهبة، والدين، وغيرها من العقود المسمّاة وغير المسماة في الشريعة الإسلامية.

وقد وصف القرآن الكريم العلاقة بين الزوجين، أدقّ وصف فقال: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ( (البقرة: 17). ثم ذكر الله أنّ ثمرة هذا الرباط المقدّس المحاط بكلّ هذه الأركان والشروط، هي البنين والأحفاد(
)؛ ليعمروا الأرض وليعبدوا الله سبحانه وتعالى فقال: (وَالله جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ( (النحل: 72)؛ ولذلك أخذت العلاقة الزوجية حظاً وافراً من الأحكام، فقد عنى بها القرآن الكريم أيّما عناية، فجاءت آياته مبينةً أحكامها، وداعية إلى المحافظة عليها، والتمسّك بها، كما جاءت السنّة النبوية المطهّرة مفسّرةً وموضحة لكل ما يتعلّق بأحكام العلاقة الزوجية، وهناك العديد من الأحاديث النبوية الشارحة لأركان وشروط عقد الزواج، وحقوق كلّ من الزوجين، وقد رفع القرآن الكريم الزواج إلى درجة الآيات المعجزات؛ فقال تعالى: (مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً( (الروم: 31).

وقد جرى عمل المسلمين دائماً على إخضاع عقد الزواج وما ينشأ عنه من حقوق، وما يترتب عليه من التزامات، لأحكام الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلاً، لذلك كان اهتمام المشرّعين من مختلف الأنظمة القانونية بهذا العقد، وبالقوانين الخاصّة بالأسرة، والتي يطلق عليها: قوانين الأحوال الشخصية؛ لشدّة اتصالها بحياة الإنسان(
).
والزواج الصحيح في نظر الإسلام، ليس له إلا وجهٌ واحد، إذ هو علاقة شرعيّة تقوم بين رجل وامرأة، بعد أن تتوافر فيها وتتحقق لها تمام الأركان والشروط التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، من إيجاب وقبول وصدق وعلانية وشهادة عدل، وولاية وكفاءة إلى غير ذلك من الشروط والأركان التي يتعيّن توافرها من أجل قيام هذه الرابطة المقدّسة بصورةٍ شرعية، وتنتج آثارها(
).
المبحث الأول: الزواج في الشريعة الإسلامية

أولاً: تعريف الزواج(
)
يطلق عليه لفظ (زواج)، كما يطلق عليه أيضاً لفظ (نكاح)، واللفظ الأول ذكر في القرآن الكريم كما ذكر في السنّة، وهو اللفظ الدارج بين الناس. أما لفظ (نكاح) فهو لفظ شائع بين السادة الفقهاء في الشريعة الإسلامية، وقد ورد اللفظان في آيات القرآن الكريم بمعنى واحد.
والزواج لغةً، بمعنى الاقتران، وقد جاء في القرآن الكريم بهذا المعنى؛ فقال تعالى: (وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ( (الدخان: 45)، أي قرنّاهم بحور عين، والعامّة يطلقون عليه أحياناً: عقد القران، كما يكتب في دعاوى الزواج، أما اللفظ الشائع فهو (الكتاب) رمزاً لتقديسه.
أمّا النكاح لغةً، فمعناه الوطء، وقال بعض: الضم، وقد جاءت كلمة (النكاح) في السنّة النبوية الشريفة بمعنى الاتصال الجنسي، قال رسول الله (: «بل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح».
تعريف عقد الزواج عند الفقهاء(
)
عرّف الحنفية الزواج بأنه «عقد وضع لتملّك المتعة بالأنثى قصداً»، والمقصود بتملك المتعة هو إباحة استمتاع الرجل بالمرأة، وعرّفه بعضهم بأنه: «عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج»، كما عُرف بأنه: «عقد حلّ تمتع بأنثى غير محرم بصيغة»، وعرف بـ: «عقد يفيد ملك المتعة قصداً»(
).

ثانياً: حكمة الزواج(
)
لم يشرّع الله سبحانه وتعالى الزواج إلا لحكمة يعلمها، يغيب عن علمنا القاصر بعضها، وندرك بعضها الآخر، ومن حكمه: 1 ــ بقاء النوع الإنساني على الصورة الكاملة. 2 ــ التحصين للزوجين من الوقوع في الرذيلة (الزنا). 3 ــ الترويح عن النفس، وتحصيل المؤانسة بمجالسة المرأة (الزوجة) والنظر إليها، وملاعبتها، ومداعبتها، وهذا يؤدي إلى راحة القلب، وتقويته على العبادة؛ فالمرأة خلقت من الرجل فجُعل همّها فيه. 4 ــ فراغ عقل وقلب الرجل من تدبير شؤون المنزل، والتكفل بأشكال الطبخ والكنس، والفرش، وتنظيف الأواني، والملابس، وتهيئة أسباب المعيشة حتى يتفرّغ لعمارة الأرض، فإذا كان الرجال يبنون المصانع، فإن المرأة هي التي تبني الرجال. 5 ــ مجاهدة النفس وترويضها على أن تراعي وتتولّى مصالح غيرها، وأن تقوم بحقوق الزوجة والأولاد، وأن تُحسن تربيتهم، ومسوؤلية الرجل عن البقية مسؤولية عظيمة الشأن، فقد قال رسول الله (: «إن هناك ذنوباً لا يكفرها صلاة وصوم إنما يكفرها السعي على العمل».

ثالثاً: الترغيب في الزواج(
)
لقد رغبنا الله سبحانه وتعالى؛ فقال في الحث عليه في صيغة الأمر: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ( (النور: 32)، وقال: (فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ( (البقرة: 232)، والعضل بمعنى: المنع؛ فقد نهانا سبحانه وتعالى عن منع النساء من الزواج إن أردنا تحصّنا، أي زواجاً، وقال تعالى في مدح الرسل: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً( (الرعد: 38)، وذلك في معرض الامتنان عليهم، وقال تعالى عن أوليائه: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ( (الفرقان: 74).

أمّا السنّة النبوية الشريفة، فقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله ( يرغّبنا ويحضّنا فيها بل يأمرنا بالزواج، ومن هذه الأحاديث قوله (: «النكاح من سنّتي فمن رغب عن سنّتي فقد رغب عني»، أخرجه أبو يعلى في سنده من حديث ابن عباس بسندٍ حسن، وقال: «النكاح سنّتي، فمن أحبّ فطرتي فليستنّ بسنتي»، أخرجه أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر، وقال أيضاً: «تنكاحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وحتى بالسقط»، رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسندٍ ضعيف، وقال أيضاً: «من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منّا»، أخرجه ابن ماجة من حديث السيدة عائشة، وفيه ذمّ لعلة الامتناع عن الزواج لا لأصل الترك، وقال: «من كان ذا طول فليتزوّج»، وقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج؛ فإنه أحصن للفرج وأغضّ للبصر»، متفق عليه من حديث ابن مسعود.

رابعاً: فوائد الزواج(
)
من أهمّ فوائد الزواج ما يلي:
الفائدة الأولى(
): الولد، وهو الأصل وله وضع النكاح، وما يترتب عليه من موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان وطلب محبّة رسول الله( من تكثير مباهاته، وكذلك طلب التبرّك بدعاء الولد الصالح بعد الوفاة والشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله، كما قال رسول الله (: «إن الطفل يجرّ بأبوبيه إلى الجنة»، وقال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له».

الفائدة الثانية(
): التحصّن من الشيطان، ورفع غوائل الشهوة وغضّ البصر، وحفظ الفرج، فقد قال رسول الله (: «من نكح فقد حصن نصف دينه، فليتق الله في الشطر الآخر».
الفائدة الثالثة: ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والمداعبة والملاعبة مع المرأة (الزوجة) وراحة القلب وتقويته على عمل العبادة.

الفائدة الرابعة: تفريغ القلب من تدبير المنزل والتكفّل بشغل المطبخ، والكنس والفرش.
الفائدة الخامسة: مجاهدة النفس ورياضها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهنّ، واحتمال الأذى منهنّ، والسعي في إصلاحهنّ وإرشادهن إلى طريق الدين والاجتهاد، وكسب الحلال وتربية الأولاد.

خامساً: أركان عقد الزواج(
)
اختلف الفقهاء في تحديد أركان عقد الزواج، بل اختلفوا أيضاً في معنى الركن؛ فعرّفه بعضٌ بأنه: (جزء من حقيقة الشيء)، كما عرّفه بعض آخر بـ(الجانب الأقوى للشيء)، ومن التعريفات أيضاً: (ما تتوقّف عليه حقيقة الشيء)، (ما كان جزءاً من ماهية الشيء) و (ما لا توجد الحقيقة الشرعية بدونه).

لم يتفق العلماء على أركان عقد الزواج؛ فالحنفية وبعض الحنابلة يرون أن عقد الزواج له ركنٌ واحد فقط، وهو الصيغة أي الإيجاب والقبول، وبعض الحنابلة يرون ذلك أيضاً، أما الشافعية فيرون أن أركان عقد الزواج خمسة هي: الصيغة، الزوج، الزوجة، الولي، والشاهدان، بينما يرى المالكية أن أركان عقد الزواج ثلاثة هي: الصيغة، المحل (الزوج والزوجة) والولي.

وحتى الفقهاء الذين اتفقوا على تحديد أركان عقد الزواج، اختلفوا في تعيّنها؛ حيث يجعل الشافعية الشاهدين ركناً مع الولي والصيغة والزوج والزوجة، بينما يجعل المالكية الصداق ركناً خامساً مع الولي، والصيغة، والزوج والزوجة.

وتعميماً للفائدة المرجوة، نتكلم عن كلّ أركان عقد الزواج، حتى التي اختلف الفقهاء في تحديدها، ويرجع اختلافهم في ذلك إلى أنهم يختلفون في الأمور التي لابدّ منها فيه، ولذلك فقد وجدنا المالكية والشافعية والحنابلة يعدّون الولي مما لابدّ منه في عقد الزواج فضلاً عن كونه مما يتوقف عليه حقيقة الشيء، لذلك فهم يعدّونه ركناً في العقد، وخالفهم في ذلك الحنفية؛ فلا يرون الولي ركناً؛ لأنه يجوز عندهم أن تتولّى المرأة عقد الزواج لنفسها وغيرها.

ومن أسباب اختلافهم في تحديد أركان عقد الزواج أيضاً، أنه قد يكون لبعض الأمور التي ليست جزءاً من حقيقة الشيء أهميّة خاصة بالنسبة لهذا الشيء، حتى تصبح ــ نظراً لأهميتها ــ كالجزء من هذا الشيء؛ فيسمّيها بعض الفقهاء ركناً مجازاً، مع أنها ليست في الحقيقة كذلك؛ لأنها خارجة عن حقيقة الشيء، وذلك مثل الشاهدين، فالحنفية وغيرهم يعدّونهما شرطاً من شروط عقد الزواج، لكنّ الشافعية ــ أو معظمهم ــ يعدونهما ركناً من أركانه؛ لأن للشاهدين أهمية خاصة بالنسبة للعقد.
ونتحدث بعدُ عن أركان عقد الزواج، كل ركن على حدة.
الركن الأول: الصيغة(
)، وقد عرّفها الفقهاء بأنها: (لفظ يدلّ على التأبيد مدى الحياة، كأنكحت أو ملكت، وبعت كذلك، ووهبت بتسمية صداق)، وتتمّ بالإيجاب والقبول، وهما اللفظان الصادران من طرفي العقد على الوجه المخصوص، وأكثر الفقهاء يعتبرون ما يصدر عن وليّ الزوجة إيجاباً وما يصدر من الزوج قبولاً، سواء تقدّم هذا أو ذاك، ووجود الإيجاب والقبول في عقد الزواج متفق عليه بين الفقهاء؛ وذلك لأن الزواج عقدٌ كسائر العقود لابدّ فيه من إيجاب وقبول، لكن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، والفقهاء متفقون على صحّة الزواج إذا وقع بلفظ النكاح والتزويج وما اشتقّ منهما، والرأي الراجح أنه لم يرد حصرٌ للألفاظ التي يصحّ بها عقد الزواج في النصوص الشرعية.
أمّا شروط الصيغة، فهي التأبيد ــ عدم التأقيت ــ كأن يقول الزوج: زوّجني ابنتك ثلاثة أشهر، وإذا كان الزواج مؤقتاً فلا يصحّ عند المذاهب الأربعة؛ لأنّ هذا هو زواج المتعة المتفق عندهم على حرمته، فقد كان هذا الزواج مباحاً في بداية الإسلام، لكنّه نسخ في حديث رسول الله ( الذي قال فيه: «حرّمت عليكم زواج المتعة، وأكل لحم الحمر الأهلية»، وخالفت في ذلك الإمامية فأحلّته.
الركن الثاني: المحل (الزوجة، الزوج) (
)، والمقصود بمحلّ العقد هنا، الزوج والزوجة، فبعض الفقهاء اعتبر الزوج ركناً والزوجة ركناً آخر، وقد اشترط الفقهاء في كلّ منهما ــ الزوج والزوجة ــ شروطاً معينة هي: 1 ــ الإسلام. 2 ــ البلوغ. 3 ــ العقل، فضلاً عن خلوّهما من الموانع الشرعية مثل الرضاعة، كما جاء في حديث رسول الله (: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»، أو أن يكونا من ذوي الأرحام المحرّم الزواج منهم مثل: الأخت، والأمّ، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، كما جاء في الآية 23 من سورة النساء صريحاً.
الركن الثالث: الولاية(
)، وتعني ــ لغةً ــ النصرة، أما معناها الفقهي، فهي سلطة يقرّرها الشرع لشخص، يكون لصاحبها بمقتضاها القدرة على إنشاء العقود والتصرفات النافذة، دون أن تتوقف على إجازة أحد.

وتنقسم الولاية في الفقه الإسلامي إلى قسمين:

الأول: الولاية القاصرة، وهي السلطة التي يقرّرها الشرعُ للشخص على نفسه.
الثاني: الولاية المتعدّية أو التامة، وهي السلطة التي يقرّرها الشرع للشخص على غيره، فينفذ بمقتضاها قوله على الغير، سواء رضى أم أبى، وتنقسم هذه الولاية إلى قسمين هما:
1 ــ الولاية العامة: وهي ما كان سبب إثباتها سبباً عاماً، كالولاية الثابتة لرئيس الدولة على أفراد الشعب، وولاية القضاء والشهادة.

2 ــ الولاية الخاصة: وهي التي تنشأ عن سبب خاص وليس عاماً، وهي بدورها تنقسم أيضاً إلى قسمين هما:
أ ــ الولاية المالية: وهي السلطة المقرّرة للشخص والتي يكون بمقتضاها لصاحبها القدرة على إنشاء العقود المالية الخاصّة بالغير النافذة دون توقّف على أحد.

ب ــ الولاية على النفس: وهي السلطة المقرّرة للشخص والتي يكون بمقتضاها لصاحبها القدرة على إنشاء عقد الزواج الخاصّ بالغير نافذاً، دون توقف على إجازة من أحد، وهي بدورها تنقسم إلى قسمين، وهي المعنية بالبحث هنا، وهما:

1 ــ ولاية إجبار واستبداد (أي انفراد بالأمر)، وهي التي ينفرد فيها الشخص بإنشاء عقد الزواج دون مشاركة الولي عليه في ذلك، كالولاية الثابتة للأب على ابنته البكر غير البالغة أو البالغة.
2 ــ ولاية شركة واختيار: وهي التي يكون لصاحبها الحقّ في أن يتولّى عقد الزواج بعد الاشتراك مع المرأة في اختيار الزوج، كالولاية الثابتة للأب مع ابنته الثيّب.

وجمهور الفقهاء يرون أن الولي ركنٌ من أركان عقد الزواج، فلا يصحّ الزواج بعبارة المرأة، إلا أنّ بعض الفقهاء يرون خلاف ذلك، منهم أبو حنيفة، ولكن المتفق عليه عدم جواز عقد الزواج إلا بولي؛ طبقاً لحديث رسول الله ( الذي قال عن أبي مدس: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل»، كما رواه الخمسة إلا النسائي، وقال أيضاً: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل»، رواه ابن حبّان في صحيحه، وقال أيضاً: عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، أن النبي( قال: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»، رواه الخمسة إلا النسائي.

ولذلك؛ حرّم جمهور فقهاء أهل السنّة الزواج بدون ولي، نذكر منهم، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، والسيدة عائشة، وعبدالله بن مسعود، وأبو هريرة، حتى أن ابن المنذر قال: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة عمل أو قال بخلاف ذلك، وقال بذلك أيضاً، سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز، وجابر بن زيد، والإمام الثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وابن حنبل، والإمام مالك في رواية أشهب عنه.

أدلّة عدم شرعية تزويج المرأة نفسها
وقد استدلّوا على ذلك من:
أولاً: القرآن الكريم، قال تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ( (البقرة: 232)، والعضل يعني المنع، فهذه الآية الكريمة تدلّ على أن الزواج لا يصحّ بعبارة المرأة، وذلك لأنّ الأمر موجّه إلى الرجال، وليس للنساء، والمرأة التي نزلت فيها هذه الآية كانت ثيّباً، ولو كان يجوز لها أن تعقد زواجها لزوّجت نفسها، ولما كان هناك داع إلى نهي الأولياء عن عضل، أي منع النساء من الزواج.

وقد نزلت هذه الآية الكريمة بسبب معقل بن يسار، وكان قد زوّج أخته من رجل، فطلّقها، ثم بعد انقضاء عدّتها مدةً، جاء يخطبها من أخيها معقل، فقال له معقل: زوّجتك، وأفرشتك، وأكرمتك، فطلّقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعد إليك أبداً، وكان الرجل لا بأس به، وكانت المرأة تحبّ أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية، فقال معقل لرسول الله: الآن أفعل يا رسول الله، ثم زوّجها إيّاه.

ثانياً: قوله تعالى: (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ( (النساء: 25)، أي تزوّجوهن بإذن أوليائهنّ، وقال تعالى: (أَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ( (النور: 32)، فلو كان للنساء ولايةٌ على أنفسهنّ لكان التكليف يتوجّه إليهن، كما في سائر التصرّفات الخاصّة بهنّ، كما في قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ( (البقرة: 227)، وقوله عزوجل أيضاً: (قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ( (النور: 31)، فلو كان أولياؤهن بالنسبة إليهنّ كالأجانب، فلا يتوجّه التكليف إليهم بشيء مما يختصّ بزواجهنّ، كما لم يتوجّه التكليف إلى الأولياء فيما يتعلّق بالتصرفات التي تجوز للنساء، مثل البيع، والشراء، والإجارة، والرهن، والهبة، وغير ذلك من التصرّفات التي يجوز للمرأة أن تستقلّ بها.
أمّا أدلّة عدم شرعية الزواج دون الولي من السنّة النبوية المطهرة فكثيرة، نذكر منها، قوله (: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل»، رواه ابن حبان في صحيحه، وقال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، رواه الخمسة إلا النسائي، وعن سليمان بن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله (: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحلّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا ولي له»، رواه الخمسة إلا النسائي.

تدلّ الأحاديث السابقة ــ خاصّة الأول والثاني الذي هو تكملة للأول ــ أنّ النبي ( قد نهى عن أن تتولّى المرأة عقد الزواج مطلقاً، أي سواء أكانت تتولاه بطريق الوكالة عن غيرها أو تعقد لنفسها أو تعقد لغيرها سواء أكانت أصيلة في العقد، أم لا، والنهي يقتضي فساد المنهيّ عنه؛ فبطلانه، فالزواج الذي تعقده المرأة بعبارتها فاسدٌ وباطل، أما الحديث الثالث، فهو صريح لا يحتاج إلى إيضاح في بطلان الزواج بغير ولي، وإذا تحدّثنا بلغة القانون الوضعي فهو باطل بطلاناً مطلقاً؛ لتكرار عبارة (فنكاحها باطل) ثلاث مرات(
).
وقد اشترط الفقهاء عدّة شروط في الولي في عقد الزواج هي:
1 ــ الذكورة: وقد سبق بيان الآيات والأحاديث الدالّة على منع أو عدم جواز أن تتولّى المرأة عقد الزواج لها أو لغيرها.

2 ــ العقل: وهو شرط بديهي وضروري في كلّ التصرفات، وليس في الزواج فقط؛ فليس لغير العاقل ولاية على نفسه، فلا يكون له ولاية على غيره من باب أولى.

3 ــ الإسلام: وهذا شرط ضروري؛ لأنّ غير المسلم ليست له ولاية على المسلم، قال تعالى: (لَن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً( (النساء: 14)، كما أن عقد الزواج في الإٍسلام من العبادات، فلا يصحّ لغير المسلم أن يأتي شيئاً من أمور العبادة في الإسلام.

4 ــ البلوغ: فلا ولاية للصبي القاصر على نفسه، فلا يجوز أن تكون له ولاية على غيره، ففاقد الشيء لا يعطيه.

5 ــ عدم الإحرام بالحجّ أو العمرة: وهذا شرط مؤقت بزمن، هو وقت الإحرام؛ لأنّ المحرم لا يجوز له أن يعقد عقد زواج، ولا أن يأتي امرأته، فمن باب أولى ليس له ولاية الزواج أيضاً.

6 ــ العدالة: أي أن يكون مجتنباً لارتكاب الكبائر، وفي هذا الشرط خلافات تفصيلية.

من تجوز ولايته(
)
اختلف الفقهاء فيمن تجوز ولايتهم؛ فجمهور فقهاء المذاهب الأربعة، ومنهم الإمام مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل وغيرهم، يرون أن الأولياء في الزواج، هم العصبة، والعصبة هم الأقارب من الذكور الذين تثبت قرابتهم بواسطة الذكورة، أما القرابة عن طريق الأنثى فليسوا بعصبة، ولا تجوز ولايتهم في عقد الزواج، أمّا الحنفية فيرون أن كلّ من له حقّ الميراث، سواء أكان بالفرض أو بالتعصيب، له الولاية في الزواج.
أمّا المرأة التي لا ولي لها، فإن لم تختر بنفسها وليها، فالسلطان ولي من لا ولي له، وقد زوّج النجاشي رسول الله، وإذا وجد الكفء للمرأة فليس للولي منع المرأة من الزواج، فقد قال رسول الله (: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ــ وفي رواية فأنكحوه ــ إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه! قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ثلاثة مرات». رواه الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم.

أمّا المرأة الثيّب البالغة، فتستأذن الأب، استدلالاً بما روي عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوّجها وهي ثيب وبالغة، فأتت رسول الله (، فردّ نكاحها، وقال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فقالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت».

الركن الرابع: الشهود(
)، شرّع الإشهاد على عقد الزواج لكونه من ألوان الإعلان عن قيام الرابطة الزوجية الشرعية بين رجل وامرأة؛ وذلك للتفرقة بين الزواج الشرعي القائم على الأسس الإسلامية وبين السفاح الذي يحدث في السر، ولابدّ في عقد الزواج من شاهدين على الفقه السنّي دون الشيعي، أي لا ينعقد العقد إلا بحضور شاهدين، وقد اختلف الفقهاء في كون الشهادة من أركان عقد الزواج أم أنّها شرطٌ من شروطه، ونحن نرى أن الشهادة ركنٌ من أركانه؛ لقوله ( في الحديث الصحيح: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل»، فقد ساوى الحديث بين الولي الذي بغيابه يبطل العقد وبين الشهود، وبذلك يكون الشهود من أركان عقد الزواج وليس شرطاً من شروطه، وممّا يدلّ على ذلك أيضاً قول رسول الله (: «البغايا اللائي ينكحن أنفسهنّ بغير بينة» أي شهود.
وقد اشترط الفقهاء في الشهود بعض الشروط هي: 1 ــ الإسلام. 2 ــ العقل.
3 ــ العدالة، أي اجتناب الكبائر. 4 ــ البلوغ. 5 ــ الذكورة. 6 ــ ألا يكون أصمّ وأخرس، وهذا شرط بديهي حتى يفهم ما يُقال وما يقول، وقد سبق أن درسنا هذه الشروط.
حكم المهر(
): جمهور فقهاء السنّة متفق على أنّ المهر لس ركناً من أركان عقد الزواج، إلا المالكية، فقد عدّوه ركناً من أركان عقد الزواج، كما أنه ليس شرطاً من شروطه، بل هو حقّ للمرأة، وهو أثر من الآثار التي ترتّب على عقد الزواج، ولا يملك الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤها إخلاء طرف الزوج منه، وقد ثبت بأدلّة من القرآن الكريم والسنّة النبوية وجوب المهر.
أما القرآن الكريم، فقال تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( (النساء: 4)، حيث تبين هذه الآية أن المهر فريضة من الفرائض(
).
الكفاءة في الزواج(
)
الكفاءة ــ لغةً ــ المماثلة والمساواة، والمقصود بها في الزواج أن يكون الزوجان متساويين في أمور خاصّة، يترتب على عدم التساوي فيها أن لا تستقيم حياتهما في الغالب، وقد استدلّ لذلك بما روي عن علي بن أبي طالب (، قال: قال رسول الله (: «ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، الجنازة إذا حضرت، الأيم إذا وجد كفؤها»، وما روي عن عائشة، أن رسول الله ( قال: «أنكحوا الأكفاء»، وما روي عن عمر بن الخطاب قال: «لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء»، فضلاً عن الحديث السابق: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، أو فأنكحوه».

والكفاءة ليست شرطاً من شروط صحّة الزوج، لكنّها حقّ من حقوق المرأة، والمقصود بها ألا يكون الرجل أقلّ من المرأة مكانةً وأخلاقاً، أو على صعيد المركز الاجتماعي، وهي تكريم للمرأة، وهي شرط في الرجل دون المرأة، أما وقت الاعتبار بالكفاءة فهو وقت إنشاء عقد الزواج، فإن تخلّفت بعد ذلك فلا يعتدّ بها.

شرط مستحدث للزواج في القانون الوضعي، شرط التوثيق
ما سلف ذكره حتى الآن هو الأركان المطلوبة شرعاً في عقد الزواج، فإذا تخلّف أحدها بطل الزواج، أما اليوم، فقد أضاف القانون الوضعي في مصر، شرطاً إلى ما سلف، وهو التوثيق الذي نصّ عليه في الرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931م، من المادة (99) منه.
وهذا الشرط لما كان لا يحلّ حراماً، ولا يحرم حلالاً، فهو من شروط صحّة عقد الزواج لكنّه لا يعدّ ركناً، إلا أنه يمكن اعتباره جزءاً من ركن الإشهاد ويندرج تحت حكمه، مما يجعله لازماً في هذه الأيام، بعد أن فسدت الذمم وخرجت النفوس، وأصبحت المادّة هي معيار كل شيء. فلا جناح علينا إذا لم نأخذ بها بشرط أن يكون عقد الزواج مكتمل الأركان السابق الحديث عنها، إلا أنّ الضرورة في الوقت الحاضر تفرض علينا فرضاً الأخذ بالتوثيق؛ لأنه ليس فيه ضرر، كما أنه أنفع للزوجين وأوليائهم والناس جميعاً، بعد أن كثرت الناس كثيراً، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي هؤلاء الناس.

المبحث الثاني: أنكحة مختلف عليها

أولاًً: زواج المسيار(
)
1 ــ ماهية زواج المسيار: سمّي بذلك لأنّ الرجل يسير على المرأة من بيتها، أو بيت أبيها، أي يأتيها وهو سائر، وسمّي كذلك بزواج الفهاريات؛ لأنّ الرجل كان يقضي النهار فقط مع المرأة، نسبةً إلى لغة أهل نجد.

وهذا الزواج كان معروفاً في أيام الإسلام الأولى، ويقوم على شرط إقامة الزوجة في بيت أبيها أو بيتها، ويأتيها زوجها فمتى شاء أتى أو حينما يمرّ على البلد الذي تقيم فيها.

ولفظ مسيار له أصلٌ في التاريخ قديماً وحديثاً، فمن تابع تاريخ الرحّالة الأوائل يجد أن بعضهم كان يحلّ ببلدة طلباً للعلم أو الرزق، ويمكث فيها فترة تطول أو تقصر، ويتزوج من هذه البلد، وقد يولد له ولد، ثم بعد ذلك يتابع هجرته ويرحل إلى بلد آخر، إكمالاً لمسيرته تاركاً زوجته وأولاده، إما بطلاق أو بغيره، وتوافق الزوجة على ذلك.

2 ــ حكم زواج المسيار في الشريعة الإسلامية: اختلف الفقهاء في حكم زواج المسيار، ما بين مُحل له ومحرم، وحاكمٍ بالكراهة، وسوف نستعرض آراء كلّ فريق منهم مع التعقيب، ونذكر رأينا في النهاية.

الفريق الأول: ويرى أن زواج المسيار حلال، والقائلون بذلك جماعة منهم فضيلة المفتي الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور عبد الصبور شاهين، وفضيلة الشيخ محمد عاشور وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة آمنة نصير عميدة كلية الدراسات الإسلامية للبنات، وجامعة الأزهر، شريطة أن تكون القوامة للمرأة، وأن يكون ذلك في بلد الحالة الاقتصادية فيه مرتفعة، بحيث تملك الفتاة فيه كلّ مقوّمات الحياة من شقة وسيارة وغيرها.
أمّا أدلة القائلين بحلّ زواج المسيار، فمن أباحه ذكر أنّه لابدّ أن تتوافر فيه شروط وأركان عقد الزواج في الشريعة الإسلامية، والمتفق عليها من جمهور الفقهاء ــ والسابق بيانها في المبحث الأول ــ لأن هذه الأركان والشروط هي التي تفرّق بين النكاح والسفاح، وأضافوا أن كلّ زواج تتوافر فيه هذه الأركان والشروط يكون صحيحاً بصرف النظر عن مسمّاه، ما دام غير محدّد المدة.

الفريق الثاني: ويرون حرمة زواج المسيار، ومنهم الدكتور محمد فؤاد شاكر رئيس قسم الحديث بجامعة عين شمس، والدكتورة ملكة يوسف أستاذ الفقه الإسلامي، وقد ذكر الدكتور شاكر أن الإمام أحمد بن حنبل حرّم مثل هذا الزواج، كما ذكرت الدكتور معاذ صالح أن بعض الفقهاء من التابعين حرّم هذا النوع من الزواج ومنهم الحسن البصري، وكذلك حكم ببطلان هذا الزواج شيخ الإسلام ابن تيمية.
أمّا أدلة هذا الفريق، فقد قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: «ليس هذا من زواج أهل الإسلام»، ويظلّ معلقاً برغبة الزواج عندما يأتي إليها ويمكث عندها بعض الوقت ليلاً أو نهاراً.

الفريق الثالث: وهم القائلون بكراهة زواج المسيار، ومنهم الدكتورة سعاد صالح عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في الأزهر، وهي ترى أن الأثر المترتب على هذا الزواج يجعله مكروهاً؛ لأنّ فيه تغريراً وخداعاً عندما يغضّ نيّته عن الزوجة وعن وليها، مما جعل بعض الفقهاء يذهب إلى التحريم، لكن هناك بعض المجتمعات الإسلامية التي تفرض فيها الضرورة الاجتماعية هذا الزواج نظراً لزيادة نسبة العنوسة عند الفتيات، وقد أدى هذا النوع من الزواج إلى التخفيف من مشكلة العنوسة، والتي بدأت تظهر في بلداننا، وخاصة في القاهرة الكبرى، وما إعلانات الزواج في الصحف عنّا ببعيد.
من جماع ما سلف، يبين أن الذين قالوا بحلّ زواج المسيار اشترطوا فيه أن تتوافر فيه جميع أركان شروط عقد الزواج، ونحن نرى قباحة هذا النوع من الزواج، ولذلك لحل مشكلة العنوسة في مصر، فالمرأة التي لا تتزوج أو تزوجت وطلقت أو رمّلت، تصاب عادة بأمراض نفسية من الوحدة، فضلاً عن أن الجهاز التناسلي للمرأة في حالة عدم استعماله تصاب المرأة باضطراب نفسي يؤثر على تعاملها مع الناس، ومنهنّ من تمرض نفسياً؛ فهذا الجهاز خلق للاستعمال لا للإهمال ولا حرج في الدين والعلم؛ فلا تستح المرأة من ذلك ولا الرجل، فالغريزة من فطرة الإنسان، ومن يتجاهلها يعادي الفطرة، والإسلام دين الفطرة، فهب أن رجلاً عمل في القاهرة وهو مقيم ومتزوج من إحدى المحافظات الأخرى، وهب امرأةً غير متزوّجة ومقيمة بمفردها في شقة، وهما من الجيران، هل يتزوّجان أم يزنيان فيقعان في الزنا وهو محتمل في مثل هذه الظروف، لذا نحن نقول: زواجٌ مختلف عليه خيرٌ من زنا مجمع عليه، والحدود تدرأ بالشبهات.
من هنا، نذهب إلى ما ذهب إليه أنصار الرأي الأول، ونخالف من ذهب إلى غير ذلك.

ثانياً: نكاح الشغار(
)
نكاح الشغار أن يقول وليّ المرأة: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك، ويكون بضع كل منهما صداق الأخرى، فيقبل ذلك، والبضع الفرج، والدليل على حرمة هذا الزواج هو الحديث النبوي المروي عن النبي (: حدّثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ النبي ( نهى عن الشغار، والشغار يكون بأن يزوّج كلّ وليّ وليّته للأخر دون صداق مسمى ــ أي خلو بضع كلّ منهما من الصداق ــ وجعل الفرج هو الصداق».
وقد أجمع العلماء على أنّ نكاح الشغار لا يجوز، واختلفوا في صحّته؛ فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن الإمام مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، ومثل ذلك ذهب الأوزاعي، وذهب الحنفية إلى صحّته مع وجوب مهر المثل لكلّ منهما، وأيّده في ذلك كلّ من قول الزهري، ومكحول، والثوري، والليث بن سعد، وفي رواية عن أحمد واسحاق وأبي ثور، كذلك قال الشافعي، وقد قال الشافعي: إن النساء محرّمات إلا ما أحلّ الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكّد التحريم.

وقال بعضٌ: إن لم يجعلا البضع صداقاً بأن سكتا عن ذلك فيهما صحّ نكاح كلّ منهما؛ لأنه ليس فيه إلا شرط عقد، وهو لا يفسد النكاح، ويجب مهر المثل لكلّ واحدة(
)، والذي نراه أنّ المنهي عنه من النبي دائماً فاسد وباطل، وهذا منه.
المبحث الثالث: حكم الزواج العرفي في الشريعة الإسلامية

حقيقة الزواج العرفي
الزواج العرفي ــ والمنتشر حالياً خاصّة بين شباب الجامعات في مصر ــ عبارة عن ورقة يكتبها رجلٌ أو شاب إلى امرأة أو فتاة، يقرّ فيها بأنه تزوّج هذه المرأة أو الفتاة، وقد يُشهد عليها بعض الزملاء، أو قد تكون الورقة خالية من الشهود، مع ذكر مهرٍ رمزي.
هذه الورقة، لا تعتبر عقد زواج بأيّ حال من الأحوال، بل هي عقد اتفاق على الزنا؛ لخلوّها من جلّ أركان وشروط عقد الزواج في الإسلام، وليس كما يدعى بعضهم من أنّه زواج مكتمل الأركان والشروط، غايته غير موثق لدى المأذون، طبقاً للمادة (99) من المرسوم بقانون رقم 87 لسنة1931م، وهذا النوع باطل بطلاناً مطلقاً، إذا تحدّثنا بلغة الفقه القانوني الوضعي، أما في الشريعة فهو باطل.

لقد خلطت بعض الآراء بين الزواج العرفي المعاصر السالف ذكره، وبين الزواج في العهد الإسلامي السابق على التوثيق، بصورة لو استخدمنا مصطلحاتها لأضفينا الشرعية على علاقات العشق في المجتمعات الغربية باعتبارها نوعاً من تعدّد الزوجات، ولاعتبرناها تطبيقا رشيداً أو فطرياً لتعدّد الزوجات في الإسلام(
).

إنّ المنحرفين هم الذين استخدموا هذا المصطلح (زواج عرفي)، وقد استخدموه لجعل العلاقة غير المشروعة مقبولةً نفسياً، كما أنه يريح ضمير مرتكب الزنا(
)، والمشكلة في الزواج العرفي ليست نظرية، بمعنى أن الزواج العرفي يعني الزواج الإسلامي المعتاد، ولكنه غير موثق كما سبق أن ذكرنا آنفاً، وبالتالي يكون شرعياً، بحيث ينحصر الخلاف في التوثيق من عدمه، ومن ثمّ لا يطال أركان الزواج الأخرى في الإسلام من الولي، وشاهدي عدل، والإشهار والإعلان، كما أن الخلاف في ضرورة تطابق هذه الأركان الثوابت بكل تمايزاتها بين المذاهب المختلفة، مع الواقعة الجديدة المسمّاة بالزواج العرفي في مصر في أواخر القرن العشرين، فليس المهمّ الأسماء بل المضمون؟

إنّ السائد في الزواج العرفي هو السرية، بلا إعلان أو إشهار، وبلا ولي وبلا شهود غالباً، ويفتقد إلى معظم أركان عقد الزواج، فهو ليس بزواج بل زنا إجماعاً؛ فكلّ أشكال الزواج العرفي السرّي في مصر الآن ملوثة وغير شرعية، إن الفقه يطبّق النص على الواقع، والواقع أن الزواج العرفي السائد هو الزواج السرّي الباطل شرعاً، بل هو عقد مكتوب على الزنا، ولا تنطبق عليه ضوابط العلاقة الزوجية في الإسلام.

ويذكر بعض الشيوخ منذ فترة كلاماً غير متسق حول الزواج العرفي، فيقول بعضهم: إنه جائز، لكنّه مكروه، ويقول آخرون: مكروه كراهةً تصل إلى التحريم، وهم يردّدون ــ تضليلاً ــ أن الزواج العرفي هو الذي كان موجوداً في أيام الإسلام الأولى، حيث لم يكن هناك مأذون، وهذا حقّ يراد به باطل؛ لأنّ المشكلة ليست في عدم وثيق العقد، وإنّما في عدم توافر الأركان والشروط الشرعية المطلوبة في الزواج حتى يكون شرعياً؛ فيجب أن نفرّق بين الزواج مكتمل الأركان والشروط طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وبين الزواج السرّي السائد الآن، فالأول زواجٌ صحيح وشرعي، ومن الأولى إطلاق لفظ (عرفي) عليه؛ لأنه متعارف عليه عند الناس وأصبح معروفاً، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وقد أصبح عرفاً سائداً في حياة الناس من كثرة تواتر أعمالهم وأحوالهم عليه، أما الثاني، فلا يصحّ شرعاً أن يطلق عليه (زواج)؛ لأنّ هذه الكلمة لها مكانتها في الإسلام، لا تقل عن مكانة الصوم والصلاة؛ فالزواج عبادة، كأيّ عبادة في الإسلام، لها أركان وشروط ينبغي أن تتوافر حتى تتمّ وتكتمل وتكون صحيحةً، أما دون ذلك فليس بعبادة، إذاً فليس بزواج، أما إذا أطلقنا عليه تعبير الزواج العرفي فسيكون ذلك تحايلاً على أحكام الشريعة الإسلامية، بل هو زنا، ويصح أن يطلق عليه: عقد زنا مكتوب أو اتفاق زنا(
).
وقد أيّد فضيلة المفتي الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية ما نقول، وقال: إنّ مجمع البحوث الإسلامية اتخذ قراراً باعتبار الزواج العرفي زنا؛ لأنه لا تتوافر فيه أركان عقد الزواج الصحيح، وأضاف فضيلته: إنّ المجمع أرسل توجيهاته في هذا الشأن إلى مجلس الشعب، وإلى فضيلة الإمام الأكبر، وزاد على ما سبق: لا يكفي عدم الاعتراف بهذا الزواج، وإنما يجب أن تكون هناك عقوبة تعزيرية للمخالفين، وطالب فضيلته بتعديل المواد الخاصّة بالزواج العرفي من القانون، وفقاً لتوجيهات المجمع محافظةً على المجتمع وغلقاً لهذا الباب الذي يمكنه أن يدمّر شباناً، ويسقط الدولة في مزبلة التاريخ الذي لا يرحم، ولنا في التاريخ مثال على ذلك، حينما صرّح رئيس وزراء فرنسا بعد الحرب العالمية: لم تهزمنا الحرب، ولكن هزمتنا النساء؛ بانحلالهنّ؛ فهل بعد قول أهل الذكر قول.

ونحن لا نملك ولا يسعنا سوى أن نؤيّد ما ذهب إليه مجمع البحوث الإسلامية وأهله أهل الذكر، قال تعالى: (فَاسْأَلُواْ أهل الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ(.

الزواج العرفي في القانون المصري

المبحث الأول: الزواج العرفي في قوانين الأحوال الشخصية حتى عام 1999م

عندما صدرت أول لائحة للمأذونين عام 1890م، والمشتملة على اختيار المأذون وواجباته، لم يكن فيها ما يشير إلى وجوب التوثيق في عقد الزواج، وقبل هذا العام لم تكن توجد قواعد تشير إلى التوثيق، لكن عقد الزواج كان مكتمل الأركان والشروط الشرعية التي تتطلّبها الشريعة الإسلامية فيه، رغم أنه قد يكتب في ورقة لكنّها غير موثقة (أي عرفية) وأحياناً قد لا يكتب.
وفي 22 ذي الحجة سنة 1314هـ ــ 27 مايو 1897م، صدر الأمر العالي بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والتي نصّت في المادة الثالثة منها على عدم سماع دعوى الزوجية أو الاقرار بها بعد وفاة أحد الزوجين، إلا إذا كانت الدعوى مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التصنّع، تثبت العلاقة الزوجية(
).

وفي 1910م، صدرت لائحة جديدة، خطت خطوةً للأمام في موضوع توثيق عقد الزواج، إذ نصّت في المادة (81) منها على أن «دعوى الزوجية أو الإقرار بها ــ بعد وفاة الزوجين أو أحدهما ــ لا تسمع من أحد الزوجين أو غيرهما عند الإنكار، في الحوادث الواقعة من سنة 1911م، إلا إذا كانت الدعوى ثابتة بأوراق رسمية، أو أوراق عرفية مكتوبة كلّها بخط المتوفى، وعليها توقيعه»(
).

من خلال نصّ المادة السالفة، يتبيّن أن المشرّع قد تقدّم خطوةً نحو توثيق عقد الزواج، وذلك باشتراط أن تكون الدعوى ثابتة بأوراق رسمية، أو أوراق عرفية مكتوبة كلّها بخط المتوفى وعليها توقيعه، هذه المادة وإن لم تشترط صراحةً توثيق العقد، إلا أنها اعتبرت ذلك شرطاً لسماع دعوى الزوجية عند الإنكار، ونحبّ أن نوضح هنا أن هذا الزواج كان مكتمل الأركان والشروط طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ فالتوثيق مطلوب مع اكتمال الأركان.
ثم صدر القانون رقم (25) لسنة 1920م، الخاص بالنفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والمنشور بجريدة الوقائع في 15 يوليو 1920م، وجه واحد العدد (61)، لكنّه لم يتعرّض لعقد الزواج من ناحية التوثيق، أي أنّ المادة (81) من لائحة 1910م هي الواجبة التطبيق، أي أنّها ما زالت سائرة المفعول(
).

ثم صدر القانون رقم (25) لسنة 1929م، والذي صدر بسراي عابدين في 28 رمضان 1347هـ، 10 مارس 1929م، والمنشور في الوقائع المصرية من 25 مارس 1929م، العدد (27) ويقع في (25) مادة، دون أن يتعرّض لموضوع توثيق عقد الزواج من قريب أو بعيد، أي أن المادة (81) سالفة الذكر ما زالت نافذة المفعول وواجبة التطبيق في سماع دعوى الزوجية عند الإنكار(
).

ثم صدر المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931م، والمشتمل على لائحة جديدة لترتيب المحاكم الشرعية، والإجراءات المتعلّقة بها، والمنشور بجريدة الوقائع المصرية، العدد (53) غير عادي، والصادر في 20 / 5/ 1931م، وقد صدر بسراي عابدين في 24 / ذي الحجة 1349هـ، 12 مايو 1931م، والتي نصّت في المادة (99) منها على ما يأتي(
): «لا تُسمع ــ عند الإنكار ــ دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بهما بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة 1911م، سواء أكانت مقامة من أحد الزوجين أو من غيره، إلا إذا كانت مؤيّدةً بأوراق خالية من شبهة التزوير، وتدلّ على صحّتها، ومع ذلك يجوز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها المقامة من أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ألف وثمانمائة وسبع وتسعين فقط بشهادة الشهود، وبشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامّة، ولا يجوز سماع دعوى ما ذكر كلّه من أحد الزوجين أو من غيره في الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر أفرنكية، إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو مكتوبة كلّها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك».
«ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها، إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغطس 1931م. ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كان سنّ الزوجة تقلّ عن ست عشرة سنة هجرية، أو كان سنّ الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة هجرية إلا بأمرٍ منّا»(
).
وقد عدلت هذه الفقرة بالقانون رقم (88) لسنة 1951م، الوقائع المصرية، العدد 50 في 7 / 6 / 1951م.

وهذه الفقرة لا تعنينا في البحث، وما يهمّنا الفقرات الثلاث السابقة.
هذه المادة سالفة الذكر، لخصّت الطريق الذي قطعه المشرّع منذ عام 1798 وحتى عام 1931م، في فقراته الثلاث، بحيث بدت كلّ فقرة من الفقرات قد خطت خطوةً نحو نهاية الطريق، ألا وهو توثيق الزواج، فالفقرة الأولى حصرت سماع دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بهما من الحوادث السابقة على عام 1891م، بما إذا كانت بين أوراق الدعوى أوراق صحيحة تثبت هذه العلاقة، وخالية من التزوير وتدلّ على صحّة العلاقة؛ فالمشرّع هنا وإن لم يوجب التوثيق صراحةً، لكنّه اشترط ذلك ونبّه إلى ضرورته لسماع أو عدم سماع دعوى الزوجية أو الطلاق وحدّد مدّة هذه الفقرة في الحوادث السابقة على عام 1911م.

أما الفقرة الثانية من ذات المادة، فقد أعادت الزمن إلى الوراء، حيث نصّت على الحوادث قبل عام 1798م، فبالإمكان إثبات الزواج بشهادة الشهود، شرط أن تكون العلاقة الزوجية معروفةً لدى الناس، أي أن زوجية سيدة معيّنة لرجل معيّن أمرٌ معروف، وذلك في الحوادث السابقة على عام 1978 وحتى عام 1911م.
أما الحوادث الواقعة بعد عام 1911م، فلا يجوز إثبات العلاقة الزوجية بشهادة الشهود فيها حتى وإن كانت معروفةً لدى الناس كافّة، فاشترطت المادّة السابقة، أن تكون العلاقة الزوجية ثابتة بأوراق رسمية، أي موثقة لدى إحدى الجهات الرسمية بالدولة أو بأوراق عرفية، شريطة أن تكون مكتوبة كلّها بخطّ المتوفى، بل زاد احتياطاً أكثر أن تكون هذه الأوراق العرفية عليها توقيع أحد الزوجين؛ وبهذا يتضح أنه ليس بأيّ كتابة تثبت العلاقة الزوجية.
أمّا الفقرة الثالثة، والتي حدّدت المادةُ مجالها الزمني في المدة من أغسطس عام 1931م وحتى عام 1911م، فيتضح منها أنّ القانون عدد شروطاً للاعتداد بالعلاقة الزوجية عند الإنكار هي:

أولاً: أن تكون واقعة الزوجية حادثة في الفترة من عام 1911م وحتى آخر يوليو عام 1931م.

ثانياً: أن تكون العلاقة الزوجية ثابتة بوثيقة زواج رسمية أعدّت خصيصاً لذلك ومحررة بواسطة موظف، هو المأذون الذي يتكفل بإثباتها في المحكمة الواقعة بدائرة الزواج، أمّا إذا لم تثبت العلاقة الزوجية في هذه الوثيقة الرسمية (قسيمة الزواج) والصادرة من الدولة، فلا تُسمع دعوى الزوجية أو الطلاق، وذلك عند الإنكار.

ومع كلّ ما سبق، ينبغي أن يكون عقد الزواج، المنعقد في تمام الحالات السابقة، مكتمل الأركان والشروط الشرعية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من ولي، وشاهدي عدل، وإعلان وإشهار، فإن التوثيق لا يترتب عليه تصحيح عقد باطل شرعي، فالمعيار من عقد الزواج الشرعي توافر الأركان والشروط الشرعية في العقد، أما إذا تخلّف ركنٌ أو أكثر بطل العقل حتى ولو وثق بألف وثيقة.

أما الفترة من أول أغسطس عام 1931م وحتى نهاية عام 1999م، فإنّ المادة (99) من المرسوم بقانون رقم (78) الصادر من 1931م هي الواجبة التطبيق خاصّة الفقرة الثالثة، أي لابدّ لسماع دعوى الزوجية مع الإنكار أو الطلاق أن يكون عقد الزواج مكتمل الأركان والشروط الشرعية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى التوثيق لدى المأذون الشرعي.

ثم صدرت عدّة قوانين خاصّة بالأحوال الشخصية، منها القانون رقم (628) لسنة 1955م، والخاصّ ببعض الإجراءات من قضايا الأحوال الشخصية والوقف، ولم يتعرّض للتوثيق، أي سماع دعوى الزوجية والطلاق عند الإنكار، ثم صدر القانون رقم (62) لسنة 1976م، بشأن تعديل بعض أحكام النفقات، ثم القانون رقم (100) لسنة 1985م، بشأن أوضاع واجراءات إعلان وتسليم إشهار الطلاق إلى المطلقة، وإخطار الزوجة الثانية بالزواج الجديد، ولم يتعرّض هذا القانون أيضاً لموضوع البحث.
المبحث الثاني: الزواج العرفي في القانون رقم (1) لسنة 2000م

أثار صدور القانون رقم (1) لسنة 2000م، ردود فعل واسعة النطاق، من مختلف فئات الشعب، فلم تتوقّف المسألة عند القانونيين فقط، سواء أرباب القضاء الواقف (المحامون)، أو أرباب القضاء الجالس (القضاة)، وعلى كلّ المستويات.
وقد طرح القانون السابق للمناقشة العلنية على صفحات الجرائد والمجلات السيارة كلّها في مصر، ولم تخلُ جريدةٌ في مصر ولا مجلة إلا وساهمت في الحملة سواء تأييداً أو رفضاً، تحمّساً أو مناهضة، وشهدت الساحات الصحفية، وحتى ساحات مجلس الشعب، العديد من المناقشات الساخنة، وردود الأفعال العالمية، حتّى أنّ بعض النواب احتجّوا على القانون، أثناء مناقشته في مجلس الشعب، وانسحبوا من الجلسة الخاصّة بمناقشته.

وكانت أكثر المواد مناقشةً واعتراضاً في هذا القانون، المادة (20) الخاصّة بأحكام الخلع، والمادة (17) الخاصّة بالتطليق من الزواج، وهي محور بحثنا.

هذا، وانقسم الفقه القانوني حول نصّ المادة (17) من القانون رقم (1) لسنة 2000م، حتى وهي ما تزال جنيناً، أي في مشروع القانون، وانشطر إلى فريقين: الأول يناهض ويعارض نصّ المادة (17) بشدّة والمبدأ الذي تنصّ عليه، وكذا الصياغة، والثاني يقرّ المبدأ الذي نصّت عليه المادة (17/2)، لكنّ بعض أنصار هذا الفريق نفسه كان يحتجّ ويعترض على صياغة المادّة.

بدورنا سنقوم بدراسة رأي كل فريق على حدة بدقة وإمعان؛ ونذكر بدايةً نصّ المادة (17/2) التي وقعت محلّ الخلاف والبحث.
تقول المادّة: «.. ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج من الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931م ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميّة، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأيّة كتابة».

من مطالعة نصّ المادة (17/2) يتضح أن القانون رقم (1) لسنة 2000م قد أضاف فقرةً جديدة لنصّ المادة (99) من المرسوم بقانون (78) لسنة 1931م، وهي محور البحث، حيث تقول هذه الفقرة: «ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأيّة كتابة».

هذه الفقرة هي التي أثارت الاعتراضات وكثرت حولها المناقشات، حتى قبل أن يقرّها مجلس الشعب، وتصبح قانوناً.
الاتجاهات والمواقف من المادة (17/2)
الفريق الأول: وهو المعارض لنصّ المادة (17/2) (
)، ويلخّص رأي هذا الفريق في كون الزواج العرفي ليس زواجاً بل هو زنا، وإنما أطلقت عبارة (زواج عرفي) للتغرير بالمرأة، وأن هذا الذي يسمّونه زواجاً ليس بزواج؛ لافتقاده معظمَ أركان الزواج وشروطه التي ذكرناها سابقاً، أما ما يحدث الآن في جامعات مصر بين شبابها وشاباتها من كتابة ورقة يقرّ فيها الشاب أو الرجل بأنّ الفتاة أو المرأة المذكورة في الورقة هي زوجته، فهذا ليس بزواج، وإنّما اتفاق على الزنا، ولم يرقَ حتى إلى مرتبة الزواج الفاسد، وذلك لغياب معظم أركان وشروط عقد الزواج منه، كلّ ما في الأمر أنّ الشباب يريدون إفراغ شهوتهم الجنسية فضلاً عن الهروب من تحمّل مسؤولية البيت والزوجة والأولاد، أي مسؤولية تكوين أسرة، من هنا اتخذ أداةً دون الزنا؛ لإشباع الغريزة الجنسية؛ فما أقدمت عليه المادة (17/2) من القانون رقم (1) لسنة 2000م، اعتراف بزواج غير شرعي، لا يزيد عن علاقة مخادنة بين اثنين.
وهذا ما جاء صراحةً في المذكرة التفسيرية، ص14 للقانون (1) لسنة 2000م، والتي وصفت الزواج العرفي بأنه (وصمة)، وأن الغرض من هذا النصّ هو أن يفتح للمرأة آفاقاً للدخول في زوجيّة شرعية موثقة، لكنّ الخروج من الوصمة إلى الشرعية الموثقة معناه الاعتراف بالانتقال من الزنا ــ الزواج السرّي ــ كما يجب أن يطلق عليه، أو عقد اتفاق على الزنا، إلى زواج شرعي(
).

ويرفض هذا الفريق إقرار الزواج إلا عبر التوثيق مع توافر الأركان والشروط الشرعية، وذلك بسبب فساد الذمم، حيث أصبح يسيراً على بعضهم إنكار العلاقة الزوجية أو اعتبار ادّعائها زوراً وبهتاناً، أو نكاية وتشهيراً، أو لجني منفعة رخيصة، أو عرض زائل، لذلك كان لزاماً على المشرّع الوضعي ضرورة التدخل لمواجهة كلّ هذا التحايل، وهم يعتبرون هذا النوع من الزواج إحدى صور الخلل الاجتماعي المنتشر اليوم في مصر.

ويرى أنصار هذا الفريق أنّ المادة (17/2) من هذا القانون من أهمّ أهداف مؤتمر السكّان بالقاهرة، ومؤتمر المرأة في بكين، وهو خطوة على طريق تنحية الشريعة الإسلامية من قوانين الأحوال الشخصية للوصول إلى علمانيّتها، وجعل عقد الزواج عقداً مدنيّاً، كأيّ عقد من العقود المدنية، والدليل على ذلك أيضاً أن القانون نصّ على اعتماد التاريخ الميلادي في احتساب مدّة العدة بدلاً من التاريخ الهجري، أي إخراجه من دائرة المعاملات والمساومات، خلافاً لما أراده الله سبحانه وتعالى.
وفي القانون نفسه، نصّ على ضرورة توثيق الطلاق في حالة الزواج الشرعي، بينما يكتفى في الزواج العرفي (السرّي) بأية كتابة أو عبارة لا تليق بمكانة عقد الزواج وأهميته القصوى في المجتمع(
)، إنّ القانون وإن لم يعترف بالزواج العرفي صراحةً، إلا أنه اعترف بالطلاق منه، والطلاق لا يكون إلا من زواج، وقد يكون المشرّع فعل هذا خوفاً من مواجهة العلماء والفقهاء.

إنّ الزواج العرفي يجب أن يفسّر بمفهوم الناس له في ظلّ تجدّد ممارساتهم لهذا المفهوم، وهم يطلقون عليه: تدليس زواج عرفي، فلا يعني في الحقيقة زواجاً جدّياً، والمرأة هي الخاسر الأكبر منه، كما لا يمثل نواةً لمؤسّسة زوجية، فهو يستهدف مخالفة الشرع صراحةً؛ لأنّه لا يستهدف ولادة وتنشئة أطفال، ولا ينطبق عليه أحكام المواريث الشرعية، ويمحو الحدود الفاصلة بين علاقات العشق (الزنا)، وعلاقات الزواج المؤسّسية، ولا يمثل أيّ نوع من المصاهرة بين العائلات، كما لا يعمّق صلة الرحم بل يسيء إليها(
).
وخلاصة ما انتهى إليه رأي هذا الفريق: أنّ المادة 17/2 من القانون رقم (1) لسنة 2000م قد اعترفت بزواج غير متوافر الشروط والأركان المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وذلك بإباحة الطلاق ممّا يسمى ــ زوراً ــ زواجاً عرفياً، والطلاق لا يكون إلا من زواج صحيح شرعاً، وهو ما لا يتوفر في ما يسمى بالزواج العرفي.
كما أن عبارة: (أية كتابة) الواردة في المادة (17/2) لا تليق بمكانة عقد الزواج في الإسلام، فإنها تفتح الباب للأدعياء للنصب واللعب في عبادة من أهم وأعظم العبادات في الإسلام، والتي قال عنها ربّنا في كتابه الكريم: (ميثاقاً غليظاً(، وهل الميثاق الغليظ يكون بأية كتابة؟ وإذا كان القانون المدني لا يعترف بالدَّين إذا تجاوز مائتي جنيهاً إلا إذا كانت ثابتةً بالكتابة الصريحة وليس بأية كتابة؛ ممّا يجعل هذه المادة مخالفة لنصّ المادة الثانية من الدستور المصري الدائم الصادر في 28/10/1971م، فهل عقد الزواج تقلّ قيمته ــ في نظر القانون ــ عن مائتي جنيه أو أيّ عقار، مهما بلغت قيمته؛ لأن الملكية في العقار لا تكون إلا بالتسجيل؟(
).
إنّ قول بعضهم: إنّ الزواج العرفي زواج مكتمل الأركان والشروط الشرعية، لكنّه غير موثق لدى المأذون، تدليس، فقد رأينا ونرى في الواقع خلاف ذلك، وهم يقولون: إنّ الزواج يمكن إثباته بفتح حساب لدى البنك باسم امرأة بصفتها زوجة، وكذلك دفتر زوار الفندق إذا ثبت فيه أن المرأة التي معه هي زوجته دون حاجة إلى إثبات آخر كبطاقة عائلية أو قسيمة زواج، فهل هذا ممّا توافرت فيه الأركان والشروط التي تحدّثنا عنها سابقاً، والمبيّنة تفصيلاً دقيقاً في كتب الفقه الإسلامي؟ إنّ السؤال لا يحتاج إلى إجابة؛ لأنه ليس مع العين أين؟!
فضلاً عن ذلك، فإن مجمع البحوث الإسلامية، وهي الجهة التي حدّدها القانون للفصل في مدى موافقة القوانين للشريعة الإسلامية، قد أصدر فتوى بتحريم هذا الزواج المسمّى ــ زوراً وبهتاناً ــ زواجاً، واعتبره زناً، وطالب بمعاقبة من يقوم عليه، وقد صرّح بذلك فضيلة المفتي في جريدة صوت الأزهر (الشروق) العدد (20) بالسنة الأولى، وأضاف فضيلته: إنه ــ والمجمع ــ بعث بذلك إلى مجلس الشعب والشورى، مما يؤكّد أن المادة (17/2) قد خالفت صحيح نصّ المادة الثانية من الدستور.
كما استقرّ قضاء النقض على ذلك، ونذكر هنا بعض الأحكام الصادرة في هذا الشأن، فمنها: (إنّ الزواج الذي لا يحضره شهود زواج فاسد)، طق رقم 14 سنة 22ق جلسة 1217 / 1966، س17، ص1811، وطق رقم 35 سنة 46هـ جلسة 31 / 5/ 1978م، س29، ص1379(
).

كما قضت المحكمة بـأنّ (بطلان الزواج هو الجزاء المترتب على عدم استجماع شروط إنشائه، الموضوعية منها والشكلية، وهو ينسحب على الماضي؛ بحيث يعتبر الزواج لم يتم أصلاً) (
). طق رقم (16) سنة 42ق جلسة 19/11/ 1975م، المرجع السابق، ص168، المبدأ رقم: 311؛ وانظر الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قرّرتها محكمة النقص المصرية منذ أنشائها عام 1931م ــ الأصدار المدني ــ الجزء الثاني، طبعة 1982م، إصدار الدار العربية للموسوعات، المبادئ 301، 316، 311، ص163، 170، 168(
).
إذن، كيف يتمّ الطلاق من زواج باطل وفاسد، والطلاق لا يكون إلا من زواج صحيح شرعاً، فهل الزواج بأيّة كتابة زواج صحيح شرعي؟! إنّ ما يطلقون عليه زواجاً عرفياً، وهو في نظر مجمع البحوث الإسلامية زنا، ضار أساساً بالمرأة، وإنّ القانون رقم (1) لسنة 2000م المادة (17/2) حينما نصّ على التطليق أو الفسخ منه فهو يعني اعترافاً منه بهذا النوع، ولا يحتجّ بعضهم بالقول: إنّ هذا الاعتراف لمعالجة الحالات الموجودة، وليس اعترافاً كاملاً بالزواج الباطل؛ إذ لماذا لم تحدّدوا مدّةً معيّنة لسماع دعوى التطليق أو الفسخ، بعدها لا يجوز سماع هذه الدعوى أو تلك، بدلاً من ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للزنا(
).
الفريق الثاني: وهو الذي يؤيد نصّ المادة (17/2) من القانون رقم (1) لسنة 2000م، ويرى أصحاب هذا الرأي أنّ القانون خيراً فعل حينما نصّ على سماع دعوى التطليق أو الفسخ من الزواج العرفي؛ لأنّ ذلك حلٌ لمشكلة باتت تؤرّق المجتمع المصري وتنخر في عظامه، وهم يرون أن الزواج العرفي مكتمل الأركان والشروط، لكنّه لم يوثق لدى المأذون فقط، أما ما يطلبه الإسلام من أركان وشروط فهي متوافرة في هذا الزواج، وأنّ عدم التوثيق طبقاً للمادة (99) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م، لا يؤثر على قيام العلاقة الزوجية؛ لأنّ الأركان والشروط الشرعية متوافرة في العقد، فضلاً عن أن التوثيق لم يكن معمولاً به أيام الإسلام الأولى، كما أنه يوجد حالياً بعض القرى والنجوع في مصر لا توثق عقد الزواج، ومع ذلك فهو زواج قائم وصحيح شرعاً، ولم يشكّك أحد في قيام العلاقة بمثل هذا العقد(
).
وقد قال المستشار الدكتور فتحي نجيب، مهندس القانون ورئيس محكمة النقض بالنصّ في جريدة الأهرام ما يلي: «من هذا الزواج ما يعرف بالزواج السرّي، وهو الشائع بين الشباب في الجامعة اليوم، وإن كان فقد شرط العلانية ليس هو المفسد للعقد، بل وفقد أيّ ركن آخر، ونحن ضدّه ونحاربه، والحقيقة أننا نفتح الباب لتصفيته؛ لكي يتيسّر لكل من وقعت فيه وتريد تصحيح وضعها في المجتمع والحياة أن تجد لها منفذاً وباباً للتخلّص من هذه العلاقة والتحوّل إلى حياة طبيعية وزواج شرعي صحيح متكامل الأركان»(
)، جريدة الأهرام الصادرة في 2/2/2000م: 3.

وهل ما يحدث في الواقع سوى ما سمّاه بالزواج السرّي الذي نحاربه ونقف ضدّه، ومع ذلك اعترف به وقننه؟ ثم إنّ المعروض حالياً على القضاء بلغ حوالي 12 ألف دعوى تطليق من زواج سرّي، وأنتم أدرى وأعلم، هل رأيتم في إحداهنّ ما يخالف ما ذكرته، وهل الحرب تكون بالاعتراف والتقنين لما هو فاسد وباطل وتحليله بدلاً من تحريمه ومعاقبة كلّ من يُقدم عليه، كما أوحى بذلك مجمع البحوث الإسلامية المختصّ ــ قانوناً ــ بالفصل في مسألة حلّ أو حرمة أيّ قانون مطابق أو مخالف للشريعة الإسلامية طبقاً للمادة الثانية من الدستور المصري الواجب أحكامه وتطبيقه، وما رأي سيادتكم في فتوى المجمع؟!
فضلاً عمّا سبق، أضاف أنصار هذا الرأي أنّ حرمان المرأة المتزوّجة عرفياً من حقّ التطليق أو الفسخ، هو حرمانٌ من حقّ دستوري نصّ عليه الدستور، وهو حقّ التقاضي، وكفله لجميع المواطنين، فضلاً عن مخالفة ذلك لمبادئ العدل والإسلام، كما أنّ حقّ التقاضي حقّ إنساني، لا يجوز حرمان أي إنسان منه(
).
إنّ حقّ التقاضي حق دستوري كفله الدستور لجميع المواطنين، لكن أليس من حقّ المشرع أن يقيّد هذا الحق لمنع التعسّف في استعماله، وقد فعل المشرّع ذلك حيث نصّ في حالات معينة على عدم جواز رفع الدعوى في حالات السبّ والقذف إذا مضت عليها ثلاثة شهور من علم المجني عليه، وكذلك عدم سماع دعوى العامل للمطالبة بحقّ من حقوقه بعد مرور عام من انتهاء خدمته، كما ورد في القانون المدني، وإيقاف دعوى الزنا على شكوى من الزوج أو الزوجة؟(
).
ممّا سلف، يبين أنّ المشرّع قنّن ونظم حقّ التقاضي بحيث لا يعرف الناس استعماله مما يعرّضهم للمساءلة القانونية في إساءة استعمال الحق، ألم يكن أولى بالمشرّع أن ينصّ على حرمان من تقدّم أو من يقوم بهذا النوع من الزواج السرّي؟ (
).

وبخلاصة ما سلف يتضح لنا تهافت الرأي الثاني وتعارض حججه مع بعضها، ممّا يدلّ على فساده وبطلانه.
خاتمة البحث

نخلص ــ نهايةً ــ إلى رأينا في الزواج العرفي في الشريعة والقانون:

أولاً: في الشريعة الإسلامية

اشترطت الشريعة الإسلامية في عقد الزواج عدة أركان وشروط يجب توافرها في هذا العقد، وإذا لم تتوافر أو تخلّف ركن من هذه الأركان سواء الولي، أو الشهود، أو الإعلان، فإنّ الزواج يعدّ باطلاً ويجب التفريق فيه فوراً، حتى ولو لم يثبت في وثيقة رسمية، فإن الإثبات في الوثيقة لا يصحّح البطلان في عقد النكاح الذي لم تتوافر فيه هذه الأركان جميعها.
أمّا ما يحدث حالياً في مصر، ممّا يسمى بالزواج العرفي، فهو تدليس وزور وبهتان، من كتابة ورقة بين شاب وفتاة أو بين رجل وامرأة، يقرّ فيها هذا الشاب أو ذاك الرجل بأنّ هذه الفتاة أو المرأة هي زوجة له شرعاً، فليس هذا بزواج، بل أطلقنا عليه (عقد زنا مكتوب)، وقد ذهب إلى ما ذهبنا إليه مجمع البحوث الإسلامية وعلى رأسه فضيلة المفتي.
ثانياً: في القانون المصري
إنّ القوانين الصادرة قبل عام 2000م خاصّة المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931م المادة (99) منه وإن اشترطت ــ لسماع دعوى الزوجية أوالطلاق في المحاكمة ــ أن يكون الزواج موثقاً لدى المأذون في قسيمة معدّة خصيصاً لذلك، فإن هذه المادة وإن لم تشترط صراحةً أن يتوافر عقد الزواج على الأركان والشروط، إلا أن هذه الشروط ضرورية، وبدونها لا يكون هناك عقد زواج، وقد انتهت إلى ذلك محكمة النقض في العديد من أحكامها التي تواترت عليها؛ فالقانون هنا يفترض أساساً أن العقد صحيح؛ لأن الطلاق لا يكون إلا من زواج صحيح، وإلا كان هذا الزواج مخالفاً للشريعة الإسلامية وللدستور، خاصّة المادة الثانية منه، فلا التوثيق يصحّح البطلان، ولا يضفي على العقد شرعيةً، فهو شرط وضع لمصلحة مرسلة أكّدها الواقع والوقائع.
أما الحال في القانون رقم (1) لسنة 2000م، فقد انقسم الفقهاء حول المادة (17/2) من هذا القانون إلى فريقين: الأول عارض وناهض ما ذهبت إليه هذه المادة (17/2)، والثاني أيّد ووافق على المبدأ الذي نصّت عليه، وهو قبول دعوى التطليق والفسخ من عقد الزواج إذا كان ثابتاً بأيّة كتابة، وعليه ففساد نصّ المادة (17/2) يكون للأساب التالية:

1 ــ مخالفة نص المادة (17/2) للمادة الثانية من الدستور الدائم الصادر من 28 / 9 / 1971م؛ لمخالفتها الشريعة الإسلامية.
2 ــ مخالفة نص المادة (17/2) لأحكام محكمة النقض التي تواترت على بطلان عقد الزواج، إذا لم يكن مستوفياً لشروطه وأركانه في الإسلام، وقد سبق أن أوردنا بعض هذه الأحكام.

3 ــ مخالفة نصّ المادة (17/2) للقاعدة القانونية التي تقول: إنّ ما بني على الباطل فهو باطل، فإذا كان الزواج العرفي باطلاً، فإن الكلام المترتب عليه يكون باطلاً.

4 ــ مخالفة نصّ المادة (17/2) لما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية المختصّ ــ قانوناً ــ في البتّ في مدى موافقة مشاريع القوانين للشريعة الإسلامية، وبذلك تكون هذه المادة مخالفة للشريعة والدستور.

5 ــ إنّ المادة (17/2) ليست وسيلةً للقضاء على هذا النوع من الزواج بل إنّها تشجعه، وإلا لم يكن ذلك كذلك، فلماذا لم يحدّد القانون مدة معينة بعدها يسقط الحقّ في رفع دعوى التطليق أو الفسخ؟
6 ــ إنّ الله سبحانه وتعالى أطلق على عقد الزواج (ميثاقاً غليظاً(، والقانون رقم (1) لسنة 2000م المادة 17/2 تطلق عليه: (بأية كتابة)، فهل الميثاق الغليظ يكون بأيّة كتابة؟ هذا ما يجعل تلك المادة تحطّ من قدر وأهمية الزواج مما يؤيّد مخالفتها للشريعة الإسلامية وللمادة الثانية من الدستور.

ممّا سلف، يتضح بطلان المادة (17/2) من القانون رقم (1) لسنة 2000م؛ لمخالفتها المادة الثانية من الدستور والشريعة الإسلامية، وأنّ الزواج العرفي ليس زواجاً بل زنا، وقد اتخذه الناس سبيلاً له.

*     *     *
الهوامش
الموت الدماغي، دراسة فقهية استدلاليّة مقارنة
الموت الدماغي

دراسة فقهية استدلاليّة مقارنة

الشيخ طليع حمدان
الشيخ طليع حمدان(*)
مقدمة
يقول الله تعالى: (كلُّ نفس ذائقة الموت ثمَّ إلينا ترجعون( (العنكبوت: 57)، و(الله يتوفى الأنفس حين موتها( (الزمر: 42)، فالموت من الحقائق التي عايشها الإنسان منذ وجد على هذه البسيطة، دون أن يكون له اليد الطولى في ردِّها أو إبطالها أو رفعها عنه، فقهرته دون أن يلمسها بسوء، فكانت القدر المقدَّر الذي لا مناص منه ولا مهرب، وقد استفاد العلماء لدراسة ظاهرة الموت من انفجار المعلوماتية الذي حصل في أواخر القرن العشرين، فأثار ذلك تساؤلاً حقيقيّاً أثاره علماء الطبّ الحديث، عن رأي الأديان ــ سيما الإسلام ــ في مسألة «الموت الدماغي» على مستوى اعتباره نقطة تحقّق الموت الحقيقي دون أن يكون للأمور الأخرى، كتوقف القلب عن النبض، والجسد عن الحراك، عنصر القوامية في ذلك، سيما وأنها عندهم أمور تتحقق بعد موت الدماغ؛ وبالتالي فهي عارضة على الموت، متوقفة عليه، وليست عينه وذاته، وهو ما لا يستأنس به العرف، بل ويرفضه، بحيث لا يعتبرون الإنسان ميتاً إلا بعد توقف القلب عن النبض، والجسد عن الحراك، وظهور علامات الموت التي استقرؤوها طوال سنين وعهود..
وهذا الوضع ينتظر من الشرع الحنيف رأياً حاسماً في المسألة، سيما وأن الموت موضوعٌ لكثير من الأحكام ــ قديماً وحديثاً ــ كالإرث، وحلول الدَيْن، ووجوب قضاء الولد الأكبر عن والده، والعدّة بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها، وبطلان إذن الميت وتوكيله، وارتفاع حكم القصاص بالجناية على جسد الميت وغيرها من الأحكام، كجواز نزع أجهزة الإنعاش عن الإنسان الذي مات دماغُه للاستفادة من أعضائه، فيما اعتبره الفقهاء ضرورةً تجيز ذلك، كما لو توقف ذلك على حفظ حياة محترمة، وكلّها أحكام تتوقف على تحديد زمان الموت، وساعة تحقّقه، فإذا كان موقف الشرع مؤيّداً لموقف الطبّ الحديث، لا تكون إزالة أجهزة الإنعاش عن الميّت دماغاً جرماً، كما لابدّ أنّ نعرف هل هذه المسألة من الموضوعات التي تُرك للعرف تحديدها أم أنّها مختصّة بأهل الاختصاص فقط، أم أنّ الله قد حدّد موضوعها؟...
هذه النقاط ونقاط أخرى هو ما سنتعرض له في طيات بحثنا، وفي هذا الصدد نحاول إثارة عدّة نقاط ضمن المحاور التالية: 1 ــ حقيقة الموت في اللغة، وفي العرف الشائع، وفي الطبّ الحديث، وفي القرآن الكريم. 2 ــ علامات الموت عند الطبّ القديم والحديث، وفي الشرع. 3 ــ تحديد موضوع الموت. 4 ــ استعراض الأدلّة. 5 ــ استعراض آراء بعض فقهاء السنّة والشيعة. 6 ــ خاتمة.

1 ـ حقيقة الموت
الموت هو اللحظة الحاسمة القاسية التي يغادر فيها الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة؛ لقوله تعالى: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً( (الملك: 2)(
) فعندما نعنون بحثنا هذا «حقيقة الموت» نقصد بذلك إبراز تعريفه في اللغة، وعند العرف الشائع بين الناس، وفي الطب، والقرآن الكريم؛ ممّا يساعدنا على تحديد عامله الحقيقي(
).
أ ــ الحقيقة اللغوية: الموت ضدّ الحياة، وأصله حيّت ميوت، والموات بالفتح ما لا روح فيه، وأيضاً الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد، أمّا الحياة فهي ضدّ الموت، والحيا ــ مقصور ــ المطر والخصب. والحيوان خلاف الموتان، والمراد منه ــ أي من الحيوان ــ الرقيق والدواب، لذا يقال: اشتر الموتان ــ أي الأرض والدور ــ ولا تشتر الحيوان(
).
وفي لسان العرب: والمَوْتُ: السكون، وكلّ ما سكن.. ماتت النار قوتاً: برد رمادها، ولم يبق من الجمر شيء، ومات الحرُّ والبردُ: باخ، وماتت الريح: ركدت وسكنت، وماتت الخمر: سكت غليانها.. سمّي النوم موتاً؛ لأنه يزول منه العقل والحركة(
).
ب ــ الحقيقة العرفية الشائعة: وهو عبارة عن توقّف القلب عن النبض وانقطاع التنفّس، وهذا التعريف كان يتبنّاه الطبّ القديم بحيث كان الطبيب يتفحّص النبض وحركة النفس وسكون الأعضاء كي يعلن الوفاة(
)، وعليه من كان يصاب بالغيبوبة العميقة (jeep coma) التي لا ينبض القلب فيها ولا تتحرّك أعضاء الجسم، يحكم عليه بالموت قديماً.
يقول الشيخ الآصفي في هذا المجال: ويختلف الأطبّاء في تحديد عامل الموت؛ فيذهب الطبّ القديم إلى أنّ توقف القلب هو عامل الموت، لكن يذهب الطبّ الحديث إلى أنّ توقف المخّ هو عامل الموت، والرأي الأول هو المفهوم العرفي الشائع لدى الناس من الموت(
).
ج ــ الحقيقة الطبّية الحديثة: لقد أجريت الكثير من الأبحاث الطبية حول تحديد عامل الموت الأساسي، وكان أهمّها ما أجري في جامعة هارفرد في كلية الطب عام 1988م، واعتبر على إثرها الموت الدماغي معياراً أساسيّاً للوفاة، وهو المسمّى بالموت الطبي، بالإضافة إلى التوقّف المتواصل للتنفس والنبض(
).
د ــ الحقيقة القرآنيّة: أشار بعض العلماء(
) إلى أنّ للموت تحديداً واضحاً في القرآن، وهو مفارقة النفس للبدن، واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: (الله يتوفى الأنفس حين موتها( (الزمر: 42)، و(قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكِّل بكم( (النحل: 28)، و(الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم( (السجدة: 11)، باعتبار أنّ المقصود من توفي الملائكة هو قبض الأنفس والأرواح؛ فالموت عملية انتقال من دار إلى دار، ومن حياة إلى حياة عبر الملائكة، فهو انتقال الروح من الجسد، لا فناءها مع الجسد؛ لأنّ الروح تبقى ــ إما منعّمة أو معذّبة ــ في عالم البرزخ، والشواهد على ذلك من القرآن كثيرة، منها: (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً بل أحياءً لكن لا تشعرون( (البقرة: 154)، و(النار يعرضون عليها غدوَّاً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدَّ العذاب( (غافر: 46).

ولابدّ من الاعتراف أن حقيقة الموت، مهما بلغت تقريباته، من المسائل الغيبية التي اختصّ الله تعالى نفسه بعلمها ومعرفتها، ولا يمكن لأحد من علمائنا وفلاسفتنا ــ مهما عظم شأنه ــ أن يصل إليها؛ لأنه سبحانه استأثر بعلم الساعة لنفسه، فالموت إذاً من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا هو؛ لقوله تعالى:(إنّ الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفسٌ بأي أرض تموت إن الله عليم خبير( (لقمان: 34).
2 ـ تحديد علامات الموت
بعد أن تفارق الروح الجسد، تظهر على الميت علامات وأمارات تدلّ على مفارقة الروح لهذا الجسد، وبالتالي مفارقة كلّ مظاهر الحياة التي كانت فيه، وهذه العلامات جاءت نتيجة تراكمات عديدة من عمليات الاستقراء، قام بها العرف العام وأهل الاختصاص عن طريق المراقبة والمقارنة، وفي هذا المجال لم يترك القرآن ولا السنّة لنا الشيء الكثير، وإنّما أشارا ــ بطريق مباشر حيناً وغير مباشر آخر ــ إلى بعض العلامات التي لا يتجاوز تعدادها أصابع اليد الواحدة، مكتفين بالإشارة إلى الموضوع بشكل عام، وكأنهما بذلك يوكلوه لنا؛ لنستقرأه من خلال التحرّي والمراقبة.
أ ــ فالقرآن ــ إذاً ــ أشار إلى أنّ الموت جمود الحركة وانقطاع الكلام وغياب الحواس، كما في قولـه تعالى: (إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون( (يس: 29)، والخمود جمودُ الحركة، وقوله تعالى: (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحسُّ منهم من أحد أو تسمعُ لهم ركزاً( (مريم: 98)، وقوله تعالى: (إنّك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمّ الدعاء( (النحل: 8).

ب ــ أمّا على مستوى الروايات، فنجد أنّ الحرّ العاملي صاحب الوسائل ذكر في الباب 46 من أبواب الاحتضار، تحت عنوان: حكم موت الحمل، طائفةً من الروايات، يمكن من خلالها تَصيّد بعض علامات الموت، منها:

1 ــ ما رواه الكليني بسندٍ صحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال(: «نعم وتخاط بطنها»(
).
2 ــ رواية وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (، قال: قال أميرالمؤمنين (: «إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك يشقّ بطنها ويخرج الولد»(
)، وبمضمون ذلك روايات معتبرة في الباب نفسه(
).
ج ــ أمّا المتشرعة، فقد ذكرت طائفة من العلامات تدلّ على مفارقة الروح للجسد، وأهمّها ما ذكره صاحب الجواهر(
)، نقلاً عن بعض أصحابه، مستبقاً ذلك بذكر طائفة من الروايات التي تدلّ على وجوب الانتظار بالميت إلى حين ظهور التغيّر فيه، هذا فيمن يشك في موته، كقول أبي الحسن ( في الحديث الحسن: «ينظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك»(
). قال النجفي: «ويحتمل شموله لما ذكره بعض الأصحاب من علامات الموت، كاسترخاء رجليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد وجهه، وانخساف صدغية، وزاد آخر: وتقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة، وعن أبي علي أنّ علامته ــ أي علامة الموت ــ زوال النور من بياض العين وسوادها، وذهاب النفس، وزوال النبض، وعن جالينوس: الاستبراء بنبض عروق الأنثيين، أو عروق تلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد، أو عرق في باطن الإلية، أو تحت اللسان، أو في بطن المنخر»، وهكذا ذكر فقهاؤنا هذه العلامات دون اختلاف بينهم، سيما وأنها مُستلة من العرف المعهود.
د ــ أمّا الأطباء ــ سيما الطبّ الحديث ــ فرغم اعتمادهم في التشخيص على موت الدماغ، جعلوا علامات أيضاً للموت، تؤكّد موت الدماغ وانسلاخ الروح عن البدن، أهمها: «توقف القلب، والنفس، والحركة، وضغط الدم، وفقدان الحس، وتوقف نشاط الدماغ الكهربائي، وبرودة الجسم، وتصلّب العضلات الهيكلية، وظهـور لون أحمـر مزرق (إزرقاق) في الجوانب التحتية من الرأس بسبب ترسّب الدم، ونعومة البشرة، واتساع بؤبؤ العين، وتوقف السـيطرة على الإفراغ ــ تبوّل لا إرادي مثلاً ــ وغيرها»(
).
وبما أنّ موت الدماغ عبارة عن توقف أجهزة مراكز الاتصال والتفكير والذاكرة والسلوك وغيرها عن العمل، وبما أنّ الدماغ هو المركز الرئيس للتنفس والتحكّم في القلب والدورة الدموية، ولكي يشخّص ذلك الطبيب ــ أي موت جذع المخ ــ كان لابدّ من علامات طبية، وهي: «الإغماء الكامل، وعدم الاستجابة لأيّ مؤثرات لتنبيه المصاب، مهما كانت وسائل التنبيه قوية ومؤلمة، وعدم التنفس لمدة ثلاث دقائق أو أربع بعد إبعاد المنفسة (vervtilatcr)، وعدم وجود حركة الدمية عند تحريك الرأس، وعدم وجود أيّ نشاط كهربائي في رسم المخّ»(
).
وقبل أن نختم هذا المحور، لابدّ من القول: إنّ هذه العلامات مجملها ظنيّ، على مستوى دلالتها على حدوث الموت، فلا يجوز الركون إليها دون أن يتحقّق لنا العلم واليقين بحدوث الموت، سيما وأنّها مستمدّة من الاستقراء والتجارب، والتي قد تكون ناقصةً، كما أنّ النصوص الشرعية قد خلت منها إلا بعضها.

3 ـ تحديد المرجع في بيان موضوع الموت
أكّدت الشريعة الإسلامية المباركة، أن تشخيص الموضوعات بيد المكلّفين ما خلا بعض الموارد التي كان للشريعة السمحاء تشخيص فيها، وموردنا هذا لم يرد فيه تشخيص واضح ودقيق يسعفنا فيما نحن فيه، أو فقل: ورد ولكن لم يصل إلينا، ونحن أمام هذا الواقع نسأل: في مثل هذه الحالة، لمن نرجع في تحديد الموت؟ هل إلى العرف الشائع بين الناس في تحديد بداية النهاية، أو إلى الطبّ المتخصّص وآلاته الحديثة؟
وفي مقام الجواب نقول: إنّ الموضوعات الخاصّة بالأحكام الشرعية على قسمين:

أ ــ موضوعات مصطلحة ومبتدعة من قبل الشارع دون التفات إلى ما في أيدي الناس، كالبلوغ، ونصاب الزكاة، والقبلة، والصلاة، والصوم، والحج..
ب ــ موضوعات مستلّة ومأخوذة ممّا في أيدي الناس على مستوى تحديدها، كالاستطاعة، والخوف، والضرر، والعسر، والحرج، والزوال، والغروب..

ومن الواضح أنّ المرجع الوحيد في القسم الأول هو الشارع المقدّس؛ باعتباره واضعاً لها، وهو أولى بتفهيمها لنا وتوضيحها، سواء كان ذلك في الشبهات المفهومية أو المصداقية(
).. أما القسم الثاني، فالموضوعات فيه على نحوين:
1 ــ ما يخضع للتشخيص العرفي، مثل: الضرر، والحرج، والسفه، والاضطرار، والرشد و..
2 ــ ما لا يخضع للتشخيص العرفي، بل المرجع فيه الدقّة العقلية والعلمية، مثل: الجداول، والتعريفات العلمية للغروب، والزوال، وبداية الشهر، ونهايته.

والملاك في هذا التفريق ــ كما يقول الشيخ الآصفي(
)ـ هو أنّ النحو الأول من الموضوعات كالخوف والاستطاعة، تدريجيّة الحصول مشكّكة تضعف حتى تقارب الصفر، وتقوى وتتضح حتى لا تخفى على أحد، فالسفه هو ما يراه العرف سفهاً، والاستطاعة هو ما يراه العرف استطاعةً، أمّا النحو الثاني فهي موضوعات آبية عن التشكيك، ويدور أمرها بين الوجود والعدم، فإمّا تكون أو لا تكون، فوقت الصلاة إمّا أن يدخل أو لا يدخل، والصلاة لا تصحّ قبله ولو بدقيقة، والموت كذلك من الموضوعات التي تدور مدار الوجود والعدم، وهو موضوعٌ لطائفة واسعة من الأحكام الشرعية، فإما أن يكون أو لا يكون؛ لذا كان المرجع في تعريفه هو الضوابط العلمية الدقيقة(
).
4 ـ نظريات في الموت الدماغي، الأدلّة والشواهد
وهي على قسمين:

القسم الأول: أدلة القائلين بأنّ الموت يتحقّق بموت الدماغ.
القسم الثاني: أدلّة القائلين بأنّ الموت شامل لتوقف القلب وتعطّل الدماغ.

أ ـ أدلّة نظرية الموت الدماغي

استدلّ هذا الفريق بعدّة أدلة أبرزها:
أ ــ الروايات التي تدلّ على أنّ الحركة والاستهلال والصراخ عامّة أمارة على الحياة(
)، كموثقة عبدالله بن سنان في ميراث المنفوس(
) من الدية، فعن محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد ــ يعني ابن أبي عمير ــ عن عبدالله بن سنان، في ميراث المنفوس من الدية قال: «لا يرث شيئاً حتى يصيح ويسمع صوته»(
)، ومثلها صحيحة ربعي، فعن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، قال: سمعت أبا عبدالله ( يقول: «في السقط إذا سقط من بطن أمّه فتحرّك تحركاً بيِّنا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس»، إضافةً إلى روايات أخرى في هذا الباب صحيحة وموثقة، تحمل الدلالة نفسها(
).
وقد نقل صاحب الوسائل ــ الحرّ العاملي ــ في كتاب الطهارة من أبواب الاحتضار، الباب 46، تحت عنوان حكم موت الحمل دون أمه وبالعكس، طائفةً من الروايات تدلّ على أنّ الحركة علامة الحياة وعدمها علامة الموت(
)، منها: ما رواه الكليني بسندٍ صحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (: في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال (: «نعم ويخيط بطنها»(
)، وفي الباب نفسه روايات أخرى معتبرة.

ب ــ القياس، من قبيل قياس المساواة، بمعنى أنّ القرآن عرّف الموت بمفارقة النفس للبدن، وبالمقابلة يكون معنى الحياة بقاء النفس في البدن، كما لا إشكال في أنّ الغريزة والحسّ والحركة من آثار النفس الحيوانية، فالنتيجة تكون أنّ الحياة بمعنى بقاء الحركة والحسّ والغريزة.
وعليه، فالموت معناه فقدان الحركة والحسّ والغريزة، ولما كان الحسّ والغريزة من آثار نشاط المخّ وفعاليته، وفقدانها من آثار موته ونهايته بالتجربة القطعية، نستنتج أن موت المخّ يحقّق الموت الحقيقي وفقدان الحياة(
).
ج ــ من البديهي ــ عند العرف والطبّ والشرع ــ الحكم بموت كلّ من قطع رأسه رغم استمرار قلبه بالحركة وضخّ الدم، سواء كان ذلك بمعونة الأجهزة أو من دونها، ويرتّبون كلّ آثار الموت عليه، وهو ما يدلّ على أنّ المدار في الحياة وحكمها، ليس نبض القلب وضخّه للدم، وإنما حياة الدماغ وما يوصل به من أجهزة تنفّس وأعصاب.

ب ـ أدلّة رفض نظرية الموت الدماغي
وقد استدلّ هذا الفريق الرافض لنظرية الموت الدماغي، والذي يرى الموت متوقّفاً على موت الدماغ وتوقّف القلب معاً، بعدّة أدلّة أبرزها:
أولاً: إنّ الموت إنما يتحقق بمفارقة الروح للجسد، بحيث تتوقّف كامل أجهزة البدن، ويتحقق الموت بكلّ الجسد، والموت الدماغي وإن كان موتاً، فهو موت لبعض مظاهر الحياة لا لتمامها؛ لأنّ موت الجهاز العصبي لا يعني موت كلّ الجسد، سيما وأنّ استمرار القلب بالنبض والإنسان بالتنفس دليلٌ على استمرار الحياة، وعلى أنّ الحياة ما زالت مستمرّة بقسمٍ من البدن.
ثانياً: إنّ المدار في الموت على العلم به، والموت الدماغي لا يحقق لنا ذلك، فغاية ما يقدّم ظناً لا يغني عن الحق شيئاً، سيما وأنّ لدينا الكثير من الروايات التي أوجبت الانتظار فيمن يظنّ بموته ثلاثة أيام إلى حين التغير أو التحقّق من موته كما مرّ في روايات الباب 48 من أبواب الاحتضار، فعن إسحاق بن عمار: سألته ــ يعني أبا عبدالله ( ــ عَن الغريق أيغسّل؟ قال: «نعم، ويستبرأ، قلت: وكيف يستبرأ؟ قال (: يترك ثلاث أيام قبل أن يدفن، وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة، فإنه ربما ظنّوا أنه مات ولم يمت»(
).
وقد أكّد أيضاً إجماع الفقهاء على وجوب الانتظار فيمن يشك بموته، كما عن العلامة الحلي: «فلا يجوز التعجيل به حتى تظهر علامات الموت ويتحقق العلم بالإجماع»(
)، وكذا المحقق الحلي: «ويجب التربّص مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت، وحدّه العلم، وهو إجماع؛ لئلا يعاون على قتل مسلم»(
).
ثالثاً: إنّ مستند قاعدة الاستصحاب في الحكم باستمرار الحياة أقوى من مستند الدلالة الطبّية على الموت أو قرب حلوله في الحكم بطروء الموت(
)، فنحن هنا نشكّ بكون موت الدماغ يحقّق الموت الحقيقي على المستوى الشرعي؛ لذا نستصحب الحياة المتيقنة قبل ذلك، ونبني على بقائها استصحاباً واحتياطاً ورعاية لأعراف الناس وقناعاتهم(
).
رابعاً: إنّ انتعاش المصاب بموت الدماغ ليس مستحيلاً عقلاً، ومن ثم فليس مستحيلاً شرعاً، فمن الجائز ــ عقلاً ــ أن يعود للحياة من مات دماغه؛ لذا فهو ممكن شرعاً.

5 ـ استعراض الموقف الفقهي الإسلامي
أ ــ موقف فقهاء أهل السنّة:

1 ــ يقول شيخ الأزهر السابق جاد الحقّ علي جاد الحق (: «والموت الذي تُبنى عليه الأحكام الشرعية، ولا يتحقق إلا بمفارقة الروح للجسد، وبهذه المفارقة تتوقف جميع أجهزة الجسد، وتنتهي كلّ مظاهر الحياة من نفَس ونبض وتماسك العضلات، وقال: غير أنّ موت الجهاز العصبي ليس وحده آية موت، بمعنى زوال الحياة، بل استمرار التنفّس وعمل القلب والنبض كلّ أولئك دليلٌ على استقرار الحياة في الجسد واستمرارها»(
).

2 ــ المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي: «بحث الموضوع في دورته الثامنة والتاسعة وأصدر قراره في دورته العاشرة المنعقدة في مكّة المكرمة سنة 1408هـ؛ فأجاز رفع أجهزة الإنعاش عند تشخيص موت الدماغ، إلا أنّه لم يعتبر حدوث موت الدماغ كافياً لتشخيص الوفاة، بل لابدّ من توقّف قلب الشخص ودورته الدموية لتسري عليه أحكام الموت»(
).
3 ــ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، في كتابه قضايا فقهية معاصرة: «بيد أن موت الدماغ هذا لا يعدّ وحده، في ميزان الشريعة الإسلامية، دليلاً قاطعاً على حلول الموت فعلاً، بل هو في أكثر الأحيان نذيرُ موتٍ محقّق حسب المقاييس الطبية المجمع عليها، إلا أنّه ليس نذيراً قطعياً بالموت في حكم الشريعة، بل العقيدة الإسلامية»(
).
4 ــ الشيخ محمد المختار السلامي: «فإن الذي يبدو أنه يمكن الإعلان عن الموت بمجرّد ثبوت موت المخّ، وما يترتب على الموت من أحكام تبدأ من هذا التاريخ، والله أعلم»(
).
5 ــ الدكتور محمد علي البار، في كتابه: موت القلب أو موت الدماغ: «وبذلك يمكن إعلان الوفاة متى ما تمّ تحديد موت الدماغ والاتفاق عليه من قبل مجموعة من الأطبّاء المتخصّصين»(
).
6 ــ الدكتور محمد نعيم ياسين (كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت) يقول: «فإنّ لحظة موت الدماغ يمكن اعتبارها لحظة مفارقة الروح الجسد، أي إن موت الدماغ يعني موت الإنسان»(
).

ب ــ موقف فقهاء الشيعة:

1 ــ السيد الخوئي (: «لا يجوز الإيقاف لأجهزة الانعاش في حدّ نفسه ولكن إذا زاحم الأهم كما فرضتم ــ أي في السؤال ــ قدَّم الأهم»(
)، وكان ذلك منه في معرض الإجابة عن جواز نقل أجهزة الإنعاش عمّن مات مخّه أو إيقافها سيما لو اضطرّ لذلك نتيجة حاجتها لمريض يتوقّع شفاؤه، ومن خلال الجواب نستطيع القول: إنّ السيد الخوئي لا يرى في الموت الدماغي موتاً شرعياً.
2 ــ السيد محمد حسين فضل الله (: «أمّا إذا كان المراد من الموت الرحيم حالة الموت الدماغي، كما لو افترضنا أنّ المريض مات طبيّاً، بمعنى توقّف الدماغ بالطريقة التي لا مجال فيها ولو بنسبة 1% بعودته إلى العمل، ففي هذه الحالة نرى أنه لا يجب وضع الجهاز الذي يطيل أمد الحياة للجسد، بمعنى حركة القلب، ولا يحرم إزالة الجهاز.. وهذه المسألة يرجع تحديدها للطبيب المشرف على المريض، كما أنّها تكليف الأهل لتمكين الطبيب من ذلك، حيث لا سلطة للطبيب على أن ينهي حياة هذا الإنسان.. لأنّ للمريض ولياً، ولابدّ للطبيب من مراجعته في هذا الشأن»(
).

ويظهر من ذلك أنّ سماحة السيد فضل الله يرى في الموت الدماغي موتاً شرعياً له أثر، باعتبار أنّ الأدلة التي أوجبت إنقاذ حياة المريض لا تشمل حياة الخلية، بل حياة الإنسان، وما نحن فيه من موتٍ دماغي هو من قبيل حياة الخلية، إضافةً إلى أنّ دليل حرمة إنهاء حياة الإنسان بالقتل منصرفٌ عن هذا المورد(
).
3 ــ الشيخ جواد التبريزي (: في استفتاءٍ وجّه للسيد الخوئي (، وعلّق عليه سماحته بالإجابة، وهذا هو:

السؤال: إذا نجح الطبيب في إعادة النبض للقلب المتوقّف عن الحركة، ولكن تبيّن بطرق التشخيص أنّ المخّ قد مات، فتكون حياة المريض كحياة النبات.. بحيث لو فصل عنها أجهزة التنفس لحظةً لتوقف قلبه عن النبض ومات كالمخّ، فهل يجوز إيقاف جهاز التنفّس عنه؟ وإذا اضطرّ لذلك بحيث كان عنده مريضٌ آخر يتوقّف شفاؤه، وهو محتاج جداً لذلك الجهاز، بحيث إذا لم يعط الجهاز يموت؟
الجواب: إذا أحرز ما ذكرتم في الفرض فلا يجب الاستمرار على وضع الجهاز(
).
4 ــ وفي استفتاءٍ حول المسألة لسماحة السيد القائد الخامنئي (، وسماحة السيد محمد سعيد الحكيم (، وسماحة السيد السيستاني (، مفاده ما يلي:

السؤال: ما هو رأي سماحتكم بالنسبة لتحقّق الموت، وهل يكون موت الدماغ علامةً له، ولو كان القلب لا يزال يعمل، ولو بواسطة أجهزة التنفّس الطبية مع العلم بأنّ هذا يعدّ ميتاً طبياً.. ثم هل يجب بذل المال على الولي، الذي هو يكلّفه الجهاز ولو كان مضراً به لا سيما مع عدم وجود مال المريض؟(
)
أ ــ السيد السيستاني (: «موت الدماغ ليس موتاً عرفاً، ولا يترتب عليه أحكام الموت، بل يعدّ حياً؛ فيحرم رفع الأجهزة عنه، ويعتبر هذا الرفع قتلاً يترتب عليه أحكامه، ويجب دفع التكلفة من ماله إذا كان له مال، وإلا فمن بيت المال كالزكاة ونحوها».
ب ــ السيد الخامنئي (: «إذا لم يصدق عليه أنه ميّت بنظر العرف أيضاً، فلا يجوز نزع الأجهزة عنه، ولا يجب على الولي بذل التكاليف إذا كان في ذلك ضرر يكون تحمّله حرجياً عليه، والله العالم».
ج ــ السيد محمد سعيد الحكيم (: «إن كانت الأجهزة الطبيّة هي التي تحرّك أجهزة البدن من دون أن تكون لها قابلية استمرار الحياة، جاز فصل الأجهزة، وأما إذا كانت أجهزة البدن تحمل شيئاً من بقايا الحياة والأجهزة تساعدها على استمرار الحياة، حرم فصل الأجهزة، وفي الفرض الأول لا يجب الاستمرار في العلاج، وفي الفرض الثاني يجب عليه بذل المال حتى لو كان مجحفاً به، ولو عجز عن ذلك وجب كفايةً على الناس التعاون على استمرار العلاج».
5 ــ الشيخ محمد مهدي الآصفي (: «الموت الذي جعله موضوعاً لطائفة واسعة من الأحكام هو موت المخّ، وليس موت القلب»(
).

النظرية المختارة، تحديد موقف فقهي
بعد أن استعرضنا أدلّة كلّ من الفريقين، ثم عرضنا آراء أبرز فقهاء السنّة والشيعة حول المسألة، وجدنا أنّ الحقّ ما أورده الفريق الأول الذي اعتبر أنّ الموت الشرعي يتحقق بالموت الدماغي، باعتباره رئيس البدن وبتوقّفه تتوقف أجهزة الأعصاب ومعها الحركة، سيما وأنّ هذا الرأي مدعوم بما يلي:
أ ــ إنّ موضوع تحديد الموت لا يخضع للعرف بعمومه، بل للدقّة العقلية والعلمية، تماماً كما الجداول الزمانية باعتباره آبياً عن التشكيك، فهو إما يتحقّق أو لا يتحقّق كما عرفت.
ب ــ إن الأدلة التي تدلّ على وجوب إنقاذ المريض لا تشمل مثل هذه الحياة، والتي تُعتبر حياة خلية لا حياة إنسان.
ج ــ إنّ شرط زوال كلّ مظاهر الموت أمر غير متحقّق في تشخيص الموت بالمفهوم التقليدي ــ أي توقّف القلب والنفَس ــ فشعرُ الميت وأظافره يتبعان نموّهما خلال ساعات عدّة بعد وفاته، كما أنّه من الممكن أن يؤخذ الجلد بعد 24 ساعة من توقف النَفَس لزرعه في جسمٍ آخر(
).
د ــ إننا بموت الدماغ نعلم وعلى نحو اليقين بموت الشخص المصاب به؛ لأنّ الاستقراء الذي وصل إلى حدّ التمامية مع ما توصّلت إليه الأجهزة الحديثة، يساعداننا ــ بشكل قطعي ــ على اعتبار الميت دماغياً ميتاً شرعياً، سيما وأنّ علامات الموت التي تكلّم عنها العلماء تظهر في جلِّها على الميت دماغاً، فضلاً عن عدم وجود نصّ شرعي سوى على بعضها.
هـ ــ إنّ استصحاب بقاء الحياة في من مات دماغياً يصحّ مع الشك في حدوث الموت، بعد أن تيقّنا من حياته، وهذا الشيء اللاحق غير متحقّق؛ باعتبار أنه لا يساورنا أدنى شك في موته، سيما مع علمنا أنه بمعونة أجهزة الإنعاش ينبض قلبه وبإزالتها تتوقف جميعها وتموت أيضاً.
و ــ إن دعوى أنّ انتعاش المصاب بموت الدماغ ليس مستحيلاً عقلاً، ومن ثمّ فهي جائزة شرعاً، تسري إلى الموت العادي العرفي فانبعاث الميّت بعد تحوّله إلى رفات أمرٌ ليس بمستحيل عقلاً أيضاً، وعليه فلا تأثير لها على حكمنا هنا(
).
ز ــ إنّ من شروط تشخيص موت الدماغ غياب النَفَس، بل إن وجود أيّ منعكس عفوي للنفس يلغي التشخيص، وللتحقّق من ذلك يُجري الأطبّاء اختبار انقطاع النفس، فالمصاب بموت الدماغ لا يتنفّس.
وأخيراً نقول: إن الفقهاء الذين توقفوا في اعتبار الموت الدماغي موتاً شرعياً ربما كان ذلك جرّاء اعتبارهم أنّ مورده راجعٌ للتشخيص العرفي المحض؛ لذلك أرجعوا الحكم في المسألة إلى نظر العرف واعتباره.
الهوامش

النظام القضائي في صدر الإسلام، دراسة تاريخية قانونيّة
النظام القضائي في صدر الإسلام
دراسة تاريخية قانونيّة

د. حسين البشير
د. حسين البشير(*)
أ. القضاء على عهد رسول الله (
القضاء في الإسلام يمثل بُعداً من جملة الأبعاد، وركناً من سائر الأركان الدينية، ويهدف إلى خير الإنسان وصلاحه وسعادته المادية والمعنوية والدنيوية والأخروية، فهو يشبه ــ إلى حدٍّ بعيد ــ جهاز الدماغ، الذي يضمّ عدّة أعضاء يرتبط بعضها ببعضها الآخر، ويؤثر كلّ منها في غيره، كما يستلم كلّ منها إيعازاته من سائر الأعضاء، وبالتالي فهي تلعب دور السيطرة والتوجيه بالنسبة لشعبة من جسم متكامل، وعليه فهي تمتلك سنخية تامة مع واقع ذلك الجسم وحقيقته إلى جانب اشتمالها على النسبة والتناسب التي تربطها مع بعضها; الأمر الذي يكشف عن مدى حساسيته وضرورة سبر أغواره والوقوف على تفاصيله.
إنّ مسألة «الحكم بين الناس» أو القضاء تعتبر من الأهداف المهمّة الأساسية للدين الإسلامي، فهي تشغل نصف موضوع إدارة شؤون المجتمع; وأعني به نصف رسالة النبي(; ولذلك كان لابدّ أن تكون من بين أخطر المسائل التي كرّس نبي الإسلام من أجلها حياته، ولا غرو، فواقع الأمر يقتضي ذلك، وعلى هذا نقرأ بشأن ولاة رسول الله( ومبعوثيه إلى مختلف المناطق: «أنّ رسول الله ( كان يفوّض شؤون القضاء لمن يبعثه والياً على منطقة، فقد كان ممثله وخليفته على المنطقة يتمتع بصلاحية إدارة شؤون القضاء وإصدار الأحكام»(
).

ومع أنّ كتب تولية أولئك المبعوثين كانت تتضمّن قيامهم بمهمة إصدار الأحكام عادة، إلاّ أنّ معرفة كافّة المسلمين وعلمهم بعدم انفصال القضاء عن سياسة الدولة وتوجيهاتها ــ بقرينة الحال ــ كانت تغني عن التطرّق إلى ذلك القيد(
)، وهذا ما درجت عليه السيرة لاحقاً.

خصائص القضاء الإسلامي مقارنةً بماضي شبه الجزيرة العربية

إذا أردنا أن نقف على كيفية تسيير شؤون دفّة القضاء في عهد الإمام 
علي (، يجب علينا أن نلتفت إلى مسألة مهمّة، وهي أنّ الإمام علياً ( ربيب المدرسة النبوية، وكان يتحرّك في تسييره لشؤون الحكومة وإدارة البلاد، وجميع الأمور الأخرى من خلال الإطار الذي حدّد معالمه رسول الله (، وعلى هذا فقد كان يحاكي ويقتفي آثار النبي ( في الأسس والمبادئ التي وضعها رسول الله ( لتشييد صرح النظام القضائي في الإسلام، من هنا تأتي ضرورة التعرّف ــ ابتداءً ــ على آلية القضاء النبوي قبل الخوض في تفاصيل البحث.

ولعلّ الأمر يلتبس على بعضٍ ممّن لم يتأملوا كما ينبغي في السيرة النبوية، ويكتفوا بما أمضاه النبي ( من بعض السنن والأعراف السائدة، فيظنوا أنه ( التزم ذات الأسلوب القضائي الذي كان متداولاً في عصر ما قبل الإسلام، ولم يأت بجديدٍ يذكر بهذا الشأن(
). إلاّ أننا إذا تأملنا الحقائق نجد أنّ رسول الله ( قد بذل قصارى جهده في معالجة مسألة القضاء، التي كانت تشهد ــ قبل الإسلام ــ حالةً من التشتت والتمزق واللامركزية، إلى جانب افتقارها للمؤسّسات والدوائر التي يعتمد عليها القضاء، وبالتالي لم يكن أكثر من ممارسة تقليدية. فما كان منه ( إلاّ أن أسبغ عليها النظام، وأحالها إلى مؤسّسة حكومية رسمية تقوم على أساس النظم والمقرّرات، بحيث لم يعد هناك من وجه للمقارنة بين القضاء في الإسلام وما كان عليه في الجاهلية.

ولا بأس أن نشير في هذه العجالة إلى غيض من فيض تلك الفوارق بين المدرستين في القضاء(
).
	القضاء النبوي

(القضاء الإسلامي)
	القضاء قبل الإسلام
(القضاء الجاهلي)
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	1ـ اقتصار ممارسة مهنة القضاء على فئة خاصة، من قبيل: الكهنة، والأدباء، والشعراء، على غرار مهنة التحقيق القضائي الخاص في الغرب، وتفويضها إلى الأفراد على أساس المعايير الوراثية أو زعامة القبيلة؛ فالشأن القضائي ــ وعلى غرار شأن الطبابة ــ حكرٌ على فئة معينة من الناس. 

2ـ خروج القضاء عن الدائرة القانونية الرسمية والحقوقية المقرّة، أو الحكم على أساس السنن والأعراف القومية والقبلية أو استناداً لما يملكه القاضي من علم.
3ـ تسلّم الأجور على القضاء وإصدار الأحكام (ما يبلغ ثلث الدية أو الإرث أو السند الذي أخذ سابقاً، وتعاطي الرشوة وما إلى ذلك).

4ـ افتقار الجهاز القضائي للمؤسّسات والدوائر، وحصر القضاء ببعض القبائل، وافتقار الأحكام إلى ضمانة التطبيق والتنفيذ، لا سيما في الدعاوى التي تنشب بين قبيلتين تتمتع كل منهما بسطوة وقوّة.

5ـ يستند القاضي في الجاهلية إلى علمه ورأيه، وما يشابه أحكام الكهنة والمرتبطين بعالم الأرواح في إصداره للأحكام وبتّه في الدعاوى.

6ـ التشتت والخلاف في الرأي، وانعدام النظام والاستقرار، وافتقار القضاء والقضاة إلى الإشراف، إلى جانب استناد الأحكام إلى القواعد المستهجنة الجاهلية، من قبيل: الغلبة لأصحاب القوة والسطوة، والتي تستتبع انطواء الأحكام على الظلم والجور. 

فالشعار الأساسي الذي يمتاز به القضاء الجاهلي هو: «الحقّ ما يراه زعيم القبيلة صاحب الجاه والسطوة».


وبغضّ النظر عما سبق، فقد بادر رسول الله ( إلى وضع بعض الصيغ والأسس القضائية الجديرة بالاقتداء من قبل الأنظمة القضائية العالمية، يكمن أهـمّها في: البساطة، والوضوح، واجتناب التعقيد في أصول المرافعات، والبتّ في الدعاوى(
)، أضف إلى ذلك، هناك شخص آخر في النظام القضائي، هو قاضي التحقيق، الذي يتولى مسؤولية النظر في القضية التي تعرض عليه، ولـه أن يصدر ما يراه من حكم بشأنها، إلاّ أنّ الحكم النهائي ــ إذا ما اعترض المتهم على صدور الحكم أو طلب استئنافه ــ يوكل إلى المقامات القضائية العليا، وهذا الأمر من إبداعات رسول الله ( في ميدان القضاء، فقد كان رسول الله ( يفوّض بعض ولاته مهمّة تصريف شؤون القضاء (
)، ومثال ذلك: اختلاف الورثة بشأن قضية الجدار عندما بعث حذيفة بن اليمان للتحقيق والحكم في الأمر، حيث أيّد رسول الله ( ما أصدره حذيفة من حكم بشأن تلك القضية (
). 

المؤسّسات القضائية النبوية

المؤسّسات الاجتماعية في عصر الرسالة لم تكن في بداية الأمر كما هي عليه اليوم من التعقيد، وذلك لعدّة أسباب منها:

1 ــ إنّ المجتمعات القديمة كانت تعيش في غاية اليُسر والبساطة والسهولة.

2 ــ إنّ النظام الاجتماعي في تلك المجتمعات غالباً ما كان يقوم على أساس الاستقلال الذاتي، أي أن القوانين، والحدود، والوظائف، وحقوق الأفراد وواجباتهم، كانت تتخذ الإطار الشفوي الذي يستند إلى التعاليم والسنن القومية والدينية الموروثة والمتعارفة; وكان الأفراد ملزمين برعاية هذه التعاليم والأصول بفعل انصهارهم في بوتقة القبيلة أو الطائفة; وإلاّ فليس أمامهم ــ في حالة عدم الامتثال والالتزام ــ سوى الطرد والإبعاد من القبيلة، الأمر الذي يجعلهم يدفعون الثمن باهظاً في حياتهم، ومسيرتهم الاجتماعية والمعاشية. فلم يكن لهم من بُد سوى اللجوء إلى التوبة أو الحلف وما شاكل ذلك؛ للعودة ثانيةً إلى الحياة الجماعية.

3 ــ من الطبيعي أن تعيش كلّ مؤسّسة أو إدارة البساطة في بداية نشوئها، فهي كالوليد الذي يطوي مسيرته التكاملية على مرور الزمان.

4 ــ ما يجدر ذكره بالنسبة للدين الإلهي، هو الدور العظيم الذي يلعبه الإيمان، والشعور بمراقبة عالم الغيب الذي يطّلع على الأعمال، ولا يعزب عن علمه شيء، والاعتقاد بيوم الجزاء والحياة، فالأبدية الخالدة بعد الموت، من الأمور التي تتكفل بحُسن أعمال الأفراد، وعدم الانحراف عن جادّة الصواب، ومن ثمّ الابتعاد عن مقارفة الذنوب والأعمال التي تستوجب العقاب. ومما لا شك فيه أنّ امتثال النظام الغذائي الصحيح يغني عن الدواء والعلاج والطبيب، إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة، كذلك الحال في المجتمعات التي تعيش الإيمان والانفتاح على الدين، فهي لا ترى من حاجة ماسّة إلى القضاء إلاّ في الحالات النادرة. أضف إلى ذلك، إنّ الأجهزة القضائية في مثل هذه المجتمعات، تعيش حالةً من الهدوء والاستقرار الذي لا تشعر معه بالحاجة إلى المؤسّسات والمراكز القضائية الواسعة والمعقدة، ولعلّ هذا هو السبب الرئيس لسهولة النظام القضائي في صدر الإسلام، لا سيما على عهد رسول الله (.

فعلى سبيل المثال، تنازع اثنان على مال، ثم ترافعا إلى رسول الله (، فالتفت إليهما ( وقال : «إنّما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه؛ فمن قضيت له من حقّ أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً، فإنّما أقطع له قطعةً من نار»، وتضيف أم سلمة زوج النبي ( التي روت هذا الحديث: إنّ الرجلين اللذين أتيا رسول الله ( بكيا بعد أن سمعا مقالته، وجعل كلّ منهما يقول: الحقّ لهذا؛ فقال رسول الله (: «إذهبا وتحققا واقترعا وليحلّ كلّ منكما صاحبه» (
).
إلا أنّ هذا لا يعني انعدام الأسس والقواعد القضائية؛ فالنبي ( كان يفكّر في تنظيم شؤون المجتمع، وبلورة النظام القضائي حتى حين كان في مكة يوم لم تكن تتوفر الأرضيّة اللازمة لتشكيل الحكومة الإسلامية، وقد مارس ( القضاء على مستوى تلك المنطقة التي كان يتحرّك فيها، فمثلاً: «إنّ رسول الله ( نصب نقيباً على الأنصار قبل أن يهاجر إلى المدينة، بعبارة أخرى: إنّ رسول الله نصب رئيساً لكل اثنتي عشرة قبيلة، كما كان تحت إمرة النقيب عدد من العرفاء ــ حيث كان كلّ عريف يمثل عشرة أفراد ــ فكان النقيب ممثلاً لجميع أفراد القبيلة، ويتولى وظائف الحرب والصلح. وحين كان يتعذّر على النقيب حلّ الخلافات أو حين يكون طرف الدعوى الآخر ينتمي إلى قبيلة أخرى، تُحال القضية إلى النبي (؛ ليصدر حكمه القطعي بشأنها»(
).

وبالطبع، فإنّ النظام القضائي على عهد الرسول ( كان ينطوي على آلية قضائية منظّمة، لا سيما أنّ رسول الله ( هو الذي كان يتزعم ذلك الأمر، فقد كان( آنذاك يتولّى إدارة أجهزة الدولة إلى جانب الإشراف والسيطرة عليها.

ب. القضاء في عهد الخلفاء الثلاثة
أشرنا سابقاً إلى أنّ مسألة القضاء قد تبلورت بصيغة مؤسّسة منظمة في إطار أحكام الدين الإسلامي، وضوابطه ومقرّراته، إلى جانب مبادئ الحقّ والإنصاف الإنسانية، ضمن النظام الحكومي الذي أرسى دعائمه رسول الله (، بحيث كانت شؤون القضاء بمنتهى السهولة والبساطة. والواقع أنّ هذه البساطة والسهولة لم تقتصر على الجانب القضائي فحسب، بل شملت كافّة القضايا الحكومية، ولا عجب فهذه الشؤون إنما تشكّل مفردات الشريعة الإسلامية السمحاء «إنما جئتكم بالحنيفية السمحاء»، فالبساطة والسماحة والسهولة واليُسر هي الخصائص التي بُني عليها هذا الدين القويم، ويبدو أنّ هذه البساطة والسهولة ــ على ضوء بعض التحليلات ــ التي كانت سائدة على عهد رسول الله ( قد استمرّت إبّان عصر الخلفاء الراشدين (11 ــ 40هـ)، وإن شهدت الخطوات الأولية في مجال القضاء بعض التشدد والتعقيد حتى بلغ ذروته في عام أربعين للهجرة، ويعود السرّ في ذلك إلى بعض الأسباب منها:
أولاً: تنامي الحركة الاجتماعية، وانبثاق الحاجات والمتطلّبات الجديدة.

ثانياً: اتساع نفوذ الحكومة الإسلامية ورقعتها الجغرافية.

ثالثاً: حالة ضعف الإيمان التي دبّت في صفوف أفراد المجتمع، بسبب الانحراف الذي استشرى بين المسؤولين.

من جانب آخر، لعبت هذه العوامل دوراً في اتخاذ الإجراءات التي تتكفل بتنظيم وتوسيع الجهاز القضائي، إضافة إلى استحداث المؤسّسات والمراكز القضائية التي تضمن تنفيذ ما يصدره من أحكام. وتفيد الأخبار التأريخية والروايات والأحاديث أنّ القضاء على عهد أبي بكر كان منسجماً تماماً، وكما كان سائداً على عهد رسول الله (، «فقد ورد أنّ أبا بكر كان يسند وظيفة القضاء لمن يبعثه والياً أو عاملاً على المنطقة، وليس هنالك من دليل يفيد أنّ أبا بكر كان ينصّب فرداً للقضاء إلى جانب واليه أو عامله على المنطقة»(
).

إلاّ أنّ هذه الأوضاع لم يكتب لها الدوام حتى زمان الخليفة الثاني ــ عمر بن الخطاب ــ فقد عمد لأول مرة ــ بسبب ازدياد الوظائف الحكومية إثر الفتوحات الإسلامية التي شملت إيران وروما ــ إلى نصب بعض الأفراد قضاةً إلى جانب الولاة والعمال، رغم أنّ بعض هذه المناصب كانت تشغل من أحد الأفراد في بعض المناطق والأمصار؛ فقد نصب أبا الدرداء قاضياً على المدينة، وشريح بن حارث الكندي على الكوفة، وأبا موسى الأشعري على البصرة(
). كما وُلّي قيس بن أبي العاص قاضياً على مصر والشام في عام 23هـ من قبل والي مصر بأمرٍ من عمر، في حين لم يكن هناك من قاضٍ في بعض المناطق، وكان الولاة هم الذين ينهضون بأداء تلك المهمة.

وليست هناك معلومات بشأن اتساع النظام القضائي على عهد الخليفة الثالث ــ عثمان بن عفان ــ ويبدو أن الاضطرابات الاجتماعية وغيرها حالت دون اهتمامه بهذا الأمر(
).
ج ـ القضاء في عهد الإمام علي (
تشير البنى الاجتماعية ونظم المجتمعات السابقة ــ إضافةً إلى بساطتها وسذاجتها المنبعثة من الأنظمة القبلية البدائية السهلة ــ إلى أنّ الحكومات لم تكن تمتلك هذه الأجهزة الطويلة العريضة، والمؤسّسات الإدارية المعقّدة، والتي تطوّرت عبر تقادم الزمان؛ فكان الوالي يمثل نائب الحاكم في كلّ منطقة يتولى إدارة شؤونها، وبالطبع فإنّ الحاكم الإسلامي كان يفوّض لهم كافة الصلاحيات المطلوبة، فكانوا يمارسون تسيير شؤون المناطق الخاضعة لنفوذهم، ويتخذون ما يشاؤون من قرارات في المجالات التي تتعلّق بالقوانين، والتشريع، والخراج، والخمس، والغنائم، وضرب السكّة، وبعض اللوائح الإدارية التي يُصدرها الحاكم الإسلامي العام بما يتناسب ومصالح الأفراد والدولة، وغالباً ما كانوا يمارسون مهامهم بصورة مستقلّة، بالاستعانة بالشورى أو عدمها.

وتشبه طبيعة الحكومة السياسية في هذه المناطق ــ والتي تنطوي على الأخذ بنظر الاعتبار بعض الفوارق المنبثقة من الخصائص الثقافية الدينية أو العرفية الشرقية ــ إلى حدّ بعيد الحكومات والأنظمة الفدرالية الغربية، والتي تستند إلى منح الصلاحيات في اعتماد الأساليب والوسائل المناسبة، والمؤسّسات والأجهزة التي تُسهم في إدارة دفّة الحكم، وهو الأمر الذي التبس على بعض باحثي التاريخ الذين ظنّوا استقلالية بعض ممثلي الخلافة العباسية، مثل ناحية خراسان في القرن الرابع، عن الخلافة المركزية. 
إلاّ أننا نرى بوناً شاسعاً بالنسبة للقضاء في عهد الإمام علي ( عمّا كان عليه بُعيد عهد النبي (؛ وذلك لأنّ الإمام علياً ( ــ واحتذاءً برسول الله ( ــ كان يتعامل مع القضاء على أساس «الرؤية الولائية»، وعلى ضوء تلك الرؤية فإنّ القضية تبدو بالغة الخطورة، بحيث حظيت بعناية الإمام ( الفائقة. أضف إلى ذلك، فالرؤية الولائية تفيد استقلالية القضاء في الحكومة الإسلامية إلى جانب كون القاضي موظفاً بالعمل على ضوء اجتهاده وفهمه الخاصّ للنصوص الدينية. وعلى أساس هذين المبدأين، فإن خرجت قضية القضاء عن محور الولاية، ولم تؤطر «بالولاية المطلقة» متمثلةً بالحاكم الإسلامي، عمّت الفوضى والاضطراب جميع شؤون المسلمين، وتخبّطوا خبط عشواء.

لذلك نرى الإمام علياً ( يسند أمر القضاء إلى كبار ولاته على نحو التوكيل؛ ليتسنّى لهم نصب القضاة في كافّة المناطق والمدن(
)، كما ورد ذلك في عهده الذي عهده ( إلى مالك الأشتر، ورفاعة والي الأهواز، ووالي الموصل، و.. والأمر الذي ينبغي الالتفات إليه في السياسة العلوية، أنّ الإمام ( كان يقيّد ما يغدق على ولاته من صلاحيات، بالعمل على ضوء القرآن وسنّة رسول الله (، فإن تجاوزها عامله وواليه عُزل عن منصبه بصورة تلقائية، وهذا ما جاء في حكمه ( حين نصب ابن عباس والياً على البصرة؛ وبناءً على ما تقدّم، فقد تكفل النظام السياسي للمجتمع الإسلامي في عهد أمير المؤمنين ( بأمر القضاء، حيث كان الإمام ( يصدر أوامره بتعيين ممثله السياسي على ناحية، وكان يُلمح له بممارسته لشؤون القضاء أيضاً، إلاّ أن يصدر حكماً آخر فيختار إلى جانبه فرداً آخر للقضاء، ويظهر أنّ دراسة السيرة العلوية بهذا الخصوص تفيد اعتماد الإمام ( أسلوبين في نصبه للولاة وممثلي الدولة:

1ـ إنّه كان يختار طائفةً من الأفراد لإدارة بعض النواحي الحسّاسة والكبيرة، من قبيل: الكوفة، والبصرة، والحجاز، ومصر و.. وهي الطائفة التي تسمّى بالولاة.
2 ــ الأفراد الذين كان ينصّبهم ( لإدارة بعض النواحي الصغيرة والمحدودة، وهم الذين يمكن التعبير عنهم بالعمّال، ومن البديهي أن يكون هناك فارق في الصلاحيات بين الطائفتين:
فالطائفة الأولى «تتمتع بصلاحيات كثيرة، من قبيل: إقامة الجمع والجماعات، وممارسة القضاء، ونصب القضاة، وإمرة الجيش، وإدارة شؤون البلاد.. وقد فوّض الإمام( مثل هذه الصلاحيات إلى قيس بن سعد، ومحمد بن أبي بكر، ومالك الأشتر حين ولاّهم مصر، وعثمان بن حنيف، وابن عباس في البصرة، وحذيفة حين ولاّه المدائن، ولعلّه منح القثم بن العباس حين نصبه على مكة، وعبيد الله بن العباس حين ولاّه اليمن مثل هذه الصلاحيات»(
).

أما الطائفة الثانية، «فهي تتمتّع بصلاحيات محدودة أضيق دائرةً من الطائفة الأولى، فقد تنهض أحياناً بمسؤولية إمرة القوات المسلّحة، وإمامة الجمعة والجماعة، في حين تفوّض مهمة القضاء إلى غيرها، كما يمكن أن تنهض أحياناً أخر بإدارة شؤون القضاء»(
)، وقد تُسند إليهم مهمّة إمرة الجيش، فقد اصطُلح على من يقوم بتلك الوظيفة اسم (صاحب الجند)، فقد أصبح عبدالرحمن مولى بديل بن ورقاء الخزاعي صاحب جند ــ أمير جيش ــ الكوفة والبصرة (دينور ونهاوند)، والأشعث بن قيس، والأسود بن قطبة صاحبي جند حلوان (منطقة سرپل ذهاب الحالية)، وأحياناً كانت تقتصر مهمّتهم على جباية الخراج والصدقات، كما هي الحال بالنسبة لمخنف بن سليم، ومصعب بن يزيد الأنصاري، وعبدالله بن زمعة، وقرظة بن كعب، والمسيب بن نجبة، وعبدالله بن أبي كرب، و.. فيما اقتصرت مهمّة البعض الآخر على إدارة شؤون القضاء مثل: شريح القاضي (قاضي الكوفة)، وأبي الأسود الدؤلي (قاضي البصرة)، ورفاعة بن شداد (قاضي الأهواز)(
).

نستنتج مما مرّ أنّ الجهاز السياسي كان في الغالب توأم الجهاز القضائي في المجتمع الإسلامي، ما خلا بعض الحالات النادرة التي تقتضي المصلحة الفصل فيها بين هذين الجهازين; وما ذلك إلاّ للميزة التي تشتمل عليها «الولاية» التي تتخذ شكل الشبكة المنسجمة الواسعة والتي تأخذ بزمام الأمور في البلاد، حيث تعدّ الولاية على القضاء جزءاً من تلك الأمور؛ فالحكومة الولائية إنّما تتبلور من اتحاد ثلاثة عناصر هي: إدارة شؤون المجتمع؛ وتولي الشؤون القضائية؛ والفتوائية، والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق الهدف الأصلي المنشود، وبالطبع فإنّ «ولي الأمر» ــ بصفته المرجع الأعلى ــ هو الذي يتزعّم مثل هذه الحكومة، كما يختصّ به منصب إمامة الجمعة؛ فله أن يشغل هذا المنصب أو ينتدب إليه من ينوب عنه؛ وعليه فإنّ الحكم والحكومة والإفتاء وإن كانت ثلاث مقولات مختلفة، إلاّ أنّها بمثابة ثلاثة أبعاد لمفهوم واحد. والذي ينبغي الالتفات إليه هنا أن المسؤوليات الحكومية على الرغم من تداخل البعض منها مع البعض الآخر على عهد الإمام علي (، غير أنّ تعامل الإمام مع الأمور كان يفيد وجود جهاز منظم مقتدر يتولّى النهوض بتلك المسؤوليات.

الأجهزة والدواوين القضائية في عصر الإمام علي (
يشتمل الجهاز القضائي على أقسام أصلية، وأخرى فرعية، مرتبطة ببعضها، ومنسجمة مع الهدف الغائي الذي تقتضيه أجهزتهم التي يتولّون إدارتها؛ وهنا تأتي ضرورة البحث عن النظام إذا ما أردنا أن نسلّط الضوء على الطريقة والأساليب التي ينبغي أن يعتمدها الجهاز القضائي الذي يرمي إلى تحقيق العدالة(
).
واستناداً لما ذكر، فإنّ تبلور النظام يتوقف على ركنين مختلفين، يلعب كلّ منهما دوره المؤثر بمعزل عن الآخر:

الركن الأول: الآلية المادية القضائية (الطاقات الإنسانية + المنطقة وحدودها + الوسائل والإمكانات).

الركن الثاني: الخطط والبرامج.

النقطة الضرورية الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها، وجود جهاز منظّم مستقل للقضاء يمثل جزءاً من كلٍّ عام هو الدولة الإسلامية; أي أنّ انبثاق مثل هذا الجهاز المنظم في وسط المجتمع سيؤدي إلى بلورة الشأن القضائي الإسلامي، الذي يتمتع بالسعة، والشمولية، وبُعد الأفق الذي يهدف إليه الشارع المقدّس من تشريع الدين. فهذا الدين ليس امتداداً للنظام القبلي الذي يكون فيه الشأن القضائي سنّة من سننه الموروثة، وهو ما سنتناوله بالتفصيل لاحقاً.

ولعلّ المتتبع لا يرى من صعوبة في لمس مثل هذا الجهاز المنظّم في السيرة العلوية؛ فمثلاً يطالعك ذلك الجهاز بكثرة مؤسّساته وشعبه، من قبيل: ديوان شؤون القضاء، ديوان المظالم، ديوان المحاسبة (من أين لك هذا؟)، شرطة الحكومة، دكّة القضاء، بيت القصص، وقاضي التحقيق، و.. والتي تكامل كلّ منها فيما بعد ليتبلور على شكل مؤسّسة ومديرية، كما يمكن ــ بسهولة ــ التعرّف على المفردات الأخرى لهذا الجهاز المنظّم، من قبيل: الأحكام، القوانين، الضوابط والمقرّرات الداخلية، الأخلاق وآداب القضاء على ضوء الثقافة الإسلامية الغنية، إلى جانب اشتماله على القواعد والأحكام القضائية، وشرح المسائل الحقوقية. لكنّ القضية الحيوية التي تلفت الانتباه في هذا الأمر ــ بل في أجهزة الدولة العلوية كافة ــ إنّما تكمن في اعتماد مبدأ الإشراف العملي، الذي يتكفل تحقيق الهدف الغائي للإمام علي (، والذي كان يستند إلى بعض الأجهزة الخاصّة التي ابتدعها (.
الأجهزة القضائية

إذا أردنا النظر إلى مسألة الإدارة من وجهة نظر علم النفس، فسنتوصّل إلى حقيقة تفيد أنّ جذور بعض الحساسيات التي تشوب أعمال وبرامج المتنفذين، إنّما تعود إلى خصائصهم الذاتية أو الاكتسابية، كما أنّ الفراغ الروحي، والخواء الفكري، هو الذي يقف وراء التجاهل، وعدم الاكتراث بالتعامل مع بعض المسائل؛ فالسلطان الذي له حظّ من ثقافةٍ وعلم، إنّما يبذل قصارى جهده، ويسعى سعيه للنهوض بالعلوم والفنون، والعمل على تطوّرها وازدهارها إلى جانب إجلاله وإكباره للعلماء والمفكّرين، والحاكم العسكري يحث الخطى من أجل تقوية البُنية العسكرية للبلاد، ويولي عنايته الفائقة للقضايا العسكرية.

أما قضية العدل والعدالة، فلو استعرضنا تاريخ الحكام والسلاطين كافة على مدى التاريخ البشري، وبشهادة المؤمن والكافر، والعامّ والخاص، والداني والقاصي، لوجدناها تجسّدت في الإمام علي بن أبي طالب (، بل يمكننا الادعاء بضرس قاطع أنّ شهادة الإمام ( كانت بمثابة موت العدالة.
قال رسول الله ( في معرض حديثه عن أصحابه: «أقضاهم علي بن أبي طالب»(
)، وقال عمر بهذا الشأن : «عليّ أقضانا»(
).
لقد كانت العدالة من الخصائص الذاتية التي اتسمت بها شخصية الإمام (، حتى أصبحت جزءاً من حقيقة وجوده; الأمر الذي جعل رسول الله ( يكشف لصحبه النقاب عن حقيقة هذا الرجل، الذي يمثل الحدّ الفاصل بين الحقّ والباطل فينعته بالفاروق، ثم ينبئ أصحابه بأنّ الفتن ستهجم عليهم من بعده كقطع الليل المظلم، فيوصيهم بالتمسّك بعلي بن أبي طالب واقتفاء أثره كونه فاروق الأمّة(
).

وناهيك عن سائر العوامل التي ذُكرت في ما يتعلق بضرورة توسيع وتطوير المؤسّسة القضائية، إلاّ أنّ العامل المهمّ الآخر الذي حظي بعناية الإمام ( حين تسلّم زمام الأمور، إنّما يتجسّد في صفة العدل الملازمة والمتجذرة في وجود الإمام (. ومما لا شك فيه أنّ العدل يمثل روح القضاء وغايته السامية، ولذلك نرى التطوّر والإبداع الفائقين اللذين شهدهما النظام القضائي على عهد الإمام (. ولا يسعنا هنا إلاّ أن نشير إلى بعض تفاصيل هذا الأمر بقدر ما يسمح به المقال.
1ـ ديوان شؤون القضاء

لا نتحدّث هنا عن الديوان المعاصر بما يعرفه من تعقيد وشمولية؛ فكما ذكرنا آنفاً لم تكن هناك من ضرورة لمثل ذلك، بسبب ضيق دائرة القضايا الاجتماعية آنذاك من جهة، واقتداء أمير المؤمنين ( بالسيرة النبوية القائمة على أساس البساطة والوضوح ــ قدر المستطاع ــ من جهة أخرى، بل مرادنا الماهية النوعية للبرامج والمشاريع المتناسبة والمتعاضدة، والتي تفيد بآليتها وجود شعبة قضائية تقوم بممارسة وظيفتها على ضوء المقتضيات ضمن النظام القضائي العام. وإننا لندرك وجود سمة البساطة الأولية لهذا الديوان في عهد الإمام علي ( من خلال بعض الشواهد والقرائن:
أولاً: كتب علي باشا صالح ــ في حاشية الصفحة 392 من المجلد الأول من ترجمته لكتاب «التاريخ الأدبي لإيران» نقلاً عن كتاب مصنفات الشيعة الإمامية في العلوم الإسلامية لشيخ الإسلام العلامة الزنجاني ــ أنّ الغاية من تأسيس الديوان على عهد عمر، تعريف المسلمين بعادات وسنن الأقوام الأخر، وقد أورد إدوارد براون في ذلك الكتاب (صفحة 303) نقلاً عن الفخري، أنّ أحد حراس الثغور من الإيرانيين في المدينة قد أطلع عمر على تجربة الملوك الإيرانيين بشأن الديوان، فما كان من عمر إلاّ أن استحدث جهاز الديوان، وقد تطرّق إلى هذا الأمر ابن خلدون في مقدمته(
). ويبدو أنّ ذلك الديوان إنّما كان ديوان محاسبات بيت المال، والذي كان رائجاً على عهد الإمام علي (.
ثانياً: أوصى رسول الله ( في عهده الذي عهده إلى الإمام علي ( بأن يتفقّد شؤون القضاة، وما يصدرونه من أحكام، حتى لا يكون هناك اختلاف في الحكم، فإنّ اختلاف الحكم يوجب هتك الدين وتضييع العدالة(
)، كما أوصى الإمام علي ( مالكاً في عهده الذي عهده إليه قائلاً: «ثم انظر في أمور عمّالك فاستعملهم اختباراً.. ثم تفقّد أعمالهم..»(
).
إضافة إلى ذلك، فقد كان للإمام ( كتّاباً يتولّون كتابة مختلف القضايا، فقد ذكر علي باشا صالح في إطار تعليقه على خبر الديوان: إنّ جمعاً من أصحاب أمير المؤمنين علي ( كانوا يجمعون ويدوّنون بعض خطبه ومواعظه وكلماته القصار.. فقد روي أن زيد بن ثابت كان يدوّن الأخبار المرتبطة بالفرائض، وابن عباس الأخبار المتعلّقة بالفتاوى(
)، وتفيد بعض الروايات أن عبيد الله بن أبي رافع كان يكتب رسائل الإمام( إلى جانب كونه خازناً لبيت المال(
)، كما كان يتولى كتابة ديوان القضاء. وقد روى العلاّمة المجلسي حديثاً عن أصول محاكماته ( جاء فيه: «إنّ صبياً كان يبكي بشدة، فسأله علي ( عما يبكيه، فأجاب الصبي: لقد سافر والدي مع جماعة، ولما عادوا أخبروني بأنّ والدي قد مات، وقد أقسم عليهم شريح فحكم ببراءتهم، وقد كان لوالدي ثروةٌ عظيمة لم يأتوا بها؛ فسأل علي ( شريحاً عن الموضوع، فقال: إنّما قضيت فيه بحكم الله، فأمر الإمام باستجواب أصحاب الرجل، ثم أمر كاتبه بكتابة إقرارهم حتى فهم من تناقضهم أنهم يكذبون، فحكم لصالح الصبي»(
).

وتفيد هذه الرواية وجود كاتب عدل في المحكمة، الأمر الذي نشاهده بوضوح في المحاكم من بعد الإمام (، وعليه فقد استفدنا بعض الوقائع التي دلّت على وجود ديوان لدى الإمام (، يمكن أن نسمّيه بديوان الشؤون القضائية.

2ـ ديوان المظالم
تعرف المحكمة ــ أو دار العدالة ــ على أنها المكان الذي يترافع إليه الأفراد من أجل حلّ النزاعات، والخصومات، وإحقاق الحقوق المضيّعة، وذلك من خلال القاضي الذي يستمع إلى الدعاوي فينتصر للمظلوم من الظالم، ويعيد إليه حقوقه المغتصبة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما العمل إذا كان الظالم أحد رجال الحكومة؟ ما حيلة المظلوم وأين له أن يرفع شكواه؟ لقد أجاب الإمام علي ( عن هذا السؤال عملياً بتشكيله مرجعاً قضائيّاً أعلى، وظيفته استجواب رجال الدولة من أصحاب النفوذ والقدرة السياسية، وقد اصطُلح عليه اسم «بيت المظالم». ومن البديهي أن يتعذر على مثل هذا الجهاز أن ينتصر للمظلوم من الظالم، ويعيد إليه حقوقه كاملةً غير منقوصة، ما لم يتولّ إدارته ــ وبصورة مباشرة ــ شخص الحاكم الإسلامي، الذي نهض بمسؤولية زعامة الدولة الإسلامية. كما لابدّ لهذا الحاكم في الجهاز المذكور من الاستعانة بالعناصر القضائية الكفوءة، والفقهاء البارعين في الفقه والحقوق، والعلماء، والمفكّرين من ذوي الخبرة والاختصاص في العلوم والفنون المتداولة، إلى جانب تحلّي الجميع بالالتزام والشدّة، وعدم التهاون في اتخاذ القرارات والعمل على تنفيذها.
ويعتقد ابن خلدون أنّ علي بن أبي طالب ( قد فوّض لقاضيه أبي إدريس البتّ في المظالم، ويرى المقريزي(
)أنّ أول من خاض في الإسلام في مسألة المظالم هو علي بن أبي طالب (، وأول من خصّص لها يوماً معيناً هو عبدالملك بن مروان(
)، كما أورد باقر شريف القرشي في كتابه «نظام الحكومة والإدارة في الإسلام» أنّ الإمام عليّاً ( هو مؤسّس هذا الجهاز في الدولة الإسلامية؛ حيث خصّص له بيتاً في المدينة، أسماه «بيت المظالم»، ثم أمر الناس بكتابة شكواهم في كتاب و..(
).

ويعتقد ابن خلدون أنّ الخلفاء الأوائل هم الذين كانوا يقومون بهذه الوظيفة حتى زمان الخليفة العباسي المهتدي؛ الذي أوكل هذه المهمة إلى القضاء، وقد كان النهوض بهذا الأمر ومحاسبة الظالم ــ الذي ربما يكون من أصحاب الجاه والسطوة والنفوذ في الدولة ــ يتطلّب شدة الحاكم الإسلامي وعدالته القضائية، فمثل هذا الحاكم يفصل في الأمور ما يتعذر القيام بمثله على سائر القضاة(
)؛ ولذلك يرى علماء الإسلام أنّ الفرد الذي ينبغي أن يقوم بهذه الوظيفة الخطيرة، لابد أن تتوفر فيه بعض الخصائص والصفات، من قبيل: القوة، والسطوة، والجاه، والهيبة، وشدّة العدل، والعلم التام بالأحكام، والورع، والتقوى، والزهد، وعدم الحرص والطمع، كما لابدّ أن يكون أعظم شأناً من عناصر الحكومة السياسية والإدارية والعسكرية كافة.
ويعتبر هذا الديوان العالي للقضاء من أخطر الأجهزة وأعظمها حساسيةً، بفضل مهمته التي تكمن في السيطرة والإشراف على سائر أجهزة الدولة، فقد أشرنا سابقاً إلى عظم وظيفته، والتي تتمثل باستيفاء الحقوق من قبل الأفراد والعناصر المتنفّذة في الدولة، والتي يتعذر على عامة الناس الوقوف بوجهها والدفاع عن حقوقهم أمامها.

وأخيراً، يخلص العلماء والباحثون المسلمون ــ على ضوء سيرة السلف وما ورد من نصوصٍ فقهية ــ إلى أنّ وظائف هذا الديوان يمكن إيجازها فيما يلي:

1 ــ النظر في شكاوى الناس التي يرفعونها ضدّ الولاة والعمّال عند انحرافهم عن الحقّ والعدل.

2 ــ البتّ في الدعوى المتعلّقة بفساد الولاة وأخذهم الرُّشى.

3 ــ النظر في وظائف سائر الدواوين الإدارية والمالية في البلاد.

4 ــ النظر في شكاوى العمّال والموظفين الذين يتسلّمون أجورهم من الدولة.

5 ــ استعادة الحقوق والأموال المغصوبة، أياً كان غاصبها.

6 ــ الإشراف على الأوقاف العامّة والخاصة؛ من أجل التأكّد من صحّة العمل بها.

7 ــ إمضاء وإنفاذ أحكام القضاة.

8 ــ معاقبة الولاة والعمّال وعناصر الدولة في حالة خروجهم عن جادّة الصواب وارتكاب بعض المخالفات.

9 ــ تأخير بعض الأحكام لما بعد الفحص عن الحقّ.

10 ــ إجبار المتخاصمين على الصلح في بعض الحالات.

11 ــ الإشراف على القيام ببعض المناسك والعبادات(
).
3 ـ شرطة الحكومة

ليس المراد بالشرطة أجهزة الأمن الداخلية المتعارفة في الوقت الراهن، ولا القوات الخاضعة لزعيم البلاد أو رئيس الجمهورية أو.. بل ــ كما أورده ابن الأثير في نهايته ــ خاصّة أصحاب الحاكم الذين يقدّمهم على سائر أفراده وجيشه.

ويعتقد ابن خلدون أنّ الحاكم الإسلامي هو الذي كان يتولّى النظر في المظالم، حتى تسلّم العباسيون الخلافة الإسلامية؛ ففوّضوا هذه الوظيفة إلى «صاحب الشرطة»(
).

وأما الوظيفة التي كان يقوم بها هذا الجهاز، فتتمثل ــ حصراً ــ بضمان تنفيذ الأحكام التي يُصدرها «ديوان المظالم». يقول ابن خلدون في مقدمته: إنّ جهاز الشرطة كان جهازاً مستقلاً يتولّى استيفاء الحقوق بعد إصدار الحكم من قبل القاضي، وربما تعلّق الحكم بالحدود والدماء؛ فكان الحاكم الإسلامي يولي أهميةً لهذا المنصب، ويفوّضه إلى كبار الشخصيات من خاصّته ومقرّبيه.
ويكتب باقر شريف القرشي بهذا الشأن؛ فيقول: «إنّ المشهور بين المسلمين أنّ عليّاً( هو أول من أسّس هذا الجهاز، حيث اختار جماعةً من جيشه، أطلق عليهم اسم «شرطة الخميس»، وقد كان أفرادها مشهورين بالعدالة والوثوق، بحيث إنّ شهادة أحدهم كانت تعدل شهادة شخصين..»(
).
ولم تكن الشرطة التي أوجدها الإمام ( هي تلك التي اصطُلح عليها بالعسس؛ لأنّ عمر بن الخطاب هو الذي بادر إلى إنشاء هذه الأخيرة، ويبدو أنّ الضرورة التي دفعت بالإمام إلى تأسيس شرطة الخميس ــ والتي استمرّت فيما بعد، كما يصرّح بذلك ابن النديم ــ كانت قضية العهود التي كانت تُنقض من قبل كبار الصحابة، من قبيل طلحة والزبير؛ فقد شكّل الإمام ( ذلك الجهاز من خلّص أصحابه وخواصّه، وجعلهم أربع فئات: الأصفياء؛ والأولياء؛ وشرطة الخميس؛ والأصحاب، والتي كان يهدف الإمام منها توكيد المواثيق في الدفاع عن كيان الإسلام، فقد خاطبهم الإمام ( بقوله: إني أشارطكم على الجنّة، ولست أشارطكم على ذهب ولا فضة(
). وبالطبع فإنّ الأهداف المقدّسة التي كان ينشدها الإمام من أجل تحقيق العدل، وفي مقدّمتها استعادة الأموال المغصوبة من بيت المال من قبل أصحاب السطوة والنفوذ، وإيقافهم عند حدّهم، وإعادتهم إلى جادّة الحق والصواب، إنّما كانت تتطلّب وجود ديوان المظالم، وهذا الجهاز هو الذي ينهض بهذه المسؤولية الخطيرة في استيفاء الحقوق من الأقوياء، إلى جانب ضمان سلامة تنفيذ الأحكام.

وهنا يتوجّب على الحكّام والمجتمعات كافة التي تنشد العدالة الاجتماعية، وتسعى إلى تحقيقها، أن تحتذي السياسة القضائية العلوية التي هدفت إلى تحقيق هذا الأمر، وإن كانت الوقائع التاريخية تشير إلى استغلال هذه الأجهزة من بعد 
الإمام (، وتسخيرها إلى عكس ما كان يهدف إليه الإمام نفسه.

4 ـ دكّة القضاء

ما تفيده سيرة النبي ( والخلفاء من بعده أنّ القضاء كان يقع في المسجد، ويرى بعض المعنيين بالحقوق والقوانين أنّ ممارسة القضاء في المسجد، إنّما تعبّر عن الرؤية الحقوقية للمدرسة الإسلامية، التي تفيد علنية تشكيل المحكمة وإصدار الأحكام(
)، فكان يطلق على تلك الوقائع التي تتضمن ممارسة القضاء وإصدار الحكم اسم «مجلس الحكم» أو «مجلس الخصوم» أو «دار القضاء» أو على نحو التعبير المتعارف السائد اسم «المحكمة»(
).

وأما متى انتقلت هذه المحكمة لأول مرة من المسجد، فقد صرح ابن عساكر بأنّ الخليفة الثالث عثمان بن عفان قد بنى داراً خاصّة أطلق عليها اسم «دار القضاء»(
)، ولا يعلم هل كان ذلك المكان قد خصص لتنفيذ الأحكام أم للنظر في القضايا وصدور الأحكام؟ ويبدو أنه لم يقل بهذا الكلام أحدٌ غيره. ولذلك يمكن الاعتقاد بأنّ «دكّة القضاء» التي أمر الإمام علي ( بتأسيسها في مسجد الكوفة؛ هي اللبنة الأساس لتخصيص مكان معروف لإدارة شؤون القضاء(
)، وإن لم يُذكر مكانٌ بالخصوص في الإسلام لهذا الأمر، وما زال هذا المكان يُعرف بهذا الاسم إلى يومنا هذا، بل وصلتنا عدّة روايات بهذا الشأن(
).

5ـ بيت القِصَص

لا يهدف أمير المؤمنين ( من الحكومة إلاّ بسط العدل والقسط؛ ولذلك جهد وسعه من أجل النهوض بمسألة القضاء، إلى جانب محاولاته لخلق الأرضية اللازمة للقضاء على الظلم والجور، فكان تأسيس ديوان المظالم يمثل أحد الإجراءات التي اتخذها من أجل تحقيق هذا الهدف، والإمام ( ورغم طلاقة وجهه، وتعامله مباشرةً مع الناس، وهو الأمر الذي ما انفكّ يؤكّده على ولاته وعمّاله، كما في عهده الذي عهده إلى مالك الأشتر: «فلا تطولن احتجابك عن رعيتك، فإنّ احتجاب الولاة عن الرعية شعبةٌ من الفسق..» ورغم أن الناس كانوا يرفعون إليه شكواهم دون أي وازع ــ كما مر في قصّة سودة بنت عمارة ــ إلاّ أنه وحذراً من احتمال حصول بعض الموانع ــ وربما الخجل والحياء ــ التي تحول دون حضور الشاكي شخصياً، فقد أنشأ بيتاً أسماه «بيت القصص»، وخصّصه لمثل أولئك الأفراد؛ كي يكتبوا شكواهم ويضعوها هناك، فكان يتفقدها( بنفسه ويردّ عليها(
).
صفات القاضي

لا شك أنّ الإسلام هو الدين القائم على أساس إرادة الإنسان واختياره، بحيث ترك له الخيار في سلوك سبيل الرشد أو الغي، لكنّ خياره إنّما يصحّ إذا كان يتحرك ضمن الإطار المشروع، والمراد بهذا الإطار المشروع هو الحقوق والحدود التي يجب على الإنسان مراعاتها، والتقيد بها من أجل نيل سعادته الدنيوية، وبعبارة أخرى: إنّ الإنسان حرّ ومختار في ممارسة حقوقه، بحيث لا يمسّ حقوق الآخرين، غير أنّ الحرص والطمع قد يسيطران عليه فيعميان بصره وبصيرته، ويجعلان منه حيواناً ضارياً لا يعرف لنفسه حدوداً ولا قيوداً.
وهنا يأتي دور فلسفة الحكومة الدينية، ومن ثم دور القضاء، وبعبارة أخرى: إنّ الجهاز القضائي هو الذي يتكفل رسم الإطار الحقوقي، وتعيين حدود الحريات التي ينبغي ممارستها في الحياة الاجتماعية؛ وعليه فأيّ خلل ونقص يتعرّض له هذا الجهاز، إنّما يؤدّي ــ تلقائيّاً ــ إلى اضطراب جميع مرافق الحياة، والنظام العام للمجتمع؛ من هنا تأتي خطورة هذا الجهاز الذي يقوم بوظيفته الإصلاحية في المجتمع، وتتمثل بضمان سلامته من خلال إعادة الأفراد إلى جادّة الصواب. وهذا ما جعل الإمام ( يكرّس حياته ــ قولاً وعملاً ــ من أجل ضمان سلامة هذا الجهاز والحفاظ على فاعليته وديمومته، وقد أكد الإمام هذه القضية في موضعين من نهج البلاغة; أحدهما في عهده الذي عهده إلى مالك الأشتر حين ولاّه مصر، والآخر في خطبته السابعة عشرة.
فقد عدّ ( في الخطبة الأولى صفات القاضي على ضوء ما تقتضيه الشريعة السمحاء، فيما تطرّق في الخطبة الثانية إلى القضاة الجهال الذين ليس لهم حظ من علم أو معرفة؛ فخاطب ( مالكاً حين ولاّه مصر قائلاً: «واعلم أنّ الرعية طبقات، لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض، فمنها جنود الله.. ومنها قضاة العدل.. ثم اخْتَر للحكم بين الناس أفضل رَعيتك في نفسك ممّن لا تضيق بهِ الأمور، ولا تُمَحِّكُهُ الخُصُومُ، وَلا يَتَمَادَى فِي الزَّلة، ولا يَحصر من الفَيءِ إلى الحق إذا عَرَفَهُ، وَلا تُشْرِفُ نفسه على طمعٍ، ولا يَكْتَفي بِأَدْنى فَهْمٍ دونَ أقصَاهُ، وَأوْقفهم في الشُبُهات، وآخذهم بالحُجج، وأقلهم تَبَرّماً بمراجعة الخصم، وأصبرهم على التكشف للأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم، ممّن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء»(
).
ثم يذكر ( صفة من يتصدّى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل، فيقول: «إنّ أبغض الخلائق إلى الله رجلان: رجلٌ وكله الله إلى نفسه; فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعةٍ، ودعاء ضلالةٍ، فهو فتنة لمن افتتن به، ضالّ عن هدي من كان قبله، مضلّ لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمّال خطايا غيره، رهن بخطيئته؛ ورجل قمش جهلاً، مُوضِعٌ في جهّال الأمة، عادٍ في أغباش الفتنة، عَمٍ بما في عقد الهُدنة، قد سمّاه أشباه الناس عالماً وليس به، بَكَّر فاستكْثر من جمع، ما قلّ منه خيرٌ مما كثر، حتّى إذا ارتوى من ماءٍ آجن، واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيّأ لها حشواً رثاً من رأيه، ثم قطع به، فهو من لَبْسِ الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وأن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهلٌ خباط جهالات، عاش ركّاب عشوات، لم يعضّ على العلم بضرسٍ قاطع، يذرو الروايات إذراء الريح الهشيم، لا مليّ ــ والله ــ بإصدار ما ورد عليه، ولا هو أهل لما فوّض إليه، لا يحسب العلم في شيء ممّا أنكره، ولا يرى أنّ من وراء ما بلغ مذهباً لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعجّ منه المواريث، إلى الله أشكو من معشرٍ يعيشون جهّالاً، ويموتون ضلالاً، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تُلي حقّ تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب إذا حرّف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف، ولا أعرف من المنكر»(
).

ما يفهم من خطبه الغراء ــ لا سيما الخطبتين المذكورتين ــ أنّ الأوضاع التي كان يعيشها الجهاز القضائي حين تسلّم الإمام ( زمام الأمور كانت متردّيةً للغاية; فمن جهة جلس للقضاء بعض الأفراد الذين لا يمتلكون أهلية الحكم، فتلاعبوا بمقدّرات الناس ومصائرهم، ومن جهة أخرى فقد كان هناك تداخل بين الجهاز القضائي والجهاز الحكومي، فما كان من الإمام ( إلاّ أن أمر بفصل السلطتين عن بعضهما ــ السلطة القضائية والتنفيذية ــ كما حدث ذلك في العصور التي تلت عصره (; وهو الأمر الذي توصّل إليه بعض الباحثين من مضمون العهد الذي أمضاه الإمام ( إلى مالك: «فممّا لا شك فيه أنّ والي المدينة أو الناحية على عهد الإمام علي ( لم يكن قاضياً أو رئيساً للقضاء، بعبارة أخرى فأقلّ ما حصل على عهد الإمام هو انفصال الأجهزة القضائية عن الأجهزة التنفيذية»(
).

ولعلّ عدم الفصل بينها يعود إلى الفهم الذي كان سائداً آنذاك لمفهوم «الولاية» ودائرتها المعنوية؛ ورغم كونه صحيحاً، إلاّ أننا إذا قلنا بحقّ ولي الأمر في ممارسة ولايته على القضاء، فإنّ ذلك ليس فقط لا يتنافى وقضية الفصل فحسب، بل من شأنه أن يضاعف من قوّة الحاكم واقتداره(
).

أضف إلى ذلك، فإنّ مضمون العهد يكشف عن الطرق العملية لتفعيل الجهاز القضائي، وإن كانت هذه الطرق تستند إلى الملاكات والمعايير الأخلاقية، غير أنها تشتمل على أمور سلوكية عملية بارزة واضحة، مع العلم أنّ الإمام ( يوضح في عهده هذا ــ وسائر كتبه وعهوده إلى جميع ولاته وعماله ــ المعايير والملاكات السلوكية العامة: «ثم انظر في أمور عمّالك فاستعملهم اختباراً، ولا تولّهم محاباة وإثرة، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة. وتوخّ منهم أهل التجربة والحياء، من أهل البيوتات الصالحة، والقدم في الإسلام المتقدمة، فإنّهم أكرم أخلاقاً، وأصحّ أعراضاً، وأقلّ في المطامع إشراقاً، وأبلغ في عواقب الأمور نظراً»(
).

والواقع لو التفت مسؤولونا الإصلاحيّون لهذه المسألة النفسية في اختيار الأفراد، وتفويض المسؤوليات والمناصب الحكومية إليهم؛ لحلّت مشاكل المجتمع وحفظ من الأخطار والآفات كافة.

استقلال القضاء والسلطة القضائية
تعتبر استقلالية القاضي من الأهداف التي بذل الفلاسفة والمفكّرون قصارى جهدهم من أجل تحقيقها؛ إلاّ أنّ هذه المسألة لم تكن بـحاجة إلى ذلك كلّه في الشريعة الإسلامية أبداً؛ وذلك لأنّ الإسلام ما انفكّ ينادي بها منذ انبثاق دعوته، فمثلاً، حين بعث رسول الله ( معاذ بن جبل إلى اليمن، سأله ــ على نحو الاختبار ــ : كيف ستقضي بين أهل اليمن؟ فأجابه قائلاً: بكتاب الله. ثم سأله (: فإن لم يكن ما تريد؟ قال: فبسنّة رسول الله (. قال (: فإن لم يكن فيها ما تريد؟ قال: «أجتهد رأيي»؛ فقال رسول الله (: الحمد لله الذي هدى رسوله للعمل بما يرضيه(
)، وهذا إنّما يفيد الاستقلال التام للقاضي في ممارسة وظيفته.

وهنا لابدّ من الالتفات إلى نقطة ضرورية في هذا الشأن، وهي أنّ المسألة التي نبحثها شأنها كشأن الحرية ــ مثلاً ــ في إمكانية اشتمالها على بعض المغالطات؛ فهي تحتمل عدّة وجوه ومعان، وعلى سبيل المثال:
أ ــ الاستقلال الابتدائي، نظير الحالة التي كانت سائدةً في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، حيث يتمتّع القاضي في ظلّها بالحريات كافة، وليس هناك من حدود تقف أمامه سوى الإطار العام الذي يتمثل بزعيم القبيلة.

ب ــ الاستقلال المدني، والذي يمكن أن يتجسّد في أحد المعاني الثلاثة الآتية:

1 ــ الاستقلال عن الحكومة لا الحاكم، بحيث يتمكّن من الهيمنة على سلطات النظام الحاكم في البلاد، سوى الحاكم.
2 ــ الاستقلال عن الحكومة والحاكم بالشكل الذي يجعل أرفع مسؤولي البلاد خاضعين منقادين له.

3 ــ الاستقلال عن سائر السلطات الحاكمة في البلاد، بحيث لا تخضع مؤسّساتها لسائر السلطات.
ج ــ الاستقلال الشامل، ويراد به عدم تبعيّة القاضي، وبصورة عامة الجهاز القضائي، للحاكم أو الحكومة أو أية سلطة حاكمة في البلاد، بما فيها السلطة التشريعية والمؤسّسة التي تتولى مصادقة قراراتها وقوانينها، فالقاضي يرى نفسه أجلّ شأناً من الجميع. ولا نريد هنا أن نخوض في تفاصيل هذا الأمر، إلاّ أننا سنسلّط الضوء على جانب مما ورد في السنّة؛ لتتضح لنا حقيقة المسألة.

فمقبولة عمر بن حنظلة(
)، ومشهورة أبي خديجة(
)، تفيد المرادفة بين القاضي والحاكم الإسلامي; أي أنهما يتمتّعان بالمنزلة والمكانة نفسها؛ فقد ترافع أمير المؤمنين( في قضية الدرع ــ رغم كونه الحاكم الإسلامي آنذاك ــ مع ذلك اليهودي إلى قاضيه شريح، الذي لم يفرّق بينهما، ثم أصدر حكمه لصالح اليهودي ضدّ الإمام ( (
)، ويوصي أمير المؤمنين ( مالكاً بشأن القاضي فيقول: «وافسح له في البذل ما يزيل علّته، وتقلّ معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك»(
).

ومما لا شك فيه، أن روعة هذا الأمر تكمن في كون الإمام علي ( قاضياً قبل صيرورته الحاكم الإسلامي، بل كان «أقضى الناس» في الإسلام(
)، وصاحب الكلمة المشهورة التي لم يقلها ولن يقولها أحد بعده: «سلوني قبل أن تفقدوني»(
).
ولا يعني استقلال القاضي ما يؤدّي به إلى الفساد والطغيان؛ وذلك لأنّ الشرط الرئيس الذي ينبغي توفّره في من يصرّف شؤون القضاء هو العدالة، مضافاً إلى سعة الاطلاع الديني وفهم النصوص، فانعدام أيّ من هذين الشرطين أو ضعفهما إنّما يؤدي ــ طبيعياً ــ إلى عزل القاضي، وعدم صلاحيّته لممارسة القضاء.
وبغض النظر عمّا سبق، فهناك ــ كما أسلفنا ــ ديوان المظالم الذي يتولّى الإشراف على سير أعمال القاضي، وقيامه بوظائفه، ولعلّه يعرّضه للاستجواب والمحاكمة في بعض الحالات، من هنا نتبيّن سلامة الجهاز القضائي في الإسلام، وعدم الخشية عليه من الزلل والانحراف عن جادّة الصواب.

ميزان النظام القضائي الإسلامي
يعترف بعض المستشرقين ــ من غير المسلمين ــ أنّ الإسلام وإن كان يمثل الدين السماوي الفتيّ بالنسبة لسائر الأديان الإلهية; إلاّ أنه استطاع خلال مدّة قصيرة أن ينشر ظلاله على معظم أنحاء العالم، ويتحف البشرية بنظامه الاجتماعي المتكامل، بما جعله يستقطب أفكارها ويشدّ أنظارها إليه، بحيث لم تتوانَ شعوب البلدان المتحضرة آنذاك ــ والتي تمثلت بالشعب الإيراني الذي أحرز تقدّماً ملموساً على مستوى العلم والمدنية؛ والشعب الروماني الذي برع في الحقوق والفلسفة ــ عن التخلي عن حضارتها الممتدّة لآلاف السنين، وحكوماتها الراقية، والنزوع نحو النظام الحقوقي الإسلامي وحكومته الإسلامية الفذة. ولنا أن نتساءل: ما هو السرّ الذي يكمن وراء ذلك؟

لعلّ هناك أسباب ودوافع عدّة، إلاّ أنّني أرى أنّ الخصائص التي تميّز هذا الدين، وفي مقدّمتها فقهه الشمولي والواقعي، الذي استطاع أن يناغم طموح العدالة التي تصبو إليها الملايين من أبناء الشعوب الآسيوية، والإفريقية، والأوروبية، والشرق أوسطية (والأمريكية خلال القرون الأخيرة)، هو الذي دفعها للالتفاف حول الإسلام، والإيمان بأحكامه وتعاليمه. ففي الحقيقة، النظام الحقوقي الإسلامي ينظر إلى الإنسان بما هو إنسان، بعيداً عن الاعتبارات كافة، على أنه «خليفة الله في الأرض» دون أن يرى من فارق بين هذا وذاك، فقد ورد عن علي ( أنه قال: «أيها الناس! إنّ أبناء آدم لم يلدوا عبداً ولا أمة، وإنّ الناس كلّهم أحرار». وعن النبي ( قوله: «أيها الناس إنّما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ»(
)، ذلك النظام هو الذي يقف وراء اعتلاء كلمة الحق وانتشار نور الإسلام.

وعلى ضوء تلك الرؤية تجاه الإنسان، استطاع الدين أن يقدّم أنموذجه الفريد في العدل والمساواة بالشكل الذي جعل البشرية تحتذيه في مسيرتها على مرّ الدهور والعصور، الأنموذج الذي أضاء الظلمات، وحمل على كفّيه مشعل الحقّ والعدل بسنته القولية والفعلية والإقرارية، وكما نعلم فإن النظام القضائي المتطوّر والمقتدر هو النظام الذي تسوده الحقوق السامية والنبيلة؛ ذلك أنّ الفرد الذي ينشد العدالة من خلال نظام اجتماعي بدائي يقوم مبدئياً على أساس التمييز، وعدم المساواة في الحقوق، لا يمكنه أن يحرز أيّ نجاح في هذا المجال; لأنّ الإطار العام للحقوق الجماعية المشروعة في عرف ذلك النظام، تحول دون حريته في الحركة بغية الظفر بحقوقه. أما المدرسة الإسلامية، وبفضل اشتمالها على النظام الحقوقي الراقي، القائم على أساس الرؤية الإنسانية، فقد عرضت جهازاً قضائياً عملياً أصبح بعد ثلاثة عشر قرناً أنموذجاً حيّاً للغرب، الذي ما زال يحث الخطى للتوصّل إلى مثل هذا النظام.

خصائص النظام القضائي العلوي

غالباً ما كانت تعتمد الأنظمة القضائية السائدة في جميع أنحاء العالم، وعلى مدى التاريخ منذ أقدم عصور الحضارة البشرية، من العصر السومري ثم عصر حمورابي، حتى العصور الوسطى، من القرن الثالث إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر للميلاد، على أسلوبين لا ثالث لهما:
1 ــ أسلوب توجيه الاتهام.

2 ــ أسلوب التفتيش(
).
ويمثل أسلوب الاتهام أقدم الأساليب وأكثرها انتشاراً، فعلى ضوئه يستلزم النظر في الدعوى والبتّ فيها وجود الشاكي، الذي يرفع شكواه إلى الحاكم ويطلب المرافعة، إلى جانب وجود هيئة المحلّفين، ثم يمارس القاضي وظيفته التي تكمن في إصدار الحكم. أضف إلى ذلك، واستناداً إلى هذا الأسلوب، على المدّعي ــ الشاكي ــ أن يطرح جميع أدلّته ضدّ المتهم قبل انعقاد المحكمة واتخاذ الحكم، فليس هنالك من مرحلة من قبيل التحقيق والاستجواب التي تسبق المحاكمة.
أما أسلوب التفتيش، فهو على العكس من سابقه، حيث يستغرق القاضي معظم وقته في مراحل التحقيق والتفتيش بشأن ارتكاب الجرم؛ واستناداً إلى هذا الأسلوب يكون القاضي هو المدّعي العام، فلا حاجة لوجود مدعٍّ شخصي.

وعادةً ما تكون المحاكمات غير علنية لا ترافع فيها، كما ليس لوكيل الدفاع الخوض في مراحل التحقيق، وهنا يمكن احتمال وجود نظام ثالث هو النظام المختلط، الذي يشتمل على مراحل التحقيق التمهيدية على غرار ما ورد في نظام التفتيش، وأن يكون هناك مدّعٍ، إلاّ أنّ النظر في القضايا والبتّ في الدعاوى يتمّ على أساس أسلوب توجيه الاتهام الآنف الذكر.

ونريد هنا أن نتعرّف على الأسلوب القضائي الذي اعتمده الإمام علي (، هل كان أحد تلك الأساليب أم شيء وراءها؛ فالتأمل في بعض القضايا والأحكام التي اعتمدها (، يفيد أنه نظر في بعض القضايا بحضور المدّعي وطلب المرافعة، غير أنه وبغية إزالة الغموض والوقوف على واقع الأمر عمد إلى أسلوب الفحص والتفتيش والتحقيق، فقد استهلّ كتابه الذي بعث به إلى والي الموصل، وفوّض له فيه التحقيق بشأن قتل الخطأ الذي وقع في زمانه بالعبارة التالية: «فافحص عن أمره»(
)، أو الحكم الذي صدر بشأن قضية الفتاة التي أزيلت بكارتها، وقد اتهمت بارتكاب الزنا، وطريقة الفحص التي اعتمدها الإمام ( كانت بواسطة امرأة من أهل الخبرة (
)، فيما عمد( إلى التحقيق مع عدد من الأفراد الواحد بعد الآخر، في قضية ذلك الصبي الذي سافر والده، ثم رجع من كان معه فأخبروه بوفاة أبيه، حتّى ظن الصبيّ أنهم قتلوه، فقد أراد الإمام ( أن يقف على سرّ القضية(
)، رغم أنّ قاضيه شريحاً قد ألزمهم سابقاً القسم، ثم حكم ببراءتهم.

أمّا بشأن المظالم، ولا سيما ما يرتبط منها بظلم الولاة والعمّال ومأموري الدواوين، فإنّ الإمام ( كان يتتبع المتهمين قبل المرافعة، ودون وجود المدّعي، وهذا ما لا ينسجم مع النظام القائم على أسلوب توجيه الاتهام، وما تعامل به مع ابن عباس وحكمه بردّ الأموال(
)، وكذلك مجابهته لابن هرمة ــ داروغة الأهواز(
) ــ والقعقاع بن شور الذهلي ــ والي كسكر(
) وميسان ــ الذي سرق مالاً من بيت المال وهرب إلى معاوية، ونظائر ذلك من الحالات التي تفتقر إلى وجود وليّ معين، والتي لا تتناسب والنظام القائم على أسلوب الفحص والتفتيش، ولعلّ الأساليب التي اعتمدها الإمام تجاه المظالم إنّما تأتي في إطار صلاحيات الحاكم والولاية المطلقة الثابتة للإمام، لكن مما لا شك فيه أنها جزء من مهمّة القضاء وأصول المحاكمات، التي تهدف إلى الانتصار للمظلوم من الظالم وانتزاع الحقّ منه.

أمّا سائر الحالات التي عولجت وفق هذه الأساليب، فيمكن إسنادها إلى باب الحسبة، وأما السبب الرئيس لتمايز هذا النوع من القضاء، مع النظام القائم على أساس الفحص والتفتيش، فيعود إلى الأسس الفقهية الإسلامية التي ترى نوعين من الحقوق هما: «حقّ الله»؛ و«حقّ الناس»، ولكلّ منهما أصوله وأسسه القضائية؛ فالقاضي مكلّف بالتغاضي عن الفحص بشأن الأمور المتعلّقة بحق الله، فقد نقل كراراً أنّ الإمام ( في حالة وقوع بعض الجرائم، من قبيل: شرب الخمر، والزنا، و.. وحتى في الحالات التي كان يراجعه فيها مرتكبو بعض الآثام لتطهيرهم بإقامة الحد عليهم، كان يتشبث بكافّة الوسائل، وطرائق الحيل الشرعية، لتجاهل القضية وعدم تعقيبها قانونياً، اللهم إلاّ أن يصرّ الطرف المقابل؛ فيقرّ على نفسه أربع مرات، ففي هذه الحالة تسدّ الطرق كافة ولابدّ من تعقيب القضية؛ ففي ظلّ النظام القضائي العلوي كان بعض الأفراد الذين ينهضون بمهمّة القضاء، يمارسون مراحل التحقيق وإكمال ملفات القضايا، وهو ما يعدّ من أهم خصائص النظام المختلط، إلى جانب نصب بعض الأفراد قضاةً للتحقيق، وتفويضهم حقّ البتّ في الدعاوى في القضايا الأقلّ شأناً من الدماء والأعراض، مثل شريح بن الحارث الذي نصبه الإمام قاضياً بعد أن دخل الكوفة(
)؛ فقد خاطبه ( قائلاً: «دع لي الحكم في الدماء وحقوق المسلمين وحدود الله».

وبناءً على ما تقدّم، ليس هناك من تكافؤ بين النظام القضائي العلوي وأيّ من الأنظمة القضائية التي ذكرناها آنفاً، وإن ذهب بعض الباحثين إلى أنّ النظام العلوي كان نظاماً مختلطاً(
)، فلا يمكن التعبير عن هذا النظام الذي ضمّ إيجابيات الأنظمة كافة، وتهذّب من جميع عيوبها، إلاّ بنعته «بالنظام القضائي العلوي»، والذي يمتاز بعدّة خصائص منها: علم القاضي، ووجود البينة (الشاهد)، والإقرار، واليمين، والقرعة، وهنا لابدّ من القول: إنّ علم القاضي، والقرعة، من العناصر التي تميّز نظامه ( عن سائر الأنظمة. وكما أشرنا سابقاً فإنّ مسألة القضاء العلوي ليست ميسورة الفهم والإدراك إلاّ في ظل مبدأ «الولاية»؛ فهي روح هذا النظام وصمّام أمانه.

*     *     *
الهوامش
المرجعية الدينية في التراث الإسلامي، قراءة في «الموسوعة الوثائقية الكبرى..»
المرجعية الدينية في التراث الإسلامي
قراءة في «الموسوعة الوثائقية الكبرى..»
أ. محمد نوري
أ. محمد نوري(*)
ترجمة: علي الوردي
تمهيد

يأتي هذا المقال بغية تسليط الضوء على (الموسوعة الوثائقية الكبرى المختصّة بالمرجعية والمؤسّسة الدينية)(
)، والتي اختصّ القسم الأكبر منها بشؤون المرجعية الدينية، إلى جانب رصد تأريخي للحركة الثقافية المتمثلة بالدراسات المختصّة بالمرجعية، وبهذا الصدد، حاولت دراسة الظروف التاريخية التي رافقت ظهور الموسوعة، ومن ثمّ، مقارنتها بسواها من الأعمال والدراسات المختصّة بالمرجعية، مستعيناً بالمنهج المقارن.

تعتبر المرجعية امتداداً تأريخياً يستقي أصوله من المؤسّسة الدينية، وتتميّز بعراقة تأريخها وبخوضها أحداث تأريخية كثيرة، ربما يصحّ أن نصف بعضها بالهائلة، واليوم تطوي هذه المؤسسة التاريخية ألفيّتها الأولى حافلةً بالتجارب والأحداث، وبموازاة رحلة المرجعية عبر الزمن، هناك رحلة أخرى خاضتها الدراسات المختصّة بالمرجعية، فلكلّ من هذين المفهومين ــ الدراسات المختصّة بالمرجعية ومؤسّسة المرجعية نفسها ــ معنىً مستقلاً عن الآخر؛ فالمراد من الدراسات المختصّة بالمرجعية، كلّ إصدار يدور حول المرجعية من كتاب، أو دراسة أو بحث أو رسالة جامعية..

ويمكن اعتبار التأليف حول المرجعية ــ المتمثل بالدراسات المختصّة بالمرجعية ــ علماً من الدرجة الثانية، يُعنى بدراسة مؤسّسة المرجعية، له نقطة بداية وحركة وتطوّر ومراحل مختلفة ونتائج علمية، وأخيراً وثيقة علمية تتمثل فيما وصَلَنا من بحوث ودراسات وآراء حول المرجعية.

إن دراسة شؤون المرجعية قد تواجه بعض المشاكل والعقبات، لكنّها قد تبدو ضئيلة إذا ما قيست بالمشاكل والعقبات التي تواجهنا لدى دراسة واقع «الدراسات المختصّة بالمرجعية»؛ ذلك أنّ دراسة مثل هذه الأمور، التي لا تشكّل كياناً مادياً محدّداً، سوف يكون أكثر تعقيداً وصعوبةً. كما أنّ دراسة كافّة أبعاد الدراسات المختصّة بالمرجعية تحتاج إلى مدة مديدة، وهي لوحدها كافية لكي تكوّن كتاباً ضخماً مستقلاً، فلا يمكن حصرها بمثل هذا المقال الموجز، لكنّ ذلك لا يمنع من القيام بمحاولة إجمالية للتعريف بأهمّ الموسوعات والمراجع المدوّنة في هذا الصدد، وهذا ما نرومه هنا.

وكما تبلورت رحلة المرجعية الدينية التي بدأت بعصر الأئمة في مراحل مختلفة، كذلك الحال مع الدراسات المختصّة بالمرجعية؛ فقد امتازت هي الأخرى بمراحلها الخاصّة، التي لا تشترك مع المراحل التي طوتها رحلة المرجعيّة نفسها، فلكلّ من الرحلتين خصائصها وميزاتها، وليس هناك وجه اشتراكٍ بينهما؛ فعلى سبيل المثال، لو كتب للمرجعية أن تتسع رقعتها في مرحلة من المراحل أو في عصر من العصور، فليس من الضروري أن يشهد ذلك العصر اتساعاً في رقعة الدراسات المختصّة بالمرجعية، ولو فرضنا أنّ المرحلة شهدت اضمحلالاً في الدراسات المختصّة بالمرجعية فلا يكشف ذلك عن تراجع المؤسّسة المرجعية في تلك المرحلة.

ويمكن تقسيم المسيرة التاريخية للدراسات المختصة بالمرجعية إلى عهود أربعة، وهي: عهد الترادف المفهومي بين المرجعية والاجتهاد، وعهد تقدّم الدراسات المختصّة بالمرجعية، وعهد الدراسات السياسية، وأخيراً عهد اتساع الدراسات الأكاديمية. ولكلّ من هذه العهود خصائص يمتاز بها عن الآخر، فلكلّ عهد تراثه وكتاباته وتصانيفه.

السيرورة التاريخية لدراسة ظاهرة المرجعية والمؤسّسة الدينية
1 ـ عهد الترادف المفهومي بين المرجعية والاجتهاد (ق1 ـ 14هـ)
في مرحلةٍ من مراحل التاريخ الشيعي، كانت الدراسات المختصّة بالمرجعية منحصرةً ضمن دائرة الاجتهاد والتقليد، ففي عقيدة الشيعة الإمامية أنّ قيادة الأمّة وتوجيهها بعد وفاة النبي ( أنيطت بالأئمة الإثني عشر، وبذلك تحقّقت المرجعية في أشخاصهم؛ فكان علماء الدين ــ على عهد الأئمة ــ يمارسون إرشاد الناس وتوعيتهم وبيان الأحكام الشرعية والعقائدية بعد الحصول على الإجازة أو الوكالة الرسمية من الأئمّة، وكانت مهامّ العلماء بعد الأئمة ( تتمثل في التبليغ والقضاء وبيان الأحكام الشرعية، بل زعامة الأمّة بصور عامّة؛ فبعد الغيبة الكبرى للإمام صاحب الزمان (عج) مارس كبار العلماء والفقهاء، أمثال الشيخين الصدوق والمفيد، مهام الإرشاد والتوجيه بما لهم من النيابة العامة التي انتقلت إليهم من الإمام.
وفي هذه الحقبة ــ أي الفترة التي أعقبت غيبة الإمام ــ لم تشهد التصانيف أو المؤلّفات بحثاً أو دراسةً تتعلّق بالمرجعية، فلم يوجد عالم أو مؤلّف قدّم مجهوداً يُذكر في هذا المضمار، فيما نجد تصانيف عديدة وأعمال كثيرة تمّ تدوينها ــ في تلك الحقبة ــ حول المجتهد والاجتهاد، وليس حول المرجع؛ ففي كتاب الفهرست(
) للشيخ الطوسي (385 ــ 460هـ)، والذي ضمّ مصنّفات الشيعة ومؤلفاتهم كافة إضافةً إلى رسائل العلماء، لم نجد ــ ولو أثراً مدوّناً واحداً ــ يتطرّق إلى المرجعية. وكذلك هي الحال في الفهارس التكميلية لهذا الكتاب، أي معالم العلماء لابن شهر آشوب(
)، وفهرست منتجب الدين(
).

إنّ أقرب مفهوم للمرجعية تمّ تداوله آنذاك وتسنّى لنا العثور عليه هو الاجتهاد والتقليد. ولا يخفى أن أكثر الكتّاب تطرقوا إلى الاجتهاد والتقليد من زاوية فقهية أو أصولية، وقد يندر وجود دراسات حول الاجتهاد والتقليد باعتباره مؤسّسةً للإستفتاء.
لقد كان الفقهاء في عهد البويهيين والصفويين ضمن حاشية السلطة، وقد أسندت إليهم إدارة شؤون البلاد، فكانوا يمارسون المهام الشرعية باعتبارهم فقهاء مجتهدين، وكانت مهامّ المرجعية التي يمارسونها مندرجةً ضمن الأحكام الشرعية، لكنّها غير معنونة بعنوان المرجعية. لقد كانت هذه الفترة هي الأخرى خاليةً من أي أثر لمفهوم المرجعية، فلم نعثر في تصانيفها المتمثلة في كتب أبو الفتوح الرازي والمحقق الكركي والعلامة المجلسي والشيخ البهائي عن بحث أو رسالة حول المرجعية، بل إننّا لم نعثر على تصنيف يؤرّخ للحوزة العلمية آنذاك فكيف بما يؤرّخ للمرجعية، فيما نجد أنّ كتب أصول الفقه تفرد أبحاثاً مستقلّة للأحكام الاجتماعية ــ في باب الاجتهاد والتقليد ــ وتعتبرها من المهام التي تقع على عاتق المجتهد.
ولنمضي قدماً عبر التاريخ في بحثنا عن التراث حول المرجعية؛ لنصل إلى العهد القاجاري الذي برز فيه دور فقهاء الشيعة وتبلور بصورةٍ أكبر في الحركة الدستورية، وتحديداً فيما يتعلّق بإقرار مسألة إشراف الفقهاء على الدستور، فإنّ معظم تلك الحركات السياسية والاجتماعية تعدّ من إفرازات المرجعية، لكننا أيضاً لم نجد دراسةً أو بحثاً أو تأليفاً صدر في تلك الحقبة، يشير إلى موضوع المرجعية، وإنّما سائر ما نشر في حينه كان يتمحور حول الاجتهاد والمجتهد(
).
لكن هناك من حاول أن يؤرّخ للمرجعية الدينية، مستعيناً بالمصادر التي اختصّت بالوقائع والأحداث التاريخية، كالتي ذكرت رحلة الشيخ الطوسي من بغداد باتجاه النجف، إثر تعرّض داره للنهب عام 448هـ، والتي كانت من نتائجها تأسيس الحوزة العلمية في النجف الأشرف(
)، فمثل هذه الحادثة اهتمّ بها الباحثون بغية وضع بداية لتاريخ تأسيس الحوزة العلمية في النجف التي احتضنت المرجعية الشيعية آنذاك، لكنّ مثل هذه الاهتمامات والدراسات لم تتمحور حول المرجعية، وإنما اكتفت بالإشارة إليها بشكل هامشي وغير مباشر.

وعلى كلّ حال، ففي هذا العهد لم يتخذ مفهوم المرجعية مكانته في الثقافة الشيعية، فلقد كان يعرّف من خلال مفهومي الاجتهاد والمجتهد، ولا يمكن تعليل ذلك بفقدان المرجعية طابعها المؤسّساتي والتنظيمي؛ لأنّها كانت تمارس ذات المهام التي تمارسها اليوم لكن بما يتلائم وتلك الحقبة، وتتضمّن ممارساتها الإجابة على المسائل الشرعية، والقيام بمهام التبليغ الديني، وإرشاد الناس وتوجيههم. وبالطبع لم تكن المرجعية آنذاك بالمستوى التي هي عليه اليوم من التنظيم المؤسّساتي الواسع، لكنها مع ذلك كانت بمستوى زمانها.

بناءً على ذلك، لابدّ من البحث عن أسباب أخرى وراء غياب مفهوم المرجعية عن تصانيف ومؤلّفات ذلك العهد، وأغلب الظن أنّ من أهم الأسباب سيطرة الفكر الفقهي على العقلية الثقافية التي كانت سائدةً، ولا يخفى أنّ مفهوم المرجع في الثقافة الفقهية يقع مرادفاً لمفهوم المجتهد(
).
2 ـ عهد ظهور الدراسات المختصّة بالمرجعية والمؤسّسة الدينية (1960 ـ ....)
ذكرنا أنّ العهد الأول لم يشهد تداولاً علمياً وثقافياً للمرجعية بصورة مستقلّة، واستمرّ الوضع على هذه الحال حتى القرن الرابع عشر للهجرة، الذي شهد بداية العهد الثاني الذي ابتدأ بأول تأليف حول المرجعية. وشهد هذا العهد ظهور أبرز نماذج للمرجعيات الشيعية، التي تمثلت بآية الله السيد البروجردي الذي تميّز عهده باتساع رقعة المرجعية وتألّق أدوارها وممارساتها الاجتماعية والعلمية والاقتصادية. لكنّ هذا الأمر لم يستمرّ بعد رحيل المرجع المذكور، فلم يكن من خلفه من المراجع بالمستوى الذي كان عليه البروجردي؛ الأمر الذي أدّى إلى فراغ في (المرجعية المطلقة) دام سنوات، وعلى إثره غاب العنصر الإداري الذي كان يدير دفّة شؤون المكلّفين والمقلّدين في سائر أنحاء العالم، وكانت هذه المعضلة قد دعت ثلّةً من أبرز طلبة الحوزة العلمية والجامعة الأكاديمية إلى الالتفات لظاهرة جديدة يمكن تسميتها بأزمة المرجعية أو الأزمة الناشئة عن فراغ المرجعية، والإسراع لإيجاد حلّ لها، وهكذا أوعزت المجموعة إلى أفرادها ليقوم كلّ منهم بتبنّي جهة من جهات الظاهرة والقيام بدراستها وتحليلها.
أوّل نتاج حول المرجعية، تداعيات أزمة الفراغ بعد البروجردي
وقد تمخّض عن هذه الجهود الفكرية مجموعة من الدراسات نشرت عبر كتاب حمل عنوان: (بحوث حول المرجعية والمؤسسة الدينية)(
)، وقد شكّل هذا الكتاب نقطة تحوّل وبدايةً لعهد جديد في الدراسات المختصّة بالمرجعية، وهو ما أسميناه بالعهد الثاني.

جاء في مقدّمة هذا الكتاب ما يلي: «لقد كانت تبعات رحيل آية الله البروجردي في مطلع عام 1340ش/1380هـ ثقيلةً للغاية؛ ذلك أنّ غالبية الشعب الإيراني تمثله الطائفة الشيعية التي تتمسّك بتقليد الفقيه «الأعلم»، وهكذا الحال في باقي البلدان ذات التواجد الشيعي؛ فالحزن المشوب بالقلق بدأ يتسرّب إليها شيئاً فشيئاً جرّاء غياب المرجعية، والذي بدأ يهدّد الكيان الاجتماعي والديني. وأصبح المجتمع الشيعي يبحث ويسأل بقلق عن المرجع الجديد الذي سيتولّى زعامة الطائفة الشيعية، ومن سيكون الأعلم والأصلح لتولّي هذا المنصب؟.. ولا زال هذا التساؤل مطروحاً منذ 20 شهراً، ولم تظهر بوادر الانفراج بعد، وفي خضمّ هذه الأحداث تطوّعت مجموعة من الشباب المؤمن الواعي، تدفعهم نواياهم الصادقة وعقيدتهم الراسخة وبصيرتهم النافذة، للتصدّي للأزمة من خلال دعوة الناس لاختيار المرجع الجديد، وكانت هذه البادرة مهمّةً للغاية؛ إذ لولاها لأصبح المجتمع الشيعي مهدّداً بالعزلة والانفصال عن المرجعية».
وهكذا بدأت الندوات والحلقات تُعقد بغية الخروج من الأزمة، وكانت أغلبها تتمّ بدعوة من التجمّعات الإسلامية التي تنتشر في طهران وباقي المحافظات، والتابعة جميعها للأمانة العامة للتجمّعات الإسلامية، وكانت الصفة التي يتصف بها الجميع، أي من يعقد الندوات ومن يحضرها، أنّهم من المقلِّدين، فبات من الضروري توجيه دعوة لمجموعة من الفقهاء ورجال الدين المواكبين للأحداث والمهتمّين بشؤون الشباب والطبقة الطلابية لحضور الندوات والمشاركة فيها؛ للاستفادة من طروحاتهم وأفكارهم(
).
هذا مقتطف لما تضمّنته مقدّمة الكتاب الذي أقدم على تأليفه أبرز رجالات الفكر الشيعي آنذاك، وهم: العلامة الطباطبائي، ومرتضى مطهري، والسيد أبو الفضل الموسوي المجتهد الزنجاني، والسيد محمود الطالقاني، والسيد محمد بهشتي، والسيد مرتضى الجزائري، والمهندس مهدي بازركان، وقد ذكر المؤلّفون في مقدّمة الكتاب رؤيتهم للمرجعية وفهمهم لها، فجاءت المقدّمة ثريّة المحتوى بما اشتملت عليه من أبحاث حول مكانة المرجعية وأهميّتها في الثقافة الشيعية. وقد كانت هذه أوّل دراسة تتمحور أبحاثها حول المرجعية بصورة حصرية، كما أنّها كانت أوّل بادرة لدراسات أخرى قيّمة أعقبتها.

ولأهمية هذا المصدر ننقل بعض ما جاء في مقدّمته، من دون تصرّف: «إنّ القرآن لا يندّد بالتقليد والاتّباع، وإنّما يقف بوجه التقليد إذا كان تقليداً أعمى لا يحتكم إلى معايير، وقد جعل الله سبحانه الفرد مسؤولاً تجاه ما أولاه من نعمة السمع والبصر والعقل والفكر، ومكلّفاً بالحمد والشكر عليها، وإنّ عنصري التقليد والاتّباع لم يندثرا إثر تقدّم الزمن، بل على العكس؛ فالحاجة إليهما أصبحت أشدّ باتساع دائرة العلوم، واتجاه الحركة العلمية نحو التخصّص؛ وهي بذلك تقتضي متابعة ومواكبةً وانضباطاً فائقاً، وإذا ما استقرأنا حركة الجماهير المعاصرة فسنجدها تسير وفق خطط ومناهج طويلة الأمد أعدّت لها مسبقاً، محققةً بذلك استجابةً ومتابعة لأطروحات المتخصّصين والعلماء، أي إنّ الحركة الجماهيرية المتحضرة تمثل استجابةً وتقليداً واتباعاً لأولي العلم وأولي الأمر، على أن لا يكون هذا التقليد والاتّباع مغفلاً للعقل أو طامساً للوعي، أو ناشئاً عن استجابة لحاكمٍ استبدادي، وإنّما نتيجة ظهور وصعود نخبة صالحة تمتلك صلاحيات وكفاءات تؤهلها لقيادة المجتمع، ولا فرق في أن يكون صعودها نتيجة انتخابات مباشرة أو غير مباشرة، وإنما المهمّ أن يكون الناخبون ــ أي أفراد المجتمع ــ على علم ووعي وحرية في ممارسة انتخاب سائر الكفاءات، سواء على المستوى السياسي أو التجاري أو الطبي أو العلمي أو الفنّي، وبسائر حقائبهم سواء الوزارية أو وكالة الوزارات أو المدراء أو الدكاترة أو باقي المختصّين»(
).
وبعد أن تحدّثت المقدّمة عن التقليد وأهميّته ووسعة انتشاره في المجتمعات المعاصرة، تحوّلت للحديث عن الطائفة الشيعية، وعن عنصري الاجتهاد والتقليد لديها، تقول: «إن القرآن الكريم والمذهب الشيعي، الذي ترك باب الاجتهاد مشرّعاً وأسّس للمرجعية وشرّع التقليد، يصرّان على ذلك أيضاً، فالمرجعيّة تولد عبر الممارسة الانتخابية التي تفرض على الناخب (المقلِّد) البحث والفحص عن الأعلم، وهي بذلك تتصدّر الممارسات الانتخابية كافة (كالحركة الدستورية وما أعقبها من انتخابات في إيران، بل والحكومات البرلمانية في العالم الغربي كافة)، وبذلك لا يكون ما نسعى له بمنأى عن البحث والفحص أو مصادراً لعنصر الكفاءة»(
).
وبعد هذه الخطوط العامة، تتحوّل المقدّمة إلى بيان الغاية من تأليف الكتاب، وهي تحديد الأعلم والأصلح لتولّي منصب المرجعية، كي يتمكّن الشيعة من تقليده بعد رحيل آية الله البروجردي.
هموم قضايا المرجعية في العهد الثاني، ظهور تساؤلات جديدة
وقد اكتشف الباحثون أثناء العمل على الكتاب أهمية منح الأولوية لدراسة الأسس والركائز التي يُشاد عليها بنيان المرجعية، وتقديمه على سائر البحوث الأخرى، «لقد كان المبتغى من الدراسة تحديد مجموعة من المرشحين للمرجعية واختيار الأعلم أو الأصلح من بينهم، لكنّ الوضع تغيّر وبدأ يأخذ مَدَيات أوسع؛ فخرج عن طابعه الشخصي المحدود إلى دائرةٍ أوسع بكثير؛ وذلك لأنّ البحث عندما وصل إلى هذه المرحلة ــ أي مرحلة الترشيح واختيار الأعلم ــ تطلّب بحثاً آخر هو معرفة سمات المرجع وخصائصه، وهذا البحث بدوره جرّنا إلى بحوث أعمق حول ماهية التقليد وأهميّته، وبدأت تظهر تساؤلات تستدعي الإجابة عنها، فعلى سبيل المثال: هل الأعلمية سمة نسبية شأنها شأن باقي الشؤون الدنيوية؟ هل هناك تعريف محدّد لها، أم أنّ تعريفها يختلف باختلاف الظروف الزمكانية والسمات الشخصية، أي تتفاوت من شخص إلى آخر؟ هل من ضرورة أو مصلحة ــ دينية أو أرضية ــ تستدعي انحصار المرجعية في فرد، وبعبارة أخرى: هل من مصلحة في تمركز المرجعية؟

إنّ هذه التساؤلات التي أثيرت من قبل الأخوة الباحثين تجعلنا نصبّ اهتمامنا على دراسات من قبيل: كيفية ظهور التقليد والمرجعية في الإسلام، وما هي حدودها وآلياتها ومجال عملها؟ والاهتمام بهذه البحوث وإعطائها الأولوية يوفّر لدينا معايير وموازين، وهو أفضل ــ بالطبع ــ مما لو تركناها والتجأنا إلى التخمين في ترشيح العلماء لمنصب الزعامة والمرجعية، الأمر الذي ربما يتعرّض لكثير من التحيّزات أو الميول أو العواطف.
إن التوفر على المعايير وامتلاك الصورة الكاملة بكافة أبعادها، يسهّل عملية الاختيار والانتخاب، ويمكّن الناخب من التعرّف على مرشحه من خلال ما يمتلك من معايير وموازين وخلفيات، فتكفيه استشارةٌ بسيطة حينئذٍ ليقوم بانتخاب مرشحه للمرجعية؛ وهذا هو بالتحديد ما دفعنا لهذه المحاولة التي نأمل بعون الله أن تساهم في تسهيل عملية انتخاب الأصلح؛ فتكون بذلك قد حقّقت مصلحةً من مصالح الأمّة الإسلامية»(
).
يكشف لنا النص المتقدّم عن الأجواء التي كانت سائدةً آنذاك والعقلية التي كان يفكّر بها المؤلفون؛ لكنّ المهم في ذلك كلّه دخول عناصر ومفاهيم جديدة إلى الساحة الفكرية والثقافية كـ: «المرشح للمرجعية» و «الانتخاب الواعي للمرجع» و «المهام الاجتماعية للمرجع»، رافق ذلك التأكيد على أنّ المرجعية لا تنحصر في الإجابة على فتاوى الطهارات والنجاسات والمسائل الكلّية، بل تتجاوز ذلك، وهذا ما شاهدناه في عصر آية الله البروجردي؛ إذ اتسعت مرجعيّته وامتدّت آفاقها عالمياً.
«قد يجد بعضٌ أنّ هذه الدراسات والبحوث والتفاصيل ــ حول المرجعية ــ زائدة عن الحاجة، وينظر إلى الموضوع نظرةً ضيقة، بحيث لا يجدها تستدعي كلّ ذلك الاهتمام، وهذا صحيح فيما لو حصرنا التقليد في مسائل الطهارات والنجاسات ومسائل الشك والسهو فقط، لكنّ الواقع الذي نجده في مطاوي الكتاب (بحوث حول المرجعية والمؤسّسة الدينية) يكشف لنا شيئاً آخر؛ فإذا ما تمعنّا في محتواه بسائر أبعاده سنكتشف آفاقاً واسعةً جداً، بل إنّ هذه النظرة الضيقة إذا ما تحوّلت إلى ثقافة بين المقلّدين وبقي المقلدون غافلين عن صلاحيات المرجعية وأبعادها الواسعة جداً؛ فسيؤول الأمر إلى تحجيم دور المرجعية وتهميشه، ومن ثمّ إلى أزمات شديدة ومنحنيات خطرة»(
).

ونستمرّ مع مقدّمة الكتاب؛ حتى نصل إلى عصارة ما ورد فيها: «إضافةً لاستجابتها للمتطلّبات الشرعية للفرد؛ تمارس المرجعية مهاماً اجتماعية وسياسية ودينية على مستوى البلد، ولها امتداد في أعماق الأمّة؛ فهي الثقل الدنيوي والأخروي لنا، والشاهد على ذلك، العدد الهائل للمآتم والتعازي التي أقيمت بُعيد وفاة آية الله البروجردي في أنحاء إيران كافة، والتي تكرّرت بعد وفاة سماحة السيد أبو الحسن الإصفهاني، وجاءت هذه المرّة على شكل مسيرات وتظاهرات حاشدة ملأت البلاد، فكانت حشود الناس تكتظّ في شوارع العاصمة طهران، وتبدأ مسيرتها من السوق الرئيسي للعاصمة، وهي تجهش بالبكاء كأنّها افتقدت للتوّ أباً لها.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، شكّل ثقل المرجعية أزمةً حقيقية للمسؤولين في البلاد، وقد تبلور ذلك عبر الاتصالات المكثفة التي أجريت بعد الحادثة، والمناقشات والتنويهات في البرلمان، فقد كانت تصرّ على نقل المرجعية من إيران إلى العراق، فكرّست أموالاً طائلة، وبدأت الحكومة بتحرّكات غير معلنة لتحقيق ذلك.
ومما يسلّط الضوء أكثر على ما ذكرنا، ما حدث لمجموعة من أساتذة الجامعة، فقد عزمت هذه المجموعة في تلك الأيام ــ أيام رحيل آية الله البروجردي ــ على إقامة سفرة علمية وسياحية خارج العاصمة طهران، وكان أغلب أفراد المجموعة من غير الملتزمين بالصلاة أو التقليد، لكن في الوقت نفسه كان محور الحديث في السفرة يدور حول الشخص الذي سيخلف المرجع الراحل، ومن الطريف أنّ الشخص الذي كان مصرّاً ومتلهفاً أكثر من الآخرين، لمعرفة المرجع الجديد لم يكن مسلماً»(
).
تحوّل المرجعية في العهد الثاني إلى ظاهرة وطنية وسياسية
وهكذا تحوّلت المرجعية ــ ولأول مرّة ــ إلى قضية وطنية وأمنية؛ مما دفع بالساسة لمحاولة التدخل في شؤونها والسيطرة على مفاصلها: «فالمقصود أن المرجعية ــ سواء كنّا من المقلدين لها أم لم نكن ــ إلى جانب كونها حقيقة دينية، تعد اليوم قضية وطنية وإسلامية ــ إلى حدّ ما ــ وعالمية أيضاً، ببعديها الإيجابي، المتمثل بالزعامة والقيادة الدينية ودعم المسلمين تربوياً ونفسياً، والسلبي المتمثل باستغلالها من قبل الساسة من أجل توظيفها لمصالحهم والإيقاع بالإسلام والأمة الإسلامية في إيران! فإنّ الغفلة عن هذا الأمر تستتبع أزمات وخسائر فردية واجتماعية والتباطؤ فيه يؤدّي إلى خسران دنيوي وأخروي»(
).
ولا تغفل المقدّمة حاجة المراجع إلى آراء الخبراء والمستشارين؛ لأنّ المرجع ليس بمعصوم وعلمه محدود؛ فهو بحاجة مستمرّة إلى مختصّين وكفاءات ذوي خبرة عالية، يشيرون عليه بالرأي السديد: «لابدّ من التنويه إلى أن الخطأ لا ينحصر بالمقلّد والشخص العادي، وإنما يشمل المراجع أيضاً؛ لأنّهم بشرٌ غير معصومين، وعلمهم محدود، وهم بحاجة مستمرّة إلى ذوي الخبرة ممّن يشير عليهم»(
).
ولابد هنا من التأكيد ثانيةً على أنّ المرجعية لا تنحصر في الأمور العبادية، وإنما دائرتها أوسع من ذلك بكثير؛ فهي لا تجمد على نصّ محدد وإنما تفسّر النصوص بحسب الظروف الزمانية والمكانية: «إنّ مسألة المرجعية والتقليد ليست مسألة بديهية كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التي صحّت فيها النصوص وأجمع على قبولها المسلمون، وإنما هي من المسائل المختلف فيها، والتي تستلزم بحثاً ودراسة واستقصاءً، وكلّما كان البحث حول المرجعية أتمّ وأشمل ويتسم بتلبيته للظروف الزمانية والمكانية، كان أقرب للصواب والصلاح، إضافة لما يترتب عليه من الثواب الجزيل»(
).
ومما ورد في المقدمة أيضاً، تقريرٌ مفصّل يسرد مراحل تأليف الكتاب وإعداده ويحتوي على لفتات جديرة بالتوقف عندها: «بعد الاجتماعات والندوات المتكرّرة التي تمّ عقدها في خريف وشتاء السنة الماضية بحضور السادة كافة، وخصوصاً من كان منهم خارج العاصمة طهران، وتحمّل مشاق السفر من أجل الحضور والإسهام في الاجتماعات، التفت الإخوة إلى سعة الموضوع وترامي أطرافه؛ فقرّروا تصنيفه إلى عناوين رئيسة، تكون جامعةً لجوانب الموضوع كافة قدر الإمكان، ثم يقوم كلّ شخص بتبنّي عنوان معين ودراسته دراسةً مفصّلة، ثم تقديمه ضمن ندوة سوف يتمّ عقدها، كي يتسنّى بعد ذلك طباعته ووضعه بين يدي القرّاء. لكن الندوة استلزمت وقتاً طويلاً وإمكانيات لم تكن متاحةً في ذلك الوقت، فقرّرنا أن يدوّن الإخوة دراساتهم بشكل مقالات، ثم تقرأ على مسامع باقي الأخوة ليبدوا آرائهم حولها، وبعد تجاوز هذه المرحلة يتمّ جمع المقالات ضمن كتاب واحد، ثم تسويقه عبر دور النشر»(
).
وفي نهاية المطاف، تمّ جمع عشر مقالات تحت هذه العناوين: «الاجتهاد والتقليد في الإسلام ولدى الشيعة» للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، و«شروط المرجع ومهامّه» للحاج السيد أبو الفضل الموسوي مجتهد زنجاني، و«الاجتهاد في الإسلام» لمرتضى مطهري، و«الولاية والزعامة» لسماحة العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، و«المراجع ومتطلّبات المجتمع» للمهندس مهدي بازركان، و«رجال الدين في الإسلام والمجتمع الإسلامي» للسيد محمد البهشتي، و«المشكل الرئيس في المؤسّسة الدينية» لمرتضى مطهري، و«المركزية واللامركزية للمرجعية»، للسيد محمود الطالقاني، و«تقليد الأعلم أم شورى الفتوى» لمرتضى الجزائري، و«سمات المغفور له السيد البروجردي وإنجازاته» لمرتضى مطهري.

وكان مدير المشروع يرى أنّ «هذا المجهود ــ الذي صدر عبر كتاب (بحوث حول المرجعية والمؤسّسة الدينية) لا يدّعي لنفسه الكمال والتمام، ونحن نقرّ بأنّ الكثير من المسائل غفل عنها الباحثون، وهناك مسائل أخرى تكرّرت تكراراً سلبياً؛ فهي زائدة لابدّ من إزاحتها، لكن نقول: إنّ مجرّد طرح مثل هذا الموضوع من شأنه تمهيد الطريق لدراسات وبحوث أخرى قد تأتي لاحقاً، ومع ذلك كلّه، فإنّ الكتاب ــ ونرجو من الله قبوله ــ لا يخلو من فائدة للقارئ الكريم، ولا يخفى أنّ هذا البحث حول المرجعية يعدّ الأول من نوعه، ولم يسبق له مثيل في التاريخ الشيعي بأسره، والسرّ في ذلك أنّه تصدّى لدراسة أسس المرجعية ومكوّناتها، فتجد فيه مجهوداً استقصائياً فريداً، يسير عبر التاريخ مفتّشاً عن دقائق الأمور التي حصلت في الماضي، ويجد حلولاً لأزمات الحاضر والمستقبل»(
).
وكما أسلفنا، فمثل هذا البحث حول المرجعية لم يسبق له مثيل؛ لأنّه تعرّض لمسائل لم يتعرّض لها أحد على مدى التاريخ الشيعي؛ فالمقالات العشر التي يتألّف منها الكتاب قد استعرضت آراء الباحثين حول آليّة عمل المرجعية؛ وبذلك تمكّنت ــ هذه المقالات ــ من إدخال الدراسات المختصّة بالمرجعية عصراً قد احتاجت فيه الأمّة إلى إعادة بناء صلتها بالمرجعية، واحتاجت المرجعية نفسها إلى عناصر جديدة تمكّنها من الاستجابة لمستحدثات المقلّدين ومتطلّبات العصر الجديد.

وبذلك يكون هذا الكتاب قد ابتدأ عهداً جديداً في دراسات المرجعية؛ فكلّ من المقدّمة والمحتوى تشيران إلى أنّ المؤلّفين كانوا بصدد إرساء مشروع كبير، والبدء بحركة واسعة وشاملة بهذا الصدد، لكن يا ترى هل حالفهم التوفيق؟ وهل استمرّت حركة التأليف حول المرجعية كما كانوا يأملون ويطمحون؟
تتالي الدراسات حول المرجعية في المجتمع الشيعي إبّان العهد الثاني
على أثر كتاب «بحوث حول المرجعية والمؤسّسة الدينية»، ظهرت عدّة دراسات من ضمنها:

أ ــ مكوّنات الطائفة الشيعية(
): تعدّ هذه أول دراسة تقليدية حول المرجعية ظهرت ضمن كتاب أعدّه القسم الاجتماعي في جامعة طهران، تحت إشراف أبو محمد وكيلي، وقد جاء المجهود متأخراً عن «بحوث حول المرجعية والمؤسّسة الدينية».

يشير الكاتب ــ ممهّداً ــ إلى أن الكتاب يتضمّن مجموعة من الدراسات حول عنصر الاجتهاد لدى الشيعة، وقد قسّمت إلى دراسات حول الاجتهاد ودراسات حول التقليد، وتصدّى القسم الأول من الكتاب لعدّة بحوث هي: تعريف الاجتهاد، والاجتهاد لدى أهل السنّة، والعوامل التي أدّت إلى سدّ باب الاجتهاد لديهم، وتأريخ الفقه والاجتهاد لدى أهل السنّة أيضاً، والاجتهاد لدى الشيعة، ومقارنة بين الاجتهاد الشيعي والسنّي، والاجتهاد عند الإخباريين، وأخيراً، بحوث حول المجتهد.

أمّا بالنسبة إلى الفصل الثاني، والمتعلق بالمرجعية، فقد تضمّن خمسة فصول، وهي: 1 ــ مرجعية التقليد كيف ظهرت؟ 2 ــ وجوب التقليد. 3 ــ شروط مرجع التقليد. 4 ــ كيف تتم مرجعية التقليد في العصر الحاضر؟ 5 ــ مراجع التقليد وزعماء المذهب الشيعي منذ الغيبة وحتى الآن.

أمّا بالنسبة إلى المنهج، فقد استخدمت الدراسةُ المنهجَ التاريخي ــ الاجتماعي؛ مما جعلها الأولى من نوعها على هذا الصعيد.

ولنقف قليلاً عند الفصلين الرابع والخامس؛ فقد تناول الفصل الرابع طبيعة المرجعية في السابق، وما هي عليه الآن، ومسيرة المرجعية عبر الزمن، وشورى الإفتاء، وأخيراً آلية انتخاب مرجع التقليد، فيما تناول الفصل الخامس مراجع التقليد وزعماء الطائفة الشيعية منذ غيبة الإمام صاحب الزمان وحتى عصرنا الحاضر، وحول تبعية المراجع، والبيئة الدراسية للمرجع الديني، ومراحل تكوّن المرجع وتطوره، الثنائية والثلاثية والرباعية، سكن المراجع وإقامتهم، الذاتية والموضوعية لدى المرجعية.

وقد تطرّق هذا الفصل (ص120 ــ 123) إلى 85 مرجعاً من مراجع الشيعة على مدى الفترة الممتدة من عصر الشيخ الصدوق وحتى آية الله البروجردي.

ويمكن اعتبار هذه الدراسة ــ مكوّنات الطائفة الشيعية ــ متأثرةً إلى حدّ كبير بما تضمّنه كتاب بحوث حول المرجعية والمؤسّسة الدينية، وما يميّزها عنه أنّها وسّعت بعض بحوثه.

ب ــ المؤسّسة الدينية عند الشيعة: كتابٌ آخر لنصير الدين أمير صادقي، يمكن تصنيفه ضمن العهد الثاني من عهود الدراسات المختصّة بالمرجعية (
). يحاول المؤلّف من خلاله تسليط الضوء على نقاط الضعف والإخفاق التي منيت بها المؤسّسة الدينية، والتي شملت كلاً من المجال التبليغي ومجال العلاقات الاجتماعية والمجال التعليمي، وأخيراً منظومة القيم بشكل عام. والشواهد التي اتكأ عليها المؤلف لم تأت من خارج دائرته وإنّما بحكم توجهاته، فهو أحد طلبة العلوم الدينيّة، ويعتبر من صميم المؤسّسة الدينية.

ومن السمات البارزة في هذا الكتاب طابعه النقدي، لكنّ المؤلف لم يفلح في إيجاد الحلول للنقود التي وجهها، وقد حمل الكتاب بعض العناوين التي تطرّقت إلى المرجعية وهي: التجاذبات والنزاعات حول المرجعية، تعدّد المراجع، المرجعية والأطماع، المرجعية في الإسلام، وفيه يقدّم تعريفاً للمرجعية وبياناً لمهامّها، صلاحيات المراجع، الاجتهاد بين الضياع والتحريف، الاجتهاد للجميع، المرجعية والرسالة العملية، حصر المرجعية بالإفتاء، تاريخ الرسائل العملية، المراجع ومحاولة التقليد في تدوين الرسائل العملية، مصادر الرسائل العملية، الاجتهاد المتحرّك، الاستبداد بالرأي أو سبب الفرقة.

ج ــ المعالم الجديدة للمرجعية الشيعيّة، دراسة وحوار مع آية الله السيد محمد حسين فضل الله: وهو كتاب باللغة العربية(
)، وقد ظهر هذا الكتاب في العهد الثالث من عهود الدراسات المختصّة بالمرجعية، لكنه مع ذلك يعتبر من كتب العهد الثاني من حيث المحتوى، إذ إنّ محتواه ينصبّ على المرجعية الشيعية في العراق ولبنان، ومن المعلوم أنّ المرجعية في هذين البلدين لم يحالفها التوفيق في التصدّي للزعامة الدينية والاجتماعية كما هي الحال في إيران، ولهذا يمكن تشبيه المرجعية في هذين البلدين بالمرجعية إبّان العهد البهلوي في إيران.

أمّا عن فهرست الكتاب، فهو يتألف من أربعة فصول وملحقين: الفصل الأول تحت عنوان المرجعية والمجتمع. ويدور حول مكانة المرجعيّة وموقعها لدى الأمّة. وتأثير الأمّة عليها باعتبارها الرصيد الكبير للمرجعية، والفصل الثاني تحت عنوان إشكاليات الواقع الشيعي، ويستعرض هذا الفصل نظرةً استشرافية للسيد فضل الله نحو إشكاليات المرجعية الشيعية التي تعدّ في واقعها أزمةً حقيقية تواجهها المرجعية الشيعية، أمّا الفصل الثالث فحمل عنوان المرجعية الشاملة، ويدور حول ظروف المرجعية الحاضرة والمستقبلية، ويتطرّق إلى المؤهلات الشخصية والذاتية للمرجع من علمٍ وأخلاق، والمرجعية باعتبارها مؤسّسة فيما تمثل الجماهير القاعدة التي تستند إليها، ويكرّس شمولية المؤسّسة المرجعية وانفتاحها على الإسلام والعالم والمتغيرات، وأمّا الفصل الرابع، ففيه حوار مع السيد فضل الله، يتبلور ضمن أربعة أحاديث وهي:
الحديث الأول: تجربة المرجعية في القرن الماضي، أزمة البدائل المرجعية، التعدّدية المرجعية، الدور المطلوب من المرجع، نماذج رائدة للمرجعية، تنظيم الحوزة.

الحديث الثاني: نحو مشروع شامل للمرجعية، الولاية والمرجعية، حاجة المرجع إلى الثقافة العامة، نظرتان لتجديد الحوزة العلمية، عوامل الارتباك في حركة المرجعيات، الأعلمية ليست شرطاً للمرجعية، مشكلة العمر عند المراجع، الصراع بين القديم والجديد في مسألة المرجعية، المطلوب.. وحدة المرجعية، عناصر القوّة والضعف في المرجعيّة الشيعية.

الحديث الثالث: الكوابح التقليدية، عهد مرجعي جديد، حاجات المرجعية المتزايدة، العلماء والأمة.. مسؤولية مشتركة، المرجع.. أعلم أم أفضل؟، الإحساس العام بضرورة تطوّر المرجعيات، مسؤولية صنع التحوّل في واقع المرجعية، عناصر القوة في المرجعية الشاملة، محتملات الأزمة بين المرجعيّات، محتملات التصدّع في جمهور المقلّدين.

الحديث الرابع: مناقشة المقترحات المطروحة حول المرجعية، المجلس الفقهي، وحدة المرجعية والولاية، الخمس والزكاة.. للولي أم للمرجع؟، تجزءة التقليد، البحث أم التأجيل؟، مؤتمر لفقهاء الشيعة، بين الولاية والمرجعية الشاملة، طموحات مستقبلية.
أمّا الملحقان فهما:
ملحق رقم (1): في هذا الملحق، أطروحة المرجعية الصالحة عند السيد الشهيد محمد باقر الصدر (، ويشتمل على العناوين التالية: أهداف المرجعية الصالحة، تطوير أسلوب المرجعية، مراحل المرجعية الصالحة.

ملحق رقم (2): وفيه رسالة الإمام الخميني ( إلى العلماء والحوزات العلمية في تاريخ 15 / رجب/ 1409هـ.

إنّ أهم ما يميّز هذه الدراسة ــ المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية ــ هو تصدّيها للمؤسّسة المرجعية ومهامها التي اعتبرتها شاملة ومتحرّكة، تتجاوز بيان الأحكام الفردية وتدوين الرسائل العملية، والميزة الأخرى تكمن في الأطروحة التي وضعها الشهيد السيد محمد باقر الصدر (1353 ــ 1400هـ) للمرجعية. فقد كتب ( عبر مرحلتين، رافقت أولاهما أحداث الثورة الإسلامية الإيرانية، وتأثرت بالنهضة الشيعية والمرجعية في إيران. ويمكن تصنيفها زمنياً ضمن العهد الثالث من عهود الدراسات المختصّة بالمرجعية، طبعاً لا تخلو هذه الكتابات التي كتبها الشهيد الصدر من تكرار لما جاء في كتاب بحوث حول المرجعية والمؤسسة الدينية، والتي أسندناها إلى العهد الثاني، لكن مع ذلك فهي بمجملها تنضوي زمنياً تحت العهد الثالث.

ومن جملة مقالاته ( والتي يمكن تصنيفها ضمن مقالات العهد الثاني: رسالة قصيرة تحمل عنوان: لمحة فقهية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران(
)، ومقالة أخرى تحت عنوان: «خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء»(
)، وقد اتسمت المقالتان بسمعة مشتركة، وهي إسناد النظام السياسي الشيعي على أسس المرجعية وتدويره حول محورها.

د ــ المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية: وهي دراسة للباحث اللبناني حسين معتوق (
)، وقد ابتدأها بالمقدّمة منوّهاً إلى أن غالبية الشيعة يفتقدون الثقافة المرجعية، بل لا يكادون يعلمون شيئاً عن المرجعية، وبهذا التنويه بدأ المؤلّف مشروعه، وقد صدر في الفترة التي أعقبت رحيل آية الله السيد محسن الحكيم، وهي الفترة التي شحنت بالأحداث والتحوّلات، ويمكن اعتبار هذا الكتاب رائداً بين المصنّفات التي استقلّت بالحديث عن المرجعية.

أمّا عن العناوين التي ألّف مجملُها هذا الكتاب فهي: حقيقة المرجعية الشيعية، الشروط والآليات التي تؤهّل للمرجعية، الاجتهاد والتقليد لدى الشيعة، سمات المرجع والأصول المتبعة في انتخابه، دور الأمّة في انتخاب المرجع، طبيعة العلاقة بين الأمّة والمرجع، آية الله الحكيم والمرجعية.

ميزات العهد الثاني
ثمّة سمات مشتركة بين المؤلّفات والمصنفات والدراسات التي صدرت في العهد الثاني من عهود التأليف حول المرجعية، أي بين الأعوام 1961 ــ 1979م، يمكن حصرها من خلال عملية استقصاء، وهذه السمات والخصائص عبارة عن:

أ ــ ظهور مؤلّفات ودراسات اختصّت بالحديث عن المرجعية.

ب ــ دخول مفاهيم جديدة إلى حقل الدراسات المختصّة بالمرجعية كترشيح المرجع، وانتخابه، والمهام والوظائف الاجتماعية له.

ج ــ لم يشهد هذا العهد ترادفاً بين الاجتهاد والمرجعية، كما كان متداولاً في العهد السابق، والذي كان الحديث عن المرجعية فيه يعني الحديث عن الاجتهاد والتقليد، وإنّما أصبح مفهوم المرجعية في هذا العهد مفهوماً واسعاً مستقلاً له أبعاده وآفاقه.

د ــ تحوّلت الرؤية التي كانت تنظر إلى المرجعية بمنظار فقهي إلى رؤية جديدة تنظر إليها بوصفها كياناً دينيّاً واجتماعيّاً.

هـ ــ اعتبر الاجتهاد في هذا العهد مكوناً هاماً؛ لكنّه لا يمثل هيكل المرجعية بأكمله، على خلاف ما كان معهوداً في السابق من انطباق المرجع على المجتهد والمجتهد على المرجع، وإنّما أصبح المرجع في العصر الحالي مفتقراً ليس إلى الاجتهاد فحسب بل إلى شروط ومؤهلات أخرى، وبذلك يصح القول: كلّ مرجع مجتهد؛ لكن ليس كلّ مجتهد مرجع.

و ــ اعتبار عنصري: التفاعل الاجتماعي والولاية على الأمّة أهم مهمّة ملقاة على عاتق المرجع، وإلى جانبهما يأتي عنصر تحديد الوظيفة العملية للفرد والمتمثل بالإجابة عن الأحكام والمسائل الشرعية.

ز ــ شهد هذا العهد أيضاً، ولادة دراسات جديدة طرحت على طاولة البحث من بينها: حاجة المرجع إلى ذوي النهى من المختصّين والخبراء؛ إذ ليس بإمكانه الإحاطة بكلّ شيء.

ح ــ تناولت هذه الفترة أطروحات عديدة، من بينها أطروحة شورى المراجع التي تنعكس إيجابياً على إدارة المؤسّسة الدينية.

3 ـ عهد الدراسات السياسية حول المرجعية الدينية (1980 ـ ....)
تميّزت فترة خمسينيات القرن المنصرم ــ وهي الفترة التي بدأ فيها السيد روح الله الموسوي الخميني، المرجع الذي أفرزته الحوزة الدينية في قم، حملته المناهضة لنظام الشاه التي وصلت إلى ذروتها في عام 1979م، وأثمرت انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بزعامة المرجع الشيعي ــ تميّزت بتحوّل الباحثين لدراسة المواقف السياسية والمهام الاجتماعية للمرجعية الشيعية، والتركيز عليها بشكل كبير بحيث أصبحت المرجعية مرادفةً للزعامة السياسية.
وعلى صعيد العالم الغربي، اعتبرت المؤسّسات الأكاديمية والبحثية ظاهرة المرجعية ظاهرةً مهمّة، تتطلّب دراسات شاملة واهتماماً مركّزاً، على إثر ذلك؛ ظهرت دراسات وبحوث عديدة تمحورت حول المرجعية، وقد حملت هذه الدراسات طابعاً سياسياً، فكان معظمها يدور حول المواقف السياسية للمرجعية الشيعية، بحيث يمكننا عدّ هذه الفترة ــ وهي الممتدّة من 1978م وحتى الوقت الحاضر، فترة ولادة الدراسات المختصّة بالمواقف السياسية للمرجعية.

ويمكننا ــ عبر استعراض عدّة نماذج صدرت في تلك الفترة ــ تسليط الضوء على واقع الدراسات المختصّة بالمرجعية آنذاك.

أ ــ ولاية الفقيه للإمام الخميني: يتألّف من مجموعة دروس ألقاها الإمام الخميني في النجف الأشرف عام 1968م، صدرت أوّل نسخة منه في إيران عام 1977م، وتكرّر طبعه عدّة مرّات في الفترة اللاحقة، ويعتبر هذا الكتاب الحدّ الفاصل بين العهد الثاني من عهود الدراسات المختصّة بالمرجعية والعهد الثالث، لكن مع ذلك لا يمكن تصنيفه ضمن الدراسات المختصّة بالمرجعية؛ لأنّ معظم الدراسات التي صدرت في العهد الثالث كانت من النوع الأكاديمي الذي ترك أثراً بالغاً على الفكر والثقافة الشيعيين، بل كان أثر الدراسات الأكاديمية أثراً تأسيسياً وبنيويّاً.

ب ــ ج ــ التشيّع والحركة الدستورية(
)، والتحدّيات الأولى للمفكّرين الإيرانيين(
): للدكتور عبد الهادي الحائري، وما يميّز الكتابين رصدهما للمواقف السياسية للمرجعية الشيعية، المعاصرة والماضية.

يوضح الحائري هدفه من الكتاب ــ التشيّع والحركة الدستورية ــ في المقدمة (ص1): «إنّ هذا الكتاب محاولة جادّة لدراسة المواقف التي تبنّتها زعامة الطائفة الشيعية من الحركة الدستورية، سواء على صعيد المواجهة المسلّحة أو من خلال الدعم الفكري والرؤيوي للثورة الدستورية المتمثل بالبحوث السياسية للعلامة النائيني».

والكتاب بمجمله رصدٌ للحركة الدستورية ببُعديها: الفكري والنهضوي، والتي يشكّل زعماء الطائفة والمراجع جزءاً منها، كما يحاول دراسة الاتجاه الداعم والمؤيد لها، فهو إذاً مصدرٌ مهم لمعرفة سلوك المراجع وردود أفعالهم تجاه الأزمات المختلفة.

ويمتاز الفصل الثاني من الكتاب، أي (موقف زعماء الطائفة من الجهاز الحكومي) عن سائر الفصول الأخرى باختصاصه بالمرجعية، ففي بعض فقراته وتحت عنوان (مؤسّسة اسمها مرجع التقليد)، يحاول القيام بدراسة تاريخية ــ اجتماعية لواقع المرجعية ضمن هذه العناوين: الأدلة العقلية والنقلية على ضرورة وجود المرجعية والتقليد، التدرّج في المرجعية، إحصاء كافّة مراجع التقليد من بدء المرجعية وحتى الآن، وتقييم هذا الإحصاء، المرجع المطلق ودواعي وجوده، الرسالة العملية وسيلة مهمّة لسائر المراجع، تصنيف لكافّة المراجع بدءاً بالنصف الأوّل من القرن التاسع عشر.

وهذا الجزء من الكتاب يميّزه طابع العهد الثاني من عهود الدراسات المختصّة بالمرجعية، لكن باقي أجزائه، والمتمثلة بدراسة آراء النائيني والطباطبائي والسيد جمال الدين الأسدآبادي، تعمل على رصد عنصرَي: الفكر والعمل السياسي لدى المراجع.

الكتاب الآخر ــ التحدّيات الأولى للمفكّرين الإيرانيين ــ يتمحور حول العمل السياسي لدى مراجع التقليد، متكئاً في ذلك على عدد من النماذج الرائدة في جهادها ضدّ الاستعمار، من بينها الميرزا القمي وكاشف الغطاء.

د ــ دور رجال الدين في الحركة الدستورية: للباحث الأمريكي حامد الكار، كتبه باللغة الإنجليزية وترجم إلى الفارسية، وهو محاولة تسلّط الضوء على الدور السياسي لعلماء الدين الشيعة(
).
هـ ــ عدد خاص لمجلة حوزة: الإصدار الآخر ظهر هذه المرّة من مدينة قم، ويتمثل في دراسة سياسية لواقع المرجعية الشيعية(
)؛ فقد خصّصت مجلّة الحوزة الصادرة عن مركز التبليغ الإسلامي في الحوزة العلمية، عدديها: الثاني والثالث من السنة العاشرة (57 ــ 65) لشؤون المرجعية، وقد ضمّت اثني عشر مقالة ضمن 385 صفحة، تتعلّق بالمرجعية حصراً.

وقد أوضح المشرفون على المجلّة غايتهم من هذه المحاولة في المقالة الأولى ضمن مقدّمة موجزة؛ فجعلوا تطوّر الشيعة أو تقهقرهم يتناسب طردياً مع تطوّر المؤسسة المرجعية المقدّسة أو تقهقرها، وركّزوا ــ في المقدمة أيضاً ــ على حمل فكرة انتخاب المرجع على محمل الجدّية، كما حذّروا من إيكاله إلى الوعّاظ السطحيين من الذين لا يهمّهم من المرجعية سوى الحصول على الإجازة والوكالة في جمع الأموال والحقوق الشرعية، وبما أنّها المبادرة الأولى التي قامت بها المجلّة، فهي مبادرة قيمة ومباركة على الرغم من عدم شمولها وإلمامها بكافّة جوانب وفقرات الموضوع.
أمّا عن العناوين التي تصدّرت المقالات، فهي كالآتي: آلية انتخاب المرجع، الإمام والمرجعية، التقليد في الأحكام الشرعية، المرجعية، المرجعية والتحدّيات، المرجعية والأعلمية، المرجعية والحكم والفتوى، المرجعية والولاية، المرجعية أسوة في القيم، آليات صرف الأموال والحقوق الشرعية، المرجعية والفهارس العلمية، المرجعية والسياسة، المراجع والرسالة العملية.

وحول نمط هذه العناوين، فإنّ معظمها على ما يبدو قد اكتسب طابع العهد الثاني من عهود الدراسات المختصّة بالمرجعية، وقليل منها تميّز بالطابع السياسي، أي بحث المرجعية ببُعدها السياسي.

هذا، وهناك إصدارات أخرى ظهرت في هذه الفترة وتبنّت دراسة المرجعية في بُعدها السياسي من بينها: المرجع شخصيّته وصلاحياته، لأحمد آذري القمي. والفقه والدولة، الفكر السياسي الشيعي، لفؤاد إبراهيم(
). ونظرية السلطة في فقه الشيعة، لتوفيق السيف(
). وضدّ الاستبداد لتوفيق السيف(
). والحكم في الإسلام للسيد محمد مهدي الخلخالي(
).
وبهذه المجموعة من الإصدارات، بدأت الدراسات المختصّة بالمرجعية عهداً جديداً، وهو ما أطلق عليه: عهد الدراسات السياسيّة.

4 ـ عهد الدراسات الأكاديمية (1990 ـ ....)
بعد رحيل الإمام الخميني، بدأ المجتمع الإيراني يفقد لمسته الثورية والحماسية شيئاً فشيئاً، وأصبح النظام السياسي القائم في إيران، بعد أن حقّق استقراراً نسبياً، في مواجهةٍ مع الواقع الجديد بكل إفرازاته ومستجدّاته وعلى الأصعدة كافة، المحلّية والإقليمية والدولية.

هذه التحوّلات الفكرية ألقت بظلالها على المنهج الثوري الذي كان سائداً في التعاطي مع ظاهرة المرجعية؛ فاستبدل بمنهج أكاديمي يستند في نتائجه إلى معطيات الواقع. وهذا التحول كان نتيجة لطموح المفكّرين والباحثين المتمثل في التوفر على أعلى مستوى من المعرفة بظاهرة المرجعية، وذلك على إثر تراجع فكرة تولّي المرجعية زمام القيادة ومهام الولاية السياسيّة، وحصرها بالزعامة الروحية والدينية للمجتمع.
وقد عزّز هذا النمط من التفكير ما واجهته موضوعة الولاية السياسية من إشكاليات وثغرات؛ فالثورة الإيرانية ــ التي تشكّل المرجعيةُ محوراً لها ــ لم تنجح على الأصعدة كافة، فلم تختتم الحرب العراقية الإيرانية بالانتصار، وإنمّا انتهت بالصلح، فلم تحتسب نقطةً رابحة للولاية؛ وإنّما عرّضها ــ وعلى مستوى المنطقة ــ إلى منحنى خطير، تجلّى بصورة أوضح في حادثة مكّة الشهيرة، التي شهدت مقتل الحُجّاج الإيرانيين في بيت الله الحرام.

الأمر الآخر الذي دفع المفكّرين والباحثين للاهتمام بأمر المرجعية وتعزيز الدراسات حولها كان مجموعة من التحولات؛ فالانتصار الذي حققه الشيعة في العراق بعد سقوط النظام البعثي، رافقه ظهور توجّهات ديموقراطية لديهم، وهو ما يعني ــ بالضرورة ــ تجاوزاً للولاية السياسية، أضف إلى ذلك عودة الحياة إلى حوزة النجف الأشرف التي تعتبر مركزاً لنظرية ولاية الفقيه القائمة على الحسبة، لا الولاية المطلقة، وأخيراً، الأزمة التي تعصف بالحوزة العلمية في قم، والمتمثلة بإخفاقها في تدعيم ظاهرة المرجعية بالنظريات والرؤى المحكمة.

هذه المجموعة من الأسباب لم تدفع الباحثين لتعميق الدراسات حول المرجعية فحسب، وإنما أدّت إلى إدخال الدراسات المختصّة بها عهداً جديداً، بدأ بعد رحيل الإمام الخميني، ولا يزال قائماً بموازاة العهد الثاني.
وبذلك يكون العهد الثالث قد انبثق من صميم العهد الثاني، وفي الوقت نفسه لا يعني ذلك بالضرورة أنّ العهدان لم يكون معاً أو يشتركا في بعض فتراتهما.

سمات العهد الرابع
1ـ التوفر على نظريات بديلة: فعلى الرغم من فرض سيطرتها وهيمنتها إلاّ أن نظرية ولاية الفقيه لم تخل من إخفاقات على مستوى التطبيق، مما حدى بالباحثين للجوء إلى نظريات فقهاء آخرين، بغية التمكّن من معالجة نقاط الضعف التي تعاني منها نظرية ولاية الفقيه.
ولا يخفى أنّ نظرية ولاية الفقيه تتمحور حول مرجع التقليد؛ وعليه فأيّ دراسة حولها أو حول البدائل لابد وأن ترتبط بالمرجعية على كلّ حال، خذ على سبيل المثال آية الله محمد حسين النائيني، الذي أصبح في متناول كلّ من كتب حول الولاية في هذا العهد، فالعديد من الدراسات تعرّضت لكتاب «تنبيه الأمة» والعديد من الناشرين أعاد طباعته ونشره، والسبب في ذلك أنّ هذا الكتاب جاء بنظريّات جديدة حول موضوعات شملت الهيكل العام للنظام السياسي والحرية والمساواة والقانون العرفي، بالإضافة إلى أنّ هناك عدّة مؤتمرات تمّ عقدها في طهران وإصفهان احتفاءً بالنائيني صاحب هذا الكتاب.
2 ــ التركيز على سُبل تعاطي المرجعية مع الظواهر المستحدثة ومقتضيات العصر الجديد: فاهتمام الباحثين بالمرجعية انصبّ على البُعد العملي لها، أي المواقف التي تجسّدها المرجعية من خلال تعاطيها مع الأحداث، وعلى سبيل المثال، الدراسة التي تبنّت شخصية آية الله الحائري اليزدي، فقد كانت في معظمها قائمةً على البعد العملي لهذه الشخصية والمواقف التي جسّدتها.

3 ــ الاهتمام بالمرجعية بوصفها ــ جغرافيّاً ــ كياناً عالمياً، أو إسلاميّاً، أو شيعيّاً: وبهذا الخصوص صدر عام 1999م كتاب يحمل عنوان «الحوزات العلمية الشيعية والآفاق العالمية»، اختصّ جزء منه بدراسة المرجعية ببُعدها العالمي(
)، ويرى صاحب هذا المجهود أنّ الصفة العالمية رافقت المرجعية عبر مسيرتها التاريخية «فبتولّيه نقابة العلويين وإمارة الحجاج في القرن الرابع، استطاع السيد الرضي، أو أخوه المرتضى، زعامة الطائفة الشيعية وقيادتها في أنحاء العالم كافة».
وعلى كل حال، تبلورت هذه الرؤية للمرجعية في هذا العصر لا سابقه، يؤكّد ذلك عدم العثور على أيّ مصنف قديم تحدّث عن المرجعية ببُعدها العالمي.

4 ــ المرجعية والصحافة: ففي هذا العهد ــ أيضاً ــ تمّ تسليط الضوء على نشاط المرجعية الديني، الذي يتمّ عبر الصحافة وتحديداً عبر الصحف والمجلات، وفي هذا الإطار يأتي مؤتمر الإصدارات الإسلامية الذي تمّ عقده في مدينة قم.

5 ــ اللجوء إلى المصادر والمراجع الأساسيّة: فكلّ دراسة أو بحث حول المرجعية ــ أو أي موضوع آخر ــ لا يتمّ إلا من خلال العودة إلى المصادر المعتمدة المتمثلة في الموسوعات والمعاجم والفهارس وما إلى ذلك؛ وانطلاقاً من هذا الواقع ظهرت محاولات ومشاريع عديدة بغية توثيق كلّ ما يتصل بالمرجعية.
الموسوعة الوثائقية الكبرى المختصّة بالمرجعيّة والمؤسّسة الدينية
أبرز هذه المشاريع وأكثرها شموليةً وخاتمها أيضاً، ظهر عام 2006م، مع الموسوعة الوثائقية الكبرى المختصّة بالمرجعية والمؤسّسة الدينية، وذلك في 93 مجلداً، قامت بإعداده مؤسسة الأبحاث والدراسات الدينية والإنسانية، في إيران.

تتميز هذه الموسوعة بسعتها وشموليّتها وتوفرها على كلّ ذي صلة بالمرجعية، وبذلك تكون ذات فائدة جمّة لمن يبتغي القيام بدراسة أو بحث أو تحقيق حول المرجعية، وفيما يتصل بالإدارة العلمية للمشروع فقد اضطلع بهذه المهمة محمد نوري الذي أرفد الموسوعة بدراسات عديدة بلغت العشرة.

ويمكن اعتبار هذه الموسوعة وليدة العهد الرابع من عصور الدراسات المختصّة بالمرجعية؛ لأنّ طابع هذا العهد وسماته بادية عليها بشكل ملحوظ، وقد جاء في مقدمتها: إنّ المؤسسة الدينية ــ وعلى رأسها المرجعية ــ تمثل كياناً ثقافياً واجتماعياً عريقاً، له جذور ممتدّة عبر تاريخ العالم الإسلامي أجمع، وقد قامت هذه المؤسّسة بمهام جسيمة تمثلت في البحث والتحقيق والتعليم والتبليغ وتطبيق الشريعة الإسلامية، لقد كان علماء الدين سابقاً ورجال الدين لاحقاً المحور الذي تستند إليه معظم حركات الإصلاح الاجتماعي والثقافي التي شهدها العالم الإسلامي، وهو الواقع الذي دفع الباحثين للاهتمام بهذه الطبقة ــ طبقة علماء ورجال الدين ــ ودراستها من زوايا متعدّدة بغية الكشف عن أسرار العلاقة التي تربطهم بالمجتمع من ناحية وتشدّ المجتمع إليهم من ناحية أخرى، بالإضافة إلى تأثيرهم البالغ على المجتمع الإسلامي بل غير الإسلامي أيضاً.
ولابدّ من التنويه إلى أنّ كتّاب هذه الموسوعة لم يكونوا ــ بالضرورة ــ من خارج دائرة المؤسّسة الدينية، فقد كان بعضهم من صميمها كالشهيد مرتضى مطهري.

وتكمل المقدّمة القول: لقد عاش الإسلام عهداً اقترن فيه الدين بالعلم، فصار العالم الديني يمارس الطبّ والنجوم، وانطلقت مئات المراكز البحثية والمعاهد التعليمية يديرها العلماء المسلمون ويشتغل فيها آلاف الطلاب بدراسة علوم القرآن والحديث وعلم الفيزياء والنور.. هذا الأنموذج من التقدّم الذي حقّقته الحضارة الإسلامية وامتدّ بين القرنين: الثالث والسادس، لم يأتِ من فراغ، وإنّما كان نتيجةً لجهود ومساعي أمثال ابن سينا، وأبي علي بن مسكويه، والغزالي، والطوسي، والمفيد.

ويمكننا عبر دراسة تأريخ هذه النخبة العلمية، الوقوف على ما حقّقته المؤسّسة الدينية من تقدّم على الصعيد العلمي أو البحثي أو التبليغي الدعوي.

وإذا ما تقدّمنا إلى الأمام فسنجد الإسلام في العصر الحاضر آخذاً بالاتّساع والانتشار والنموّ، ولابدّ لهذا النمو والازدهار أن يكسب المؤسّسة الدينية أتباعاً ومريدين، وقد دعا هذا إلى ولادة اتجاه اجتماعي جديد يميل إلى المؤسّسة الدينية بشدّة، ومن ناحيتها فإنّ عليها أن تتحمل أعباءً ومهام جديدة وصعبة؛ فالمرجعية تمثلها طبقةٌ من رجال الدين تتميّز بشدة ولائها، وسعة علمها، وسموّ أخلاقها، وتحمّلها للمسؤولية الاجتماعية والإرشادية للأمّة، المرجعية كيانٌ مهمّ وخطير، ينبثق عن المؤسّسة الدينية، وتتجلّى خطورته في المستوى العلمي الذي أهّله لقيادة الأمّة واستقطابها بشكل مستمر.

إنّ تبلور هذا الكيان على النحو الذي هو عليه الآن يعود إلى قرنين من الزمن، وأوّل شخصية جسّدت المرجعية بشكلها الحالي هي الشيخ مرتضى الأنصاري (1281هـ)، لقد شهد الكثير من الباحثين والمفكّرين للسمة التي تمتاز بها المؤسّسة الدينية، فعلى الرغم من الاتجاهات المتعددة والرؤى المختلفة لديها إلاّ أنّها ظلّت متمسّكة ومتماسكة في أدائها لمسؤولياتها المتمثلة في إرساء أسس العقيدة الصالحة لدى المجتمع وسوقه باتجاه القيم والمثل الأخلاقية، ومحاولة الاستجابة لمتطلّبات العصر ومستحدثاته.

غير أنّ هذه الشهادة لم تلقَ ترحيباً من الاتجاه الآخر والذي تمثله فئةٌ قليلة، ترى أنّ المؤسسة الدينية كانت ــ ولا تزال ــ تشكّل عقبةً كأداء أمام التقدّم الاجتماعي والازدهار الثقافي في البلدان الإسلامية. ويعتقد هؤلاء أن البلدان الإسلامية بحاجة إلى نهضة ثانية كالتي ظهرت في أوروبا؛ لتقيل المؤسّسة الدينية عن كثير من المجالات، خصوصاً التخصّصية والعلمية؛ ليتسنى لها مواكبة التطوّر وتحقيق الازدهار، وفي اعتقاد هؤلاء: إنّ ذلك لا يحصل إلاّ بعزل الدين عن كلٍّ من العلم والسياسة، ولكلّ من النظرتين ــ الموافقة والمناهضة ــ مؤيدون وأتباع، والجيل الإسلامي الجديد في البلدان الإسلامية ينتظر النتائج التي ستفرزها أيّ واحدة منهما.
وفي الوقت الذي تزدهر أو تتراجع فيه هاتان النظريتان، هناك دراسات عديدة تجري، بغية تقييم أداء المؤسّسة الدينية وفقاً لمعطيات وخطوط بيانية محدّدة، وتعتبر هذه الدراسات خطوة علمية هامّة جدّاً على صعيد الدراسات المختصّة بالمرجعية، وتتجلّى أهميّتها بشكل أوضح في تحديد المسارات، وصياغة المناهج والخطط التي تؤثر بدورها ــ إيجابياً أو سلبياً ــ على الرأي العام وتحدّد اتجاهاته، ومثل هذه الدراسات يحتاج ــ بالطبع ــ إلى فئات تقوم بها، هي أقرب إلى واقع المؤسّسة الدينية وأعلم بما يدور في كواليسها.

ومن أجل الصعود بمستوى هذه الدراسات، لابدّ من العودة إلى الوراء والتوفر على ما تمّ تدوينه حولها وقراءته بإمعان؛ ذلك أنّ هذه المؤسّسة على الرغم من أدائها المرموق، إلا أنّها لم تحظ بدراسات كافية ووافية، فإذا ما سلّطنا شيئاً من الضوء على تاريخها سنكتشف أسبقيّتها على أصعدة متعدّدة، من ضمنها التدوين، وإحياء التراث، والطباعة، والنشر، والصحافة، والكفاح المسلّح ضدّ المستعمر، وما إلى ذلك من الخدمات الصحّية والاجتماعية المتمثلة في بناء المستشفيات والمراكز الصحّية و مراكز الحماية والتأمين الاجتماعي وغيرها من المراكز ذات المنفعة العامّة.

والمؤسف أنّ معظم البحوث والدراسات التي تمّ تدوينها حول المؤسّسة الدينية لم تتم على يد رجال دين ينتمون إلى هذه المؤسسة، وإنما على يد غيرهم، عدا شيء يسير صدر عن بعض طلبة العلم التابعين للمؤسّسة الدينية من ذوي الاهتمامات الشخصية.

ويبدو أن الخطوة الأولى في هذا المجال، ولو جاءت متأخرةً إلى حدّ كبير، خطّتها مؤسسة الأبحاث والدراسات الدينية والإنسانية، والتي تعنى بالبحث والتقصّي عن كلّ ما له صلة بالمؤسّسة الدينية، ومن ثمّ جمعه وتصنيفه.

المرحلة الأولى لهذا المشروع الإنساني شملت جمع المقالات المتعلّقة ذات الصلة بالمؤسّسة الدينية، والمرحلة الثانية تمثلت في إنشاء موقع على الشبكة العالمية يتوفر على كلّ ما يتصل بهذا الموضوع، أمّا المرحلة الثالثة فتبلورت في جمع ما يدور حول الموضوع من معلومات، وتوثيقه عبر دراسات أو كتب تمّ طبعها ونشرها لاحقاً.

وحول طبيعة المشروع وآلية العمل به، فبمجرّد تقديم الطلب من قبل المؤسّسة، وضعت خطّة إجمالية للمرحلة الأولى، ومع إقرارها بدأ العمل في الشهر الرابع عام 1383ش/ 2004م. وكانت الخطّة الإجمالية تتضمّن استقصاء أبعاد المشروع الأخرى، ونسوقها هنا كما جاءت في الخطة.
اشتملت المقدمة على أهمية إعداد وتدوين مثل هذا المشروع فذكرت: «من المؤسف حقاً، أنّ المعلومات حول المؤسّسة الدينية ضئيلة جداً وتكاد تكون معدومة، وهذا الواقع المتمثل بانعدام المعلومات والوثائق لدى المكتبات والمراكز الوثائقية شكّل عائقاً أمام ظهور مشاريع بحثية أو دراسات حول المؤسّسة الدينية، كما خيّب آمال المراجعين إليها من الطلاب والباحثين في العثور على المصادر والمراجع المعتبرة، والأكثر من ذلك أنّ الكوادر العاملة ضمن نطاق المؤسسة الدينية هي نفسها، سواءً السنّية أو الشيعية، لم تتوفر على خطط إعلامية تكشف عن مستوى أدائها ومشاريعها، الأمر الذي كان سبباً في غياب المعلومات الكافية حول المؤسّسة الدينية لدى الإسلاميين، وخطأ هذه المعلومات في القراءات الاستشراقية.

وعلى أية حال، فالأحكام التي تطلق بحقّ المؤسّسة الدينية والتقييم المجحف بحقّها يقع جزء كبير منه على عاتق المؤسّسة نفسها وتعود أسبابه إليها، وبإمكانها تدارك ذلك عبر الإعلام؛ فللإعلام في العصر الحاضر دورٌ لا تخفى أهميّته فقد أصبح دخيلاً ومؤثراً في تحديد المكانة الاجتماعية لفئة أو حزب أو طائفة، وله دور أساس في الارتقاء بها أو الحطّ من قدرها اجتماعياً، وعليه فعلى المؤسّسة الدينية أن تتدارك موقفها الإعلامي بسرعة وبقوّة، فالتأخير في هذا الأمر يعرّضها إلى أزمات حقيقية في المستقبل، وهذه الأزمات قد تؤدّي إلى تداعي شرعيتها وتزلزل الثقة الاجتماعية بها.
ولا يخفى ما تتمتّع به المؤسّسة الدينية في الحال الحاضر من مكانةٍ اجتماعية وثقة لدى الجماهير، وهذا المستوى من القبول والثقة بإمكانه خدمة المؤسّسة إعلامياً إذا ما شاءت الأخيرة العمل على ذلك.

وفي العودة إلى مصادر المشروع ــ الموسوعة الوثائقية الكبرى المختصّة بالمرجعيّة والمؤسّسة الدينية ــ فإن المكتبات والمراكز الوثائقية تكاد تخلو من المصادر المتمثلة بالكتب والفهارس والبحوث وحتى الرسائل والأطروحات الجامعية؛ فلم يتم العثور إلا على ما ندر منها، نستثني من ذلك دراسات قام بها باحثون غربيون، فقد تمكّن هؤلاء من التفوّق ــ حتى على الإسلاميين ــ في تقديم دراسات عن المؤسسة الدينية، وقد بلغت هذه الدراسات من الوفرة بحيث صدر مؤخراً مجموعة غنيّة لكتّاب معظمهم من القارتين: الأوروبية والأمريكية.

ولذلك فإنّ المدير القائم على مشروع الموسوعة، لم يتقيّد في تدوينها بالبحوث التي كتبها الإيرانيون، وإنّما حاول البحث والتقصّي في المكتبات المنتشرة في كافة أنحاء العالم؛ بغية الحصول على بحوث لها صلة بالموضوع، حتى لو كانت لغير الإيرانيين أو الإسلاميين؛ لأنّه قد توصّل إلى أنّ الدراسات والبحوث التي تعود للإيرانيين لا تفي بالغرض إطلاقاً، حيث وجد في مراكز دراسات الشرق الأوسط تقدّماً ملحوظاً على هذا الصعيد، ففي الفترة الأخيرة ركّزت هذه المراكز على هذا الموضوع بشكل منقطع النظير.

ويتحدث المدير القائم على المشروع عن آلية اختيار النصوص والموضوعات المدرجة في الموسوعة قائلاً: إن النصوص التي حاولنا جمعها في الموسوعة عبارة عن بعض الدراسات وأجزاء من بعض الكتب والرسائل الجامعية التي تختصّ بالمؤسسة الدينية، بل ذهبنا أبعد من ذلك؛ حيث قمنا باستقصاء وجمع حتى ما لم يتطرّق إلى المؤسّسة الدينية بالنصّ، وإنما بالإشارة، أو تطرّق إليها لا باسمها وإنما بمرادفها.

إنّ النصوص التي أحصيناها وأدرجناها ضمن الموسوعة اقتصرت على النصوص العلمية فقط، وأهملنا النصوص الهامشية والشعاراتية.

وحول المنهج المتبع في إعداد الموسوعة وتأليفها يقول المدير المشرف عليها: تمثلت الخطوة الأولى في استقصاء المصادر وحصرها من أنحاء العالم كافة، وقد تطلّب ذلك إعداد فريق علمي يتمتّع أفراده بلغات متعددة ويتسمون بكفاءة عالية في البحث والكشف عن المصادر. وقد تمّ جزء من البحث عن طريق المصادر المذكورة في المجلات ــ عبر المقالات المدرجة فيها ــ والكتب والفهارس، ثم تمّ جمعها وتصنيفها.
وتبلورت المراحل الست الأولى للمشروع على النحو التالي: الكشف والتعرّف على المصادر، وجمعها، ثمّ ترتيبها وتصنيفها، ثم تهذيبها وتنظيمها، ثم طباعتها وتجليدها، وقد حرص العاملون على مراعاة مستوى الجودة العالمية في العمل على كلّ مرحلة من المراحل.

وفيما يتعلّق بالنسق الذي على أساسه تمّ جمع مقالات الموسوعة، فلم يكن المعيار زمنياً بأيّ حال من الأحوال، وإنما اعتُمدَ المعيار العلمي البحت، أي إن كلّ دراسة أو بحث يختصّ بالمرجعية أو يتعلّق بها جديرٌ بالإدراج ضمن الموسوعة، ولا تهمّ الفترة التي دوّن فيها؛ فظاهرة المرجعية والمؤسّسة الدينية من الزاوية التاريخية تغور في أعماق التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ففي العصر النبوي يمثل النبي ( المرجع الأعلى والمطلق ويليه في تولّي هذا المنصب ــ بحسب الرؤية الشيعية ــ الأئمة المعصومون (، ومع غياب خاتمهم تنتقل المرجعية إلى العلماء النواب عن الإمام الغائب. وبهذه النقلة الأخيرة بدأت المؤسّسة الدينية تتبلور شيئاً فشيئاً لتظهر في النهاية بشكل مؤسّسة دينية، يقف على قمّة الهرم فيها المرجع الديني الأعلى، ومع مرور الأيام تطوّرت هذه المؤسّسة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، ونظراً لهذا التاريخ الطويل الذي طوته المؤسّسة الدينية والمرجعية، حاولنا ترتيب المقالات ترتيباً زمنياً وفقاً للتأريخ الذي تمّ تدوينها فيه.

وقد اقتصرت الموسوعة على الأعمال العلمية المختصّة بالمؤسّسة الدينية والمرجعية فحسب، ولم تشمل تراث المرجعية، أي الأعمال التي صدّرتها المرجعية أو طلبة العلوم الدينية، وإنما شملت التراث الذي يدور حولهم وكتب فيهم.

وفيما يتصل بهيكلية الموسوعة، فهي تتبع ترتيباً منطقياً منتظماً ومبوّباً. ووضع هذا الترتيب وفقاً لأصول محددة بموجبها تكون العناوين الفرعية مترتبةً على العنوان العلمي الذي هو العنوان الرئيس في ذات الوقت، ولم تكن الأسس المستند إليها تاريخيةً أو جغرافية وإنما علمية بحتة، وقد أدرجت المصادر في الفصول بوفرةٍ وكثرة، وقد حرصنا على أن تكون كثيرةً؛ تدعيماً للفصول وإسناداً لها.

وفيما يتصل بالمقالات الأخرى ــ غير الإيرانية ــ التي تمّ إدراجها ضمن الموسوعة، فقد جاء في المقدمة: صدرت ــ حتى الآن ــ مئات الدراسات المختصّة بالمؤسّسة الدينية والمرجعية وبلغات شتى، صيغت على شكل كتب ورسائل جامعية ومقالات، نشرت عبر صحف أو مجلات، وبحوث أكاديمية أو حوزوية، وهذه المجموعة ــ على اختلاف لغاتها ــ تمّ ضخّها في الموسوعة، بالإضافة إلى أيّ كتاب يتطرّق إلى المؤسّسة الدينية والمرجعية، ولو في بعض فصوله، فقد حرصنا على ضمّ تلك الفصول إلى الموسوعة.

وبما أن الموسوعة تضمّنت مقالات متعددة؛ فلابد من إيضاح معنى المقالة، ومرادنا منها مجموعة مدوّنة لا تبلغ مستوى الكتاب أو الرسالة الجامعية، وإنّما تمّ إعدادها على نحو يتسنّى معه درجها ضمن الموسوعة، والمقالات التي تضمّنتها الموسوعة حازت على المعايير التالية: أن تكون مختصّةً بالمؤسسة الدينية والمرجعية، ومعنونة بعنوان عام خالٍ من أيّ قيد، أو أن يدور ثلثا المقالة حول المؤسّسة الدينية.
واشترطنا أن تتمحور المقالة حول المؤسسة الدينية بشكل عام، وعنينا بها طبقة علماء ورجال الدين، وأقصينا المقالات التي تدور حول مصاديق هذا المفهوم والمتمثلة في سلوك رجال الدين وأخلاقهم، إلاّ في حالة أن يكون ثلثي المقالة يدور حول المفهوم والثلث الأخير منها حول المصداق، فعندئذٍ سوف يكون هذا النوع من المقالات داخلاً ضمن المستوى المعياري.

ومن المقالات التي وافقنا على ضمّها إلى الموسوعة أيضاً تلك المختصّة بالمؤسسة الدينية، لكن بقيد جغرافي أو مذهبي، مثل العناوين التالية: المؤسسة الدينية في إيران، والمؤسسة الدينية الشيعية.
هيكل الموسوعة وأقسامها
وفيما يتعلّق بالهيكل العام وترتيب عناوين المجلدات، كان الأمر كما يلي:

السجل الأول: تأريخ المؤسسة الدينية، وفيه: (ج1) التاريخ العام. 2 ــ تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية، دراسة إجمالية. 3 ــ تاريخ المؤسّسة الدينية الشيعية، بدءاً بالقرن الأول وانتهاءً بالقرن العاشر. 4 ــ تاريخ المؤسّسة الدينية الشيعية، بدءاً بالقرن العاشر وانتهاءً بالقرن الثالث عشر. 5 ــ تاريخ المؤسّسة الدينية الشيعية، بدءاً بالقرن الثالث عشر وانتهاءً بالقرن الخامس عشر.
السجلّ الثاني: أمور عامة، وفيه: (ج6) المعاجم والفهارس الصادرة عن المؤسّسة الدينية. 7 ــ مصادر استحصال الرسائل الجامعية والمواضيع ذات الصلة. 8 ــ المعلومات المستقاة من موقع (بارسا) على الانترنت، والمتمحورة حول التراث العلمي. 9 ــ الإرهاصات الثقافية.
السجل الثالث: دراسات إجمالية، وفيه: 10 ــ بحوث عامة. 11 ــ مذكّرات. 12 ــ لقاءات. 13 ــ آراء الإمام الخميني. 14 ــ آراء الآخرين.
السجل الرابع: النظام التعليمي، وفيه: 15 ــ أمور عامة. 16 ــ بحوث إجمالية وتاريخية. 17 ــ المناهج التعليمية. 18 ــ العلوم الحوزوية. 19 ــ الفروع الدراسية. 20 ــ التدريس والتحصيل العلمي.
السجل الخامس: النظام الإداري للمؤسّسة الدينية، وفيه: 21 ــ الهيئة الإدارية. 22 ــ ميزانية المؤسّسة الدينية.
السجل السادس: (ج23) المراكز والمؤسّسات.
السجل السابع: (ج24) شبهات وردود.
السجل الثامن: (ج25) المؤسّسة الدينية والعلاقات الدولية.
السجل التاسع: (ج26) المؤسّسة الدينية ونقاط الضعف.
السجل العاشر: (ج27) الفنّ.
السجل الحادي عشر: (ج28) دراسات مقارنة.
السجل الثاني عشر: طبقة رجال الدين ومسألة الهوية، وفيه: ج29: دراسات إجمالية. 30 ــ الأخلاق. 31 ــ السلوك العام. 32 ــ المنزلة الاجتماعية (الشأنية). 33 ــ الإصلاح والتقويم. 34 ــ التيارات والتكتلات. 35 ــ طبيعة العلاقات والممارسات داخل المؤسّسة. 36 ــ المؤسسة الدينية والتيارات الطائفية. 37 ــ المؤسسة الدينية والتيارات السياسية. 38 ــ المؤسسة الدينية والتيارات الثقافية والفكرية.
السجل الثالث عشر: طبيعة انتشار المدارس العلمية التابعة للمؤسّسة الدينية على المنطقة الجغرافية، وفيه: 39 ــ  قم وطهران. 40 ــ إيران: إصفهان وقزوين. 41 ــ إيران: المدارس العلمية الأخرى. 42 ــ العراق. 43 ــ بلدان الشرق الأوسط وجنوب آسيا. 44 ــ أفريقيا وأمريكا والاتحاد السوفياتي السابق.
السجل الرابع عشر: النضال السياسي، وفيه: 45 ــ الحروب الداخلية. 46 ــ المقاومة ضدّ المحتل.

السجل الخامس عشر: السياسة، وفيه: 47 ــ الفكر السياسي. 48 ــ المؤسسة الدينية والموقف السياسي. 49 ــ المناصب والزعامات. 50 ــ المشاركة السياسية. 51 ــ الأحزاب والتكتلات السياسية.
السجل السادس عشر: الدور الاجتماعي، وفيه: 52 ــ الأداء الاجتماعي. 53 ــ البناء الاجتماعي. 54 ــ التبليغ والدعوة. 55 ــ الموقع الاجتماعي. 56 ــ أعباء الرسالة والمهام والمسؤوليات. 57 ــ الشعائر والمناسبات الدينية. 58 ــ التربية الأخلاقية.
السجل السابع عشر: النشاطات الثقافية، وفيه: 59 ــ مشاريع الإصلاح الثقافي. 60 ــ المكتبات. 61 ــ البحث والتأليف. 62 ــ الصحافة والنشاطات الصحفية. 63 ــ الطباعة والنشر. 64 ــ العلاقات الثقافية.
السجل الثامن عشر: الإسلام ومتطلّبات العصر، وفيه: 65 ــ الاجتهاد والتحولات التاريخية. 66 ــ عنصرا الزمان والمكان وأثرهما على الحركة الفقهية. 67 ــ الاجتهاد ومتطلّبات الواقع. 68 ــ الاجتهاد ومستوى العطاء. 69 ــ الحداثة والتجديد.
السجل التاسع عشر: المرجعية، وفيه: 70 ــ التاريخ. 71 ــ الهيكلية العامة. 72 ــ الظروف. 73 ــ الأداء. 74 ــ شخصيات. 75 ــ العطاء.
السجل العشرون: (ج76) نماذج رائدة لرجال الدين.
السجل الحادي والعشرون: طبيعة العلاقات، وفيه: 77 ــ العلاقات مع التيارات الاجتماعية. 78 ــ العلاقات الاجتماعية العامة. 79 ــ العلاقات مع سائر الطبقات الاجتماعية.
السجل الثاني والعشرون: الزعامة والولاية، وفيه: 80 ــ دراسة إجمالية لثورة التنباك (التبغ). 81 ــ الحركة الدستورية، الأسس الفكرية والحركية. 82 ــ الحركة الدستورية، مستوى الأداء ونقاط الضعف. 83 ــ تأميم النفط. 84 ــ الثورة الإسلامية في إيران، تقييم لمستوى الأداء. 85 ــ الثورة الإسلامية في إيران، دور المؤسسة الدينية، والمحافظة على الثورة. 86 ــ طبيعة الحركات والثورات في الشرق الأوسط. 87 ــ في شبه القارة الهندية. 88 ــ في باكستان وأفغانستان.
السجل الثالث والعشرون: المؤسّسة الدينية وطبيعة العلاقات، وفيه: 89 ــ دراسة إجمالية. 90 ــ إيران، العهدان: الصفوي والقاجاري. 91 ــ إيران، العهد البهلوي. 92 ــ إيران، عهد الجمهورية الإسلامية.
وكما هو واضح من الفهرست المتقدم، فإن السجل التاسع عشر يختصّ بالمرجعية، ويتضمّن لوحده ست مجلدات ضمّت بحوثاً ودراسات بعدّة لغات، وتكمن أهميّة هذه البحوث والدراسات في كونها تشكّل مصدراً ومرجعاً هاماً لكلّ باحث في شؤون المرجعية.

ويمكن اعتبار الموسوعة خاتمة الإصدارات التي ظهرت لحدّ الآن، والتي اختصّت بالمؤسّسة الدينية والمرجعية، وقد حرص القائمون على المشروع توثيقه وإسناده علمياً من خلال الدراسات والبحوث الأكاديمية المتقنة؛ فلكلّ بحث علمي مراحل ثلاث لابد له من اجتيازها: الأولى دراسة إجمالية لموضوع البحث وجمع المعلومات ذات الصلة، والثانية التوفّر على النصوص والمصادر، والثالثة عملية التدوين، وقد تمكّنت الموسوعة من طي المرحلة الثانية من مصادر الموسوعة خلال الارتكاز على المصادر الأساسية المختصّة بالمؤسسة الدينية والمرجعية.
مصادر الموسوعة
وفيما يرتبط باستقاء المعلومات، فقد توفرنا عليها من خلال عدّة مشاريع علمية جاءت على شكل معاجم، من ضمنها:

أ ــ معجم ما كتب حول المؤسّسة الدينية: وهو مشروع محمد اسفندياري، يستعرض فيه 118 كتاباً بعضها باللغة العربية والقسم الآخر منها باللغة الفارسية. وقد حاول اسفندياري في معجمه الاقتصار على المصادر والكتب المختصّة بالمؤسّسة الدينية، متجاوزاً بذلك الرسائل والبحوث الجامعية، وأيضاً ما كتب باللغات الأخرى غير العربية والفارسية.

ب ــ معجم ما كُتب حول الفقه والمرجعية: والذي أعدّ له كل من محمد نوري ونعمة الله صفري، وصدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية عام 1994م، ولم يتمّ تعميمه، وإنما اقتصر على دور نشر محدودة.

ج ــ مصادر التربية والتعليم عند المؤسّسة الدينية: لمحمد نوري، نشره عام 1998م.

والمشروعان الأخيران من المشاريع الثلاثة المتقدمة لم يتمكّنا من الإحاطة بكافة أبعاد وجوانب المؤسّسة الدينية؛ فالمشروع الأول كُرّس لدراسة طبقة محدّدة من رجال الدين وهم المراجع، بينما الثاني اقتصر على مصادر النظام التعليمي والتربوي لدى المؤسّسة الدينية، مضيفاً إليها بعض المصادر المتعلّقة بالمرجعية.

وقد صدر مؤخراً معجم مختصّ بالمؤسسة الدينية والمرجعية بمجهود كلّ من السيد حميد رحماني ومحمد كاظم رحمتي(
).
وهذه المعاجم جميعها إنما تعبّر عن المرحلة الأولى من مراحل البحث العلمي التي تقدّم الحديث عنها قبل لحظات، بينما لم نشهد مجهوداً أو مشروعاً يعبّر عن المرحلة الثانية، أقصد أطروحة أو بحث علمي يكون في متناول الجميع.

وفيما يتعلّق بالمرحلة الثالثة، هناك بعض التأليفات التي عبّرت عنها، وهي مشاريع علمية بحدّ ذاتها لكنّها لم تتعدّ كونها مشاريع ذات طابع شخصي ومحدود؛ وعليه، يمكننا القول: إنّ الدراسات المختصّة بالمرجعية كانت تعاني في المرحلة الثانية أزمة فقدان المصادر والوثائق العلمية وغيابها عن متناول الباحثين، وهذا بالتحديد ما هدفت إليه (الموسوعة الوثائقية الكبرى المختصّة بالمرجعية والمؤسّسة الدينية) من خلال 93 مجلداً، تعمل على ملئ الفراغ العلمي والوثائقي الذي عانت منه المرحلة الثانية، وبتبعها الباحثون والمحقّقون.

خلاصة واستنتاج
إنّ العهد الرابع الذي وصفناه بعهد الدراسات الأكاديمية وعهد التوثيق لا يزال في بداية الطريق يتطلّب جهداً حثيثاً بغية إيلاد موسوعات ومعاجم وفهارس جديدة، تشكّل إرثاً يغني الباحث التائق للتوفر على المعلومات المتعلّقة بالمؤسسة الدينية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الدراسات المختصّة بالمؤسسة الدينية والمرجعية بحاجة إلى أساليب جديدة كأسلوب الدراسة الميدانية، والكف عن الحديث الإجمالي أو العام، وإنما التغلغل إلى الأعماق للكشف عن الجزئيات وإشباعها بالبحث والدراسة بأساليب مختلفة؛ فالمرجعية الشيعية اليوم محطّ أنظار العالم؛ وذلك يفرض علينا توخي واستقصاء نقاط الضعف ودراستها وتحليلها، ومن ثم إجهاضها والتخلّص منها عبر إيجاد الحلول المناسبة لها، على غرار ما يحدث في الفاتيكان، فقد أقيم مركز دراسات يضمّ خبرات وكفاءات، همّها الأساس دراسة الأبعاد والجوانب والأحداث وكلّ ما يتصل بالبابا والأساقفة المنتشرين في أرجاء المعمورة، وقد ساهم ذلك في تطوير مؤسّسة الفاتيكان وتحويلها إلى مؤسّسة دولية وعالمية.
فللعمل على تطوير مؤسّسة المرجعية الشيعية وإنجاحها لابدّ من توسيع دائرة الأبحاث والدراسات التخصّصية.
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فصلية مختصة بقضـــايا الاجتهـاد والفقــه الإسلامي


تصـــدر عن مركــــز البحــــوث المعاصـــرة في بيـروت











(*) مفكّر إسلامي شهيد، أشهر من أن يعرّف، فالسكوت عن تعريفه أجدى.


(*) أستاذ وفقيه بارز في الحوزة العلمية في مدينة قم الإيرانية، من أشهر الباحثين المعاصرين في علم الكلام، ومن كتّاب الفقه المقارن، من إيران.


(*) أحد مراجع التقليد الشيعة في مدينة قم الإيرانية، له آراء فقهية عديدة مخالفة للمشهور، سيما في فقه� المرأة.


(*) فقيه بارز، مختصّ في علم الرجال، من تلامذة الإمام الخوئي، من أفغانستان.


(*) باحث وكاتب، له دراسات فكرية ونقديّة متنوّعة، من العراق، ويقيم في بريطانيا.


(*) باحث في أصول الفقه المقارن في مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، من العراق.


(*) خبير اقتصادي، نائب رئيس الجمهورية العراقية، المدير السابق للمركز الإسلامي للدراسـات والتوثيق في باريس.


(*) باحث واُستاذ في الحوزة العلمية في مدينة إصفهان، من إيران.


(*) أستاذ مساعد بجامعة طهران.


(*) أستاذ جامعي، والأمين العام لبيت الحكمة في بغداد.


(*) باحث في علم أصول الفقه المقارن، وأستاذ في الحوزة العلميّة، من إيران.


(*) المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ماجستير في القانون العام، من مصر.


(*)  باحث في الحوزة العلمية، من لبنان.


(*) باحث، من إيران.


(*) باحث في الحوزة والجامعة، ومشرف وكاتب في العديد من الموسوعات الإسلامية، من إيران.





(�) الأنصاري، المكاسب 3: 15، طبعة لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم.


(�) المصدر نفسه.


(�) الخوئي، مصباح الفقاهة 2: 69.


(�) الأنصاري، المكاسب 3: 15؛ الخوئي، مصباح الفقاهة 2: 68.


(�) انظر ـ على سبيل المثال ـ : الإصفهاني، حاشية المكاسب 5: 388.


(�) انظر: ابن منظور، لسان العرب 7: 217.


(�) الحر العاملي، وسائل الشيعة 18: 194.


(�) المصدر نفسه 18: 160 ـ 161.


(�) المصدر نفسه 18: 354.


(�) المصدر نفسه 18: 358.


(�) الصدوق، من لا يحضره الفقيه 3: 281؛ ووسائل الشيعة 18: 155.


(�) وسائل الشيعة 18: 133؛ والنوري، مستدرك الوسائل 13: 343.


(�) وسائل الشيعة 18: 134.


(�) كان المفروض حذف هذا البحث؛ لضيق الوقت، وكفاية البحثين الأولين في توضيح التخريجات الآتية، إلا أنّ إصرار بعض حضّار درس السيد الشهيد دفعه إلى الشروع في هذا البحث، ولو لأجل تكثير عدد المحاضرات (المقرّر).


(�)  المقنعة: 700.


(�) المبسوط 4: 79.


(�) المغني 6: 340.


(�) الخلاف 4: 23، كتاب الفرائض، المسألة: 16.


(�) المغني 6: 340.


(�) عدّة الأصول 1: 135.


(�) المعارج: 46.


(�) المقنعة: 700.


(�) الانتصار: 587، المسألة: 323.


(�) المبسوط 4: 79.


(�) غنية النزوع: 328، تحقيق مؤسسة الإمام الصادق (.


(�)  إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: 370.


(�)  الشرائع 2: 814.


(�)  مسالك الأفهام 13: 31.


(�) الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 1.


(�)  الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 3.


(�)  الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 4.


(�)  الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 5.


(�)  الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 7.


(�)  الوسائل، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 15.


(�)  لاحظ: الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 24.


(�)  الوسائل، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 14.


(�)  الوسائل، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 20.


(�)  الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 23.


(�)  انظر الرواية الرابعة.


(�)  سنن أبي داود 3: 126، ح 2912.


(�)  المصدر نفسه: 126، ح 2913.


(�)  سنن الدارمي: 370، باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام.


(�)  سنن أبي داود 3: 126، ح 2911.


(�)  الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 19.


(�)  سنن البيهقي 6: 218، باب لا يرث المسلم الكافر.


(�)  سنن ابن ماجة 2: 912، ح 2731.


(�)  سنن الدارمي 2: 369.


(�)  تهذيب التهذيب 8: 48 رقم 80.


(�)  فتح الباري 12: 40 رقم 6764.


(�)  الموطأ 2: 519، ح 10.


(�)  صحيح مسلم 5: 59، كتاب الفرائض.


(�)  سنن البيهقي 6: 218.


(�)  مسند أحمد 5: 208.


(�)  سنن الدارمي 2: 370.


(�)  نقله المرتضى في الانتصار: 590.


(�)  مسند أحمد 5: 208.


(�)  انظر موسوعة طبقات الفقهاء 1: 414، رقم 181.


(�)  سنن الدارمي 20: 369، 370؛ سنن البيهقي 6: 218.


(�)  الموطأ 2: 520، رقم 14.


(�)  نقله المرتضى في الانتصار: 589.


(�)  سنن البيهقي 6: 219.


(�)  الحاوي 8: 78.


(�)  سنن الدارمي 20: 369، 370؛ سنن البيهقي 6: 218.


(�)  سنن الدارمي 20: 369، 370؛ سنن البيهقي 6: 218.


(�)  فتح الباري 12: 50.


(�)  المجموع 17: 48.


(�)  المصدر نفسه: 57.


(�)  الموطأ 2: 520، رقم 14.


(�)  المغني 7: 167.


(�)  الموسوعة الفقهية 3: 25، مادة إرث، نقله عن العذب الفائض 1: 31.


(�) المادة: 949، من القانون المدني.


(�) التهذيب 9: 295، ح1056؛ والاستبصار 4: 15، ح568.


(�) المقنعة: 691.


(�) وسائل الشيعة 26: 199، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب 3، ح8.


(�) قواعد الأحكام 3: 357.


(�) إيضاح الفوائد 4: 237.


(�) المراسم العلوية: 222.


(�) مفتاح الكرامة 8: 180.


(�) المصدر نفسه: 181.


(�) وسائل الشيعة: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب 3، 4.


(�) من لا يحضره الفقيه 4: 192.


(�) تحرير الأحكام 5: 39.


(�) إرشاد الأذهان 2: 125.


(�) اللمعة الدمشقية: 225.


(�) مفتاح الكرامة 8: 182.


(�) الإعلام (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 55.


(�) الانتصار: 584.


(�) الاستبصار 4: 149.


(�) الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): 271.


(�) غنية النزوع 1: 332.


(�) السرائر 3: 284.


(�) التهذيب 9: 295، ح1056؛ والاستبصار 4: 15، ح568.


(�) من لا يحضره الفقيه 4: 192، ح667.


(�) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 441.


(�) مجمع الفائدة والبرهان 11: 435.


(�) مفتاح الكرامة 8: 179.


(�) رجال النجاشي: 321.


(�) جامع الرواة 2: 395.


(�) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 322، الرقم: 1050.


	هذا وأصحاب الإجماع اصطلاح مأخوذ من كلام الكشي، حيث ذكر في رجاله عدداً من رجال الحديث، معتبراً أن أصحابنا الإمامية أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم، وعليه فبلوغ السند إليهم صحيحاً يوجب الحكم باعتبار الرواية وصحّتها، قال: «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء».


(�) أحمد النراقي، مستند الشيعة 19: 395.


(�) وسائل الشيعة 27: 248، ح5.


(�) مجمع الفائدة والبرهان 11: 430.


(�) المصدر نفسه 11: 466.


(�) المصدر نفسه 11: 466 ـ 468.


(�) الطوسي، الخلاف 4: 116.


(�) المراسم العلوية : 222.


(�) الطوسي، المبسوط 4: 70.


(�) وسائل الشيعة 26: 202، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب 4، ح2.


(�) المصدر نفسه، ح7.


(�) المصدر نفسه، ح5.


(�) المصدر نفسه، ح1.


(�) السرائر 3: 243.


(�) مسالك الأفهام 13: 75.


(�) الروضة البهية 2: 306.


(�) مجمع الفائدة والبرهان 11: 434.


(�) من لا يحضره الفقيه 4: 192، ح667، باب ميراث الزوج والزوجة، ح2.


(�) إيضاح الفوائد 4: 238.


(�) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 8: 183.


(�) التنقيح الرائع 4: 189.


(�) مجمع الفائدة والبرهان 1: 434.


(�) المهذب 2: 142.


(�) مفتاح الكرامة 8: 183.


(�) سواء كان إفراغه حراماً، كما في الاستمناء، أو حلالاً كما في فرض ملاعبة الزوج زوجته.


(�) الكليني، الكافي 5: 541.


(�) لاحظ هذه الروايات في جامع أحاديث الشيعة 20: 246.


(�) المصدر نفسه 7: 163؛ والتهذيب 9: 346؛ وجامع أحاديث الشيعة 24: 480.


(�) لاحظ كتاب الميراث في الكتب الفقهية.


(�) لاحظ: الشيرازي، الفقه 64: 206 وما بعدها.


(�) الكافي 7: 162؛ والتهذيب 9: 364؛ والاستبصار 4: 185؛ وجامع أحاديث الشيعة 24: 480؛ والرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبيّة: 734؛ وانظر آراء أهل السنّة في نسب ولد الزنا وكذا الإنجاب في ضوء الإسلام: 170 ـ 171.


(�) النواجذ: أقصى الأسنان، وهي أربعة.


(�) جامع أحاديث الشيعة 21: 116.


(�) المصدر نفسه: 117.


(�) المصدر نفسه: 121.


(�) المصدر نفسه: 118.


(�) المصدر نفسه 24: 481.


(�) المصدر نفسه.


(�)  المصدر نفسه 21: 120.


(�) رجال النجاشي: 221.


(�) الفهرست: 71، 191.


(�)  وسائل الشيعة ج3، الباب 13، ح2، طبع دار إحياء التراث العربي.


(�)  المصدر نفسه 17: 222، الباب 1، ح4.


(�)  المصدر نفسه 6: 51، الباب 16، ح1 ـ 4.


(�)  في العام السادس من الهجرة ـ أي عام صلح الحديبية ـ حيث رجع الرسول بالمؤمنين في ذلك العام دون أن يؤدوا فريضة الحج.


(�)  اقتصادنا: 417.


(�)  اقتصادنا: 339.


(�) المصدر نفسه: 717 ـ 718.


(�)  يأتي ذكر نوعية الاختلاف في أنه مبنائي أو بنائي عند بحث ما يرد على هذه النظرية من ملاحظات.


(�)  اقتصادنا: 400.


(�)  المصدر نفسه: 301 ـ 302.


(�)  المصدر نفسه: 400.


(�)  وسائل الشيعة 17: 33، الباب 7، ح 2.


(�)  اقتصادنا: 726 ـ 727.


(�)  إن الأحاديث بهذا المضمون كثيرة، تجدها في وسائل الشيعة 13: 3 ـ 7، كتاب التجارة، الباب 10.


(�)  اقتصادنا: 727.


(�)  المصدر نفسه: 726.


(�)  المصدر نفسه: 693.


(�)  المصدر نفسه: 414.


(�)  المصدر نفسه: 726.


(�)  وهو قضاء النبي بين أهل المدينة في النخل: لا يمنع نفع بئر، وقضاؤه بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل الماء، ولا يُباع فضل كلأ.


(�)  اقتصادنا: 414 ـ 415.


(�)  لم أعثر على نقدٍ منقول على هذه النظرية، فضلاً عن النقد المدوّن رغم أنه قيل بوجود من ينقدها.


(�)  صدر عن أبي عبدالله ( قال: ذكرت له مصر، فقال: قال رسول الله (: «اطلبوا بها الرزق..»، وسائل الشيعة 12: 342، الباب 56، ح1.


(�)  المصدر نفسه 6: 51، الباب 16، ح1 ـ 4.
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(�)  ابن حجر العسقلاني، فتح الباري 9: 192 ـ 194، ح 5112، باب رقم: 29، باب الشغار.


(�)  إبراهيم محمد الجمل، فقه المرأة المسلمة: 284.


(�) مجدي أحمد حسين، جريدة الشعب، العدد 1329: 10.


(�)  سعيد أبو الفتوح، جريدة الأهرام، الجمعة 28 / 10 / 2001: 2.


(�)  فضيلة المفتي، جريدة صوت الأزهر الشريف، (الشروق)، السنة الأولى العدد 20، الصفحة الأولى؛ والدكتورة سعاد صالح، جريدة الشعب، العدد 1433: 2؛ والدكتور يحيى هاشم، جريدة الشعب، العدد رقم 1429: 1022؛ وإبراهيم محمد الجمل، فقه المرأة المسلمة: 267 ـ 280.


(�)  محمد رأفت عثمان، فقه النساء: 118 ـ 120.


(�)  إبراهيم محمد الجمل، فقه المرأة المسلمة: 269 ـ 286.


(�) الدكتور البيومي محمد البيومي، أنواع الزواج وحكمها بين الشريعة والقانون، جريدة الأهرام، الجمعة 24 / 12 / 1999م، ص29.


(�)  الدكتور عبدالمعطي بيومي، جريدة الأهرام، الجمعة 24 / 12 / 1999م، ص24.


(�)  المستشار علي صحابة، رئيس محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، جريدة الإهرام، 12 / 2 / 2000، ص16.


(�)  ملحق تشريعات المحاماة، تشريعات الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، العددان السادس والسابع، شهري 9، 10/ 1988م.


(�)  مجدي أحمد حسين، جريدة الشعب، الأعداد: (1329) (1427): 60، (1434).


(�)  الأستاذ الدكتور محمد بلقاجي حسن، عميد كلية دار العلوم السابق، أستاذ الشريعة الإسلامية بها، جريدة الوفد، 23 / 12 / 1999م.


(�)  المستشار زكريا شلس، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، جريدة الأهرام، 24/1/2000م.


(�)  المستشار الدكتور وحيد محمود، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جريدة الشعب، العدد: 1429.


(�)  الدكتور عل جمعة، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية، جريدة الشعب، العدد: 1429.


(�)  المستشار حسين حمادة، رئيس محكمة الإستئناف للأصول الشخصية، جريدة الشعب، العدد: 1942.


(�)  الأستاذ كمال متولّى الأصول الشخصية.. استقرار الأسرة، جريدة الأهرام يوم 16/1/2000م: 10.


(�)  محمد محمد فرحان، مجلة صوت الأزهر، الشروق، العدد 13: 8، 16 / رمضان / 1420ه.


(�)  فضيلة المفتي، مجلة صوت الأزهر، الشروق، السنة الأولى، العدد 20، الصفحة الأولى.


(�)  المستشار الدكتور فتحي نجيب، جريدة الأهرام، 2/2/2000م: 3.


(�)  المستشار علي صحابة، الأهرام: 16، يوم 12 / 12 / 2001م.


(�)  المستشار حسن مهران حسن، ملاحظات حول شرح قانون الأحوال الشخصية، جريدة الأهرام، 16 / 1 / 2000م: 10.


(�)  عبد المنعم إسحاق، الزواج العرفي في القانون الجديد، الأهرام: 29، الجمعة 24 / 12/ 99م.


(�)  الدكتور يحيى هاشم حسن خزغل، جريدة الشعب، العدد 1429: 2، 10.


(�) نقلاً عن مجلة الحقوق، المبحث الأول: 175.


(�) المصدر نفسه: 176.


(�) صحاح الجوهري، باب موت.


(�) لسان العرب، باب الميم، موت.


(�) نقلاً عن جريدة المحراب، في مقتطفات من جريدة المستقبل: 32، تحت عنوان تعريف قديم.


(�) الشيخ محمد مهدي الآصفي، مجلّة الفكر الإسلامي، العدد 27: 79، مقال: حكم نقل أعضاء المصابين بتوقف المخّ.


(�) مجلة المحراب، مقتطفات من جريدة المستقبل: 32، تحت عنوان: معايير طبّية.


(�) الشيخ محمد مهدي الآصفي، حكم نقل أعضاء المصابين بتوقّف المخ، مجلة الفكر الإسلامي، العدد 27: 9.


(�) الحر العاملي، وسائل الشيعة 2، كتاب الطهارة، الباب 46.


(�) المصدر نفسه 2، كتاب الطهارة، الباب 46، ح3.


(�) المصدر نفسه 2: 673 ـ 674.


(�) جواهر الكلام 4: 24 ـ 25.


(�) وسائل الشيعة، الباب 48 من أبواب الاحتضار، ح 1.


(�) المحراب، مقتطفات من جريدة المستقبل: 32، تحت عنوان مؤثرات وطرائف،


(�) مجلة الحقوق: 189، بحث معصومية الجثة في الفقه الإسلامي للدكتور بلحاج العربي بن أحمد.


(�) الشبهة المفهومية هي: اشتباه مفهوم متعلّق الحكم، كما لو ورد في الأثر أن الغناء باطل إلا أن مفهوم الغناء مشتبه بين ما هو مطرب وكل ما فيه ترجيع للصوت، أمّا الشبهة المصداقية فهي اشتباه مصداق متعلّق الحكم بعد ظهور الحكم ومتعلّقه، كما لو علمنا المراد من الغناء مع علمنا بحكمه، لكن لا نعلم أنّ هذا الفرد الموجود في الخارج هو غناء أم لا؟ راجع: عبدالكريم فضل الله، وسيلة المتفقهين: 33، منشورات دار الثقلين، الطبعة الأولى، 1998م.


(�) الآصفي، مجلة الفكر الإسلامي، العدد 27: 81.


(�) المصدر نفسه: 85.


(�) المصدر نفسه: 86.


(�) وهو المولود ما دام في أيام النفاس، انظر: القاموس المحيط 2: 255.


(�) وسائل الشيعة، كتاب الإرث، باب 7 (أنّ الحمل يرث ويورث إذا ولد حياً)، ح 1.


(�) نقلاً عن الآصفي، مجلة الفكر الإسلامي: 86.


(�) المصدر نفسه.


(�) وسائل الشيعة، باب 46 من أبواب الاحتضار، باب حكم موت الحمل دون أمه وبالعكس، ح 1.


(�) الآصفي، مجلة الفكر الإسلامي: 87.


(�) وسائل الشيعة، باب 48، ح3.


(�) الحلي، تذكرة الفقهاء 1: 37، ط، ق.


(�) المحقق الحلي، المعتبر 1: 263.


(�) ندى الدقر، موت الدماغ بين الطبّ والإسلام: 16، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق.


(�) المصدر نفسه: 160.


(�) المصدر نفسه: 155 ـ 156.


(�) المصدر نفسه: 158.


(�) المصدر نفسه: 128 ـ 129.


(�) المصدر نفسه: 169 ـ 170.


(�) المصدر نفسه: 171 ـ 172.


(�) المصدر نفسه: 174.


(�) السيد أبو القاسم الخوئي وتعليق الشيخ التبريزي، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات 1: 349 ـ 350، س 961، دار المحجة البيضاء ودار الرسول الأكرم.


(�) فضل الله، فقه الحياة.


(�) انظر: المصدر نفسه.


(�) صراط النجاة: 350، س 61.


(�) استفتاء وجهه الشيخ عادل قاسم لأصحاب السماحة والفضيلة الثلاثة (.


(�) نقلاً عن مجلة الفكر الإسلامي: 91.


(�) الدقر، موت الدماغ: 157.


(�) المصدر نفسه: 161.


(�) محمد حسين ساكت، الجهاز القضائي في الإسلام: 65، مؤسسة الحضرة الرضوية للطباعة والنشر، 1986: «لقد قسّم رسول الله ( أرض اليمن بعد وفاة واليها باذان إلى عشر نواح، وبعث لكل ناحية بوالٍ، فبعث رسول الله ( بعلي بن أبي طالب ( ومعاذ بن جبل إلى ناحيتين مختلفتين في اليمن» المصدر السابق: 68؛ وقد صرّح كتاب علي ( بأمر القضاء، بينما لم يصرّح بذلك كتاب معاذ، وحسب نقل ابن هشام في سيرة رسول الله (، النصف الثاني: 1047، فإنّ معاذاً تصدّى للقضاء في اليمن أيضاً.


(�) المصدر نفسه.


(�) راجع الجهاز القضائي في الإسلام، الفصل الثاني.


(�) انظر: الجهاز القضائي في الإسلام: 28 ـ 84.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه.


(�) الدكتور عطية مشرفة، القضاء في الإسلام: 77، القاهرة، الطبعة الثانية، 1966م.


(�) الجهاز القضائي في الإسلام: 62؛ والدكتور عطية مشرفة، القضاء في الإسلام: 79 ـ 80، نقلاً عن أبي داود 3: 301، باب 7 من كتاب الأقضية، ح3583، واللفظ له؛ وصحيح مسلم 3: 548، باب 3 من كتاب الأقضية، ح4.


(�) الجهاز القضائي في الإسلام: 67 نقلا عن:


Mohammad Hamidullah: “Adminstration of Justice in early culture, Vol. XI. Isalm”. IaIamic , PP. 165(India 1937).


وكذلك ابن سعد، الطبقات الكبرى، القسم الأول: 150، (إدوارد سخو، ليدن راي، جي بريل، 1943).


(�) الجهاز القضائي في الإسلام: 70.


(�) ابن خلدون، المقدمة: 220 ـ 221، دار الاستقلال للنشر، طهران، ط4، 1410هـ.


(�) الجهاز القضائي في الإسلام: 79.


(�) السيد صمصام الدين قوامي، مجلة الحكومة الإسلامية، العدد 18: 174، شتاء، 2000م.


(�) علي أكبر ذاكري، سياسة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ( 1: 92 ـ 93.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 28، 415، 463.


(�) المنظمة في بحثنا تختلف عن المنظمة في علم الإدارة، ويقصد بها جهاز في العلوم الدينية «الكاتب غي روشه نقلاً عن روبرت فريس الذي ينسجم معه عقائدياً»، حيث يرى أن الجهاز عبارة عن مجموعة من العناصر الثابتة التي تحكم أفراده (أشخاصه أو فئاته) والهدف من الجهاز هو تشكيل أطروحة نظرية لمجتمع ما (كالمجتمع الإيراني الديني)، غي روشه، المنظمة الاجتماعية: 12 ـ 13، ترجمة الدكتور هما زنجاني زاده، دار سمت للنشر 1996م.


(�) ابن عبدالبر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3: 1102، ط1، بيروت، 1933م.


(�) المصدر نفسه.


(�) الخوارزمي، المناقب 2: 105، الدار الإسلامية للنشر، قم، 1411هـ.


(�) مقدمة ابن خلدون: 244، طهران، 1410هـ.


(�) مستدرك الوسائل 2: 443.


(�) نهج البلاغة، الرسالة 53، المقطع: 71، 75.


(�) إدوارد براون، التاريخ الأدبي لإيران: 393، ترجمة علي باشا صالح، دار أمير للنشر، 1971م.


(�) العلامة محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار 32: 611، ب12، ح481؛ و16: 74، ب12، ح396.


(�) المصدر نفسه 14: 11، ب 1، ح3.


(�) الخطط المقريزية 2: 207.


(�) محمد حسين ساكت، الجهاز القضائي في الإسلام: 266.


(�) النظام والإدارة في الإسلام 2: 417، ترجمة عباس علي سلطاني، مؤسسة الروضة الرضويّة المقدّسة للأبحاث، 1996م.


(�) لا يوجد في عصرنا الراهن ديوان مظالم بصورة مستقلّة، إلاّ أنّ مسؤوليّته الخطيرة قد وزعت ـ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلاً ـ على المحكمة الخاصّة بالقضاة، والمحكمة الخاصّة برجال الدين، والمحكمة العسكرية الخاصّة بقوى الأمن، والديوان الإداري للعدالة، وديوان المحاسبات، والمحكمة الخاصّة التي سمّيت بمحكمة الشهيد بهشتي.


(�) بالاقتباس من المصادر التالية: القاضي أبو يعلى، الأحكام السلطانية 1: 76 ـ 79؛ والماوردي، الأحكام السلطانية 2: 80 ـ 83، كلاهما ط. مكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1406هـ؛ ومقدمة ابن خلدون: 220 ـ 221؛ ومحمد حسين ساكت، الجهاز القضائي في الإسلام: 287 ـ 293؛ ويرى أبو يعلى ضرورة علنية جلسات المحاكمة، وحضور عدد من أجهزة النظام الحاكم، كالشرطة، للإتيان بالمتهم والسيطرة على انتظام الجلسة؛ والحكام لإعلان آرائهم الحقوقية؛ والفقهاء لحلّ المشاكل الشرعية؛ والكتّاب لتدوين وقائع الجلسة؛ والشهود لأداء الشهادة.


(�) مقدمة ابن خلدون: 222.


(�) النظام الحكومي والإداري في الإسلام: 440 ـ 441، نقلاً عن صبحي الصالح، النظم الإسلامية: 333.


(�) محمد بن إسحاق النديم، الفهرست: 326، 327، ترجمة وتحقيق: محمد رضا تجدّد، دار أمير كبير للنشر، 1987م، (ص223 الفن الثاني من المقالة الخامسة، ط. الثانية العربية)؛ والشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال، مقدمة الكتاب: 5.


(�) محمد حسين ساكت، الجهاز القضائي في الإسلام: 177، 180 ـ 181.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 177; والسيد صمصام الدين قوامي، مجلة الحكومة الإسلامية، العدد 18: 174.


(�) الروايات التي اشتملت على الأدعية والزيارات، وكذلك الأحاديث التي تتحدّث عن قضاء الإمام علي (. راجع: بحار الأنوار 42: 43، ب 116، ح16، وج 57: 345، ب2، ح36.


(�) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 17: 87، الرسالة 53: القصّة في اللغة بمعنى الحكاية، وفي الاصطلاح القضائي بمعنى المظلمة، أو كما يصطلح عليها النظام الحقوقي بالتظلّم، فيقول في ج1، ص 39: حين سمع الوزير محمد بن خلف بمجيء الرضا أبي الحسن طرح كلّ ما في يده من كتاب ومظلمة و.. ويقول في المجلد الثالث، الخطبة 51، ص 286 : ..فجعل هشام ـ بن عبدالملك ـ لا يأذن له، وزيد ـ بن علي ـ يرفع إليه القصص، وكلّما رفع إليه قصّة، كتب هشام في أسفلها.. وقد وردت القصّة بمعنى الشكوى. راجع نظامي عروضي السمرقندي، أربع مقالات من تصحيح القزويني: 31، طهران 1960م؛ ومحمد حسين ساكت، الجهاز القضائي في الإسلام: 257 ـ 258. 


(�) ترجمة لمقالة السيد صمصام الدين قوامي التي تحمل عنوان النظام القضائي لأمير المؤمنين ( والمنشورة في مجلة الحكومة الإسلامية، العدد 18.


(�) نهج البلاغة، الخطبة 17.


(�) محمد حسين ساكت، الجهاز القضائي في الإسلام: 80.


(�) لأنّ كثرة أعماله لا تدعه يواصل القضاء بين الناس.


(�) نهج البلاغة، الرسالة 53، المقطع 71.


(�) القاضي أبو يعلى، الأحكام السلطانية: 62؛ وقد نقله البيهقي في السنن الكبرى 10: 114، عن أبي داود في سننه 3: 303، باب اجتهاد الرأي من كتاب الأقضية.


(�) الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج18، الباب 3، صفات القاضي.


(�) المصدر نفسه، الباب 1.


(�) بحار الأنوار 9: 568، ط. تبريز، وج41: 9، ط. بيروت.


(�) نهج البلاغة، الخطبة 53، المقطع 69.


(�) ابن عبدالبر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3: 1102، ط. بيروت، 1412هـ، عدّة أحاديث عن النبي(.


(�) المصدر نفسه.


(�) محمد الشربيني، مغني المحتاج 4: 150، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.


(�) للمزيد أنظر: محمد آشوري، أصول المحاكمات الجزائية، ج1؛ والسيد صمصام الدين قوامي، مجلة الحكومة الإسلامية، العدد 18.


(�) وسائل الشيعة، ج19، كتاب الديات، الباب الثاني من أبواب ديات العاقلة، ح1.


(�) المصدر نفسه، الباب 19 ـ 20 من أبواب كيفية الحكم، ح1.


(�) المصدر نفسه.


(�) نهج البلاغة، الرسالة 41.


(�) علي أصغر إلهامي نيا، مجلة الحكومة الإسلامية، العدد 18: 260، نقلاً عن المحدّث النوري.


(�) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 4: 187؛ وج20: 195; وعلي أكبر ذاكري، خصائص عمّال علي بن أبي طالب ( 1: 330 ـ 332.


(�) وسائل الشيعة، ج18، الباب 3، من أبواب صفات القاضي، ح1.


(�) السيد صمصام الدين قوامي، مجلة الحكومة الإسلامية، العدد 18: 173.


(�) تمّ إعداد هذا المشروع في مؤسّسة الأبحاث والدراسات الدينية والإنسانية، وإخراجه ضمن موسوعة أطلق عليها: الموسوعة الوثائقية الكبرى المختصة بالمرجعية والمؤسّسة الدينية.


(�) طبع هذا الكتاب أكثر من مرّة، إحدى هذه الطبعات قام بتصحيحها السيد عبد العزيز الطباطبائي، ونشرت في قم، عام 1420هـ؛ ولمزيد من المعلومات حول الطوسي، راجع: مذكرات شيخ الطائفة العلامة الطوسي لعلي دواني.


(�) هو أبو جعفر محمد بن علي المعروف بابن شهر آشوب (588هـ)، كان محدثاً ومؤرخاً ومتكلّماً شيعياً بارزاً، وقد ابتغى تتميم فهرست الشيخ الطوسي من خلال قيامه بتأليف كتاب أطلق عليه: معالم العلماء، وقد نشر هذا الكتاب بواسطة عباس إقبال تحت عنوان: معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين منهم قديماً وحديثاً، وذلك في طهران عام 1353هـ.


(�) هو أبو الحسن منتجب الدين علي بن عبيد الله المولود عام (504هـ)، كتب هو أيضاً: فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنّفيهم، تتمةً لفهرست الشيخ الطوسي، وبغية التعريف بالشخصيات الشيعية ومصنّفاتهم. نشر هذا الكتاب بواسطة السيد عبد العزيز الطباطبائي، في بيروت، دار الأضواء، 1986م.


(�) بحوث إجمالية وتفصيلية قام بتدوينها رواد الحركة الدستورية والتي تركز دعائم الحركة، وتعرف بـ (رسائل المشروطة) أو (رسائل الحركة الدستورية). وقد جمعت أهمّ هذه الرسائل في كتاب قام بإعداده ونشره الدكتور غلام حسين زركري نژاد، تحت عنوان رسائل الحركة الدستورية (رسائل مشروطيّت).


(�) آغا بزرك الطهراني، حياة الشيخ الطوسي وآثاره: 13، ترجم إلى الفارسية بواسطة علي رضا ميرزا محمد وسيد حميد طبيبيان، طهران، 1981م.


(�) وللتأكّد، قمت بمراجعة رسائل الحركة الدستورية؛ بغية التوفر على نمط التفكير والعقلية السائدة آنذاك؛ فوجدت أن الحديث في هذه الرسائل على الرغم من طابعه السياسي إلا أنه عندما يصل إلى مهام المرجع ومسؤولياته يتحدّث عنه باعتباره مجتهداً تنحصر مهامه في الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية، فقد جاء في رسالة تذكرة الغافل للشيخ فضل الله النوري ما يلي: إنّ الدستور مخالف لمفهوم الخاتمية، ولا يحقّ حتى للمراجع التدخل في وضع الدستور، وتنحصر مهامّ الفقهاء في استنباط الأحكام الكلية من أدلتها التفصيلية الأربع، وإيصالها إلى المكلّفين ولا غير. انظر: غلام حسين زركري نجاد، رسائل الحركة الدستورية: 48، طهران، كوير، 1995م.


(�) حملت الطبعة الأولى لهذا الكتاب العنوان التالي: بحث حول المرجعية والمؤسسة الدينية، مجموعة مؤلّفين، طهران، الشركة المساهمة للمنشورات، 10/ 1341.


(�) بحث حول المرجعية والمؤسسة الدينية: أ ـ ب.


(�) المصدر نفسه: ب.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: د.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: ب ـ د.


(�) المصدر نفسه: هـ.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: هـ ـ و.


(�) المصدر نفسه: ز.


(�) أبو محمّد وكيلي القمي، مكوّنات الطائفة الشيعية: 172، طهران، جامعة طهران، 1345ش/ 1966م.


(�) نصير الدين أمير صادقي، المؤسسة الدينية عند الشيعة 1: 144، بدون مكان، 1349ش/ 1970م.


(�) سليم الحسني، المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية، دراسة وحوار مع آية الله السيد محمد حسين فضل الله: 208، بدون مكان، دار التوحيد للنشر، 1993م.


(�) طبعت هذه الرسالة عدة مرات، وتم إدراجها ـ أيضاً ـ في موسوعة الإسلام يقود الحياة للعلامة باقر الصدر.


(�) طبعت هذه الرسالة بعدة لغات، ونشرت الطبعة العربية أكثر من دار نشر. راجع: محمد نوري، معجم مؤلفات الشهيد محمد باقر الصدر: 32.


(�) حسين معتوق، المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية: 59، دار الهدى، 1970م.


(�) عبد الهادي الحائري، التشيع والحركة الدستورية في إيران: 16، 398، الطبعة الثالثة، طهران، دار أمير كبير للنشر، 1364ش/ 1985م.


(�) عبد الهادي الحائري، التحدّيات الأولى للمفكّرين الإيرانيين، بروتوكولات الحضارة البرجوازية الغربية، طهران، دار امير كبير للنشر، 1367ش/ 1988م.


(�) حامد الكار، دور علماء الشيعة في الحركة الدستورية، الدين والدولة في إيران، دور العلماء في العهد القاجاري، ترجمة: أبو القاسم سري، طهران، دار طوس للنشر، 1356ش/ 1977م. 


النسخة الإنجليزية:i.Religion and State in Iran 1785 – 1906 : The Role of Ulama, Kalifornia, 1975.


(�) خاص بشؤون المرجعية، مجلة الحوزة، العدد: 56 ـ 57، الشهر: 3 ـ 6 السنة: 1372ش/ 1993م.


(�) بيروت، دار الكنوز الأدبية، 1998م.


(�) بيروت، المركز الثقافي العربي، 2002م.


(�) بيروت، المركز الثقافي العربي، 1996م، وتمّ نقله إلى اللغة الفارسية بواسطة محمد نوري، تحت عنوانه الفارسي: (استبداد ستيزي).


(�) طهران، دار آفاق للنشر، 1361ش/ 1982م.


(�) السيد علي رضا سيد كباري، الحوزات العلمية الشيعية والآفاق العالمية، طهران، دار امير كبير للنشر،  1378ش/1999م.


(�) مجلة ثقافة الفكر، السنة الثالثة، العدد السابع (شتاء 1382ش/ 2003م): 267 ـ 316.









